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  ::قال االله تعالىقال االله تعالى
ءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس اامن أجل ذلك كتبنا على بني إسرمن أجل ذلك كتبنا على بني إسر""

أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا 
  " " الناس جميعا الناس جميعا 

  .. من سورة المائدة من سورة المائدة3232   الآية    الآية                                                                                           
عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنّ رسـول االله صلى االله عليه عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنّ رسـول االله صلى االله عليه 

  انطلقوا باسـم االله وباالله وعلى ملـة رسولانطلقوا باسـم االله وباالله وعلى ملـة رسول " "::قالقالوسلم وسلم 
   االله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة االله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة

  غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االلهغنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله ولا تغلوا وضموا  ولا تغلوا وضموا 
  " "  يحب المحسنين يحب المحسنين

  
  
  
  
  



  

  
يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت : ": "أشكر االله وأحمده وأقولأشكر االله وأحمده وأقول

وباليأس إذا أخفقت، وذكرني دائما بأن الإخفاق هو التجربة التي تسبق وباليأس إذا أخفقت، وذكرني دائما بأن الإخفاق هو التجربة التي تسبق 
النجاح، يا رب إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا النجاح، يا رب إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا 

  ".".فلا تأخذ اعتزازي بكرامتيفلا تأخذ اعتزازي بكرامتي
ه يد في مساعدتي لإنجاز هذا ه يد في مساعدتي لإنجاز هذا أتقدم بالشكر إلى كل من كانت لأتقدم بالشكر إلى كل من كانت لكما كما 

  ::العمل وأخص بالذكرالعمل وأخص بالذكر
الدكتور أحمد سي علي الذي كان له الفضل في إنجاز هذه الثمرة المتواضعة الدكتور أحمد سي علي الذي كان له الفضل في إنجاز هذه الثمرة المتواضعة 

  ..بتوجيهاته الصائبة بتوجيهاته الصائبة 
 جميع أطوار التعليم خاصة  جميع أطوار التعليم خاصة كل الأساتذة الذين استفدت من علمهم فيكل الأساتذة الذين استفدت من علمهم في

  مرحلة الماجستير، وكل أفراد عائلتي مرحلة الماجستير، وكل أفراد عائلتي 
على مستوى كلية العلوم القانونية على مستوى كلية العلوم القانونية كما أشكر كل موظفي المكتبة كما أشكر كل موظفي المكتبة 

والإدارية بجامعة الشلف وجامعة الجزائر وجامعة وهران ، والمسؤولين في بعثة والإدارية بجامعة الشلف وجامعة الجزائر وجامعة وهران ، والمسؤولين في بعثة 
  ..اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائراللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر

 من ساهم من قريب أو بعيد  من ساهم من قريب أو بعيد    وكل وكل،،ةة، وجميل، وجميلالدينالدينالي نور الي نور ــولا أنسى خولا أنسى خ
  ..في إنجاز هذا العملفي إنجاز هذا العمل

  
  
  
  
  



  

  
  

  ..فاح فاح إلى من ألهمني حب الكإلى من ألهمني حب الك
  ..إلى من تعلمت منه سر النجاحإلى من تعلمت منه سر النجاح

  ..إلى من كان لي سندا وعونًا في مشواريإلى من كان لي سندا وعونًا في مشواري
  ..إلى من ألهمني الحب والأمانإلى من ألهمني الحب والأمان
  ..أمي مرفأ أفراحي وأحزانيأمي مرفأ أفراحي وأحزاني

  ..أبي نور دربيأبي نور دربي
  ..إلى من أحببتهم فأنست بحبهمإلى من أحببتهم فأنست بحبهم
  ..إخوتي الأعزاء خليفة وسهام إخوتي الأعزاء خليفة وسهام 

  .. خاصة خيرة خاصة خيرةإلى كل زملاء دفعة الماجستيرإلى كل زملاء دفعة الماجستير
  ..غالي الطاهر رحمه االلهغالي الطاهر رحمه االلهإلى روح الخال والأخ الإلى روح الخال والأخ ال

  ..وإلى كل من أعرفهموإلى كل من أعرفهم
  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العملإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل
  ..راجية من المولى عز وجلّ التوفيق والسدادراجية من المولى عز وجلّ التوفيق والسداد
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  مقدمـــة

  
 

  مقدمـة
، دوليةـات الـلحـل النزاع  اللجوء إليهامـيتمرغوبة  وسيلة  ولا تزالربـكـانت الح

ف الآلاف من  إذ تخلّوكـانت النتيجة أنه بدل فـض هذه النزاعات تزداد الأمـور سوء
القتلى والجرحى، وقد أثبتت الإحصائيات أن سنـوات السلم التي شهدتها البشريـة أقـل 

وات النزاعات المسلحة، وهذا بمعـدل سنـة من السلم مقابل ثلاثة عشر سنـة بكثير من سن
من الحرب، وهذا ما دعا الخبراء إلى البحث عن سبـل تمنع اللجوء للقوة كوسيلة لحل 
الخلافات، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي نتيجة مما دفعهـم إلى تنظيم قواعـد النزاعـات 

وعلى مر الزمن مجموعة من القواعد سـواء على شكل المسلحة، وقد تشكلت في النهايـة 
وص قانونيـة أو عرفيـة تهدف إلى تجنيب المدنيين الآثـار السلبية، وقـد أطلق ـنص

على مجموعة القواعـد هذه عدة تسميات منها قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة ولكن 
مجموعة المبادئ  ولي الإنساني هوفالقانون الد. الاسم الشائع هو القانون الدولي الإنساني

ن استخدام العنف أثناء النزاعات ـدف إلى الحـد مـوالقواعد المتفق عليهـا دوليا والتي ته
ن توقفوا عن ـاية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذيـن طريق حمـالمسلحة ع

ن ـ، وكذلك ع المدنيةنالأعياورى ـابين والأسـا والجرحى والمصـالمشاركة فيه
طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف 

  .العسكري
ورغـم التطورات التي شهدتها العلاقـات الدولية في مختلف المجالات خـاصة إقرار 

 إلا أن ذلك المتحدة،واردة في ميثاق الأمم ـوة ضمن المبادئ الـوء للقـمبدأ تحـريم اللج
ولابد من الإشارة . م يمنع من استمرار النزاعات المسلحة وتواصل الانتهاكات والمخالفاتل

ا والعكس ا واستقرارا أصبحت أكثر ثباتًـا قلّت انتهاكات القاعدة القانونية كلمـإلى أنه كلم
اعدة القانونية وعلى مدى احترامها من قبل ـر على القـصحيح، فكثرة الانتهاكات تؤث

  . بهاالمخاطبين



  مقدمـــة

 فلا يجوز الاتفاق Jus cogensرة ـون الدولي الإنساني قواعد آمـوتعتبر قواعد القان
على مخالفتها لأنها تنظم جانبا مهما وتقيم التزاما لحماية المصالح الأساسية للجماعة ا جوهري

وبالنظر إلى التطور التقني في مجال الصناعة الحربية وطرق إدارتها فإن عدد . الدولية
اعدة القانونية لا يعني ـولكن انتهاك الق. ارخ ـلمخالفات المرتكبة قد تزايدت بشكل صا
د من التفرقة بين وجود القاعدة القانونية وفعاليتها، فالانتهاك يؤثر على ـدم وجودها، فلابـع

 لا على وجودها، وهذا يصدق على كل فروع القانون بما فيها القانون  القانونيةفعالية القاعدة
  .لدولي الإنسانيا

ولتلافي هذه الانتهاكات كان لزاما البحث عن وسائل وآليات تضمن تنفيذ القواعد القانونية 
ا ـزام بهـراقبة الالتـه ومـوتكفل احترامها، والمقصود بتنفيذ القانون هو احترام أحكام

انوني  أي نظام قفعالية أن ع قمع ما قد يقترف من انتهاكات أو مخالفات لها، ولا شكـم
 تطبيق القواعد التي يتضمنها تطبيقا فعليا، وفي القانون الدولي الإنساني تعد هذه توقف علىت

ال تكون ـانون يطبق في النزاعات المسلحة وهو مجـاصة، فهذا القـالمسألة ذات أهمية خ
 فيه الأرواح البشرية عرضة للخطر بصفة مستمرة، وحين لا يطبق القانون الدولي الإنساني

يقا فعليا فإن الخسائر المترتبة غالبا ما تخلف ضررا لا يعوض ويصعب إصلاحه تطب
  .وتداركه 

ويتمتع بحث موضوع التنفيذ الدولي للقانون الدولي الإنساني بأهمية بالغة، ففي الجانب 
النظري يمثل موضوع التنفيذ جانبا هاما في دراسة القانون الدولي الإنساني، فمن غير 

واعد وأحكام ومبادئ هذا القانون دون معرفة سبل وطرق تنفيذها، أما على المعقول دراسة ق
راق ـل من فلسطين والعـاش في كـعمستوى الجانب العملي تكفي الإشارة إلى الواقع الم

فموضوع التنفيذ يتصل مباشرة . التي تشكل بؤرا للنزاعات المسلحةولبنان وكل المناطق 
ات ـا في النزاعـار التي تتعرض لهـل الأخطرية من كـاية النفس البشـبهدف حم

المسلحة، كما أن هذا الموضوع يحظى باهتمام عالمي نظرا لاتجاه المجتمع الدولي بأسره 
رتكبة ضد هذا القانون، بل ـائل التصدي للانتهاكات والمخالفات المـللبحث عن سبل ووس

ات بتزايد الأسلحة وحتى منع حدوثها، ويأتي هذا في وقت تزايدت فيه فظائع النزاع
  .  وتطورها

اني ـانون الدولي الإنسـاحة لتنفيذ القـة الوسائل والآليات المتـومن الضروري معرف
ن الضعف ـومعرفة دورها في الرقابة ومحاولة إظهار الثغرات ومواط على الصعيد الدولي،



  مقدمـــة

ت، فتنفيذ القانون ل إلى معرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار الانتهاكاـبهدف التوص
الدولي الإنساني عملية معقدة تفترض وجود آليات عديدة تؤدي وظيفتها زمن السلم وزمن 

  .   النزاع المسلح 
   :ية المواليةالإشكاليقودنا لطرح هذا و

كيف يتم تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي؟ وما هي الآليات المتاحة لذلك؟ 
  ذه الآليات؟ وما مدى فعالية ه

 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1949على اعتبار أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام و
 يشكلان الدعامة الرئيسية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن دراسة هذا الموضوع 1977

ستتم في إطار هذه النصوص القانونية مع الإشارة إلى بعض النصوص القانونية الأخرى 
ن لأ وسيتم ذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي. ردة في الاتفاقيات ذات الصلةواـال

 الآليـات المخصصة لتنفيذ قواعد القانون الدولي اج لتحليل وتفصيلـالموضوع يحت
 وذلك لمعرفة الأصول التاريخية المنهج التاريخي بالإضافة إلى الاعتماد على الإنساني،

  :تقسيم البحث إلى فصلينانت تعمل في الماضي، وبهذا سيتم لآليات التنفيذ الدولي وكيف ك
ا ـدى قدرتهـات التنفيذ الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع ومـبآليالفصل الأول يتعلق 

على وضع القواعد الإنسانية حيز النفاذ، وأهم هذه الآليات هي الالتزام الواقع على كاهل 
ي نزاع ما والمتمثل في احترام وكفالة احترام الدول، سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة ف

. القانون الدولي الإنساني، وما يدعم أهميتها أنه تم النص عليها في المادة الأولى المشتركة
اني دون ـانون الدولي الإنسـا وسيلة أخرى لتنفيذ القـويعتبر نظام الدولة الحامية وبدائله

  .أن ننسى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وبهذا خصـص المبحث الأول لدراسـة الدولـة والتزاماتها بقواعـد القانون الدولي 
الإنساني، وهذا من خلال التعرض إلى الإلتزام باحترام القانون الدولي الإنساني من خلال 
دراسة التدابير التي تتخذها سواء زمن السلم أو زمن النزاع المسلح، كما تمت الإشارة إلى 

وقوات الأمم المتحدة بقواعد القانون الدولي شركات العسكرية والأمنية الخاصة التزام المدى 
الإنساني، وقد تناول المطلب الثاني من هذا المبحث الإلتزام بكفالة احترام القانون الدولي 
الإنساني وبالتالي فهو يتعرض للتدابير القمعية والدبلوماسية وكذا التدابير الرامية لممارسة 

  . قتصاديةالضغوط الإ



  مقدمـــة

امية وبالتالي تعرض المطلب الأول ـام الدولة الحـالمبحث الثاني فقد خصص لنظ اـأم
تعيين الدولة الحامية وصلاحياتها والعقبات التي تحول إلى مهام الدولة الحامية أي أنه تناول 

ين بدائل الدولة الحامية من حيث طرق التعيالمطلب الثاني ودرس دون أدائها لهذه المهام، 
  .دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبديلو

ور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولهذا كان من اللازم بداية لدلمبحث الثالث وتعرض ا
التعرض لأجهزة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المطلب الأول للتمييز 

لال  من خالدولية للصليب الأحمر ثم التعرض للدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة ،بينها
كيفية مواجهة والمطلب الثاني وهذا بدراسة دور اللجنة في حماية ضحايا النزاعات المسلحة 

  .انتهاكات القانون الدولي الإنساني
افي ـالإض روتوكولـي البـواردة فـات الـفيتعرض إلى الآلياني ـالفصل الثا ـأم

ن ـتضمالذي –اني لم يتطرق لآليات التنفيذ البروتوكول الإضافي الثإذ أن  –الأول 
ائل التي سبق أن نصت عليها اتفاقيات جنيف مع بعض التعديلات التي تتلاءم مع ـالوس

تضمنتها المواد النص على آليات جديدة أورد ل، ولكنه لم يكتف بذلك بل ـالتطور الحاص
 أي التعاون 89المادة ، وعلى هذا الأساس تضمن المبحث الأول الآلية الواردة في 90 و89

مع هيئة الأمم المتحدة وبالتالي تعرض إلى التدابير التي تتخذها الهيئة لمواجهة انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني بموجب الفصل السابع من الميثاق أي التدابير المسلحة وغير 

ئي الدولي سواء المسلحة، ثم دور هذه الهيئة في قمع الإنتهاكات من خلال إنشاء القضاء الجنا
  . المؤقتة أو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الدوليةالمحاكم الجنائية
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الواردة دور  المبحث الثـاني قد تعـرض إلى في حين أن

، ولدراسـة مهام هذه اللجنة والمتمثلة في التحقيق والمساعي الحميدة تم 90في نص المادة 
ور التاريخي للتحقيق سواء من خلال النصوص القانونية ـ المطلب الأول للتطالتعرض في

هذه اللجنة من خلال التعرض أو العمل الدولي، أما المطلب الثاني فقد درس مهام 
  .لصلاحياتها ومدى فعاليتها أو قدرتها الفعلية على تأديتها للمهام المنوطة بها
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  الفصل الأول 
  1949 آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 هو توفير آليات أنجع تكفل التنفيذ الحسن 1949كان هدف المؤتمرين في جنيف عام 
للقانون الدولي الإنساني، وأهم هذه الآليات هو إلزام الدول باحترام القانون الدولي الإنساني 

الح دون ـام الدولة الحامية لرعاية المصـعتماد على نظلإبالإضافة إلى اوكفالة احترامه، 
  .أن يغضوا الطرف عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تجد  ، فهيقبلمن كان معمولا بها بل واتفاقيات جنيف لم توجد هذه الآليات أو تنشئها 
نيف نصت عليها للتأكيد كما ا في العرف والنصوص القانونية السابقة، ولكن اتفاقيات جهأساس

ولابد من الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي . زادت من صلاحياتها وحاولت تفعيل دورها
ل من أحكامها وطورها، ولهذا سيتم من خلال  قد أكد على هذه الآليات وعد1977الأول لعام 

لات والتطورات التي هذا الفصل دراسة هذه الآليات في اتفاقيات جنيف مع الإشارة إلى التعدي
  .  طرأت عليها بموجب البروتوكول الأول

  المبحث الأول 
  الدولة والتزاماتها بقواعد القانون الدولي الإنساني

عهد الأطـراف    ت 1949ورد في المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام           
 وقد ورد نفـس     .الأحوالي جميع   ة احترامها ف  لاكفات و م هذه الاتفاقي  احترالسامية المتعاقدة با  

روتوكـول الإضـافي الأول لعـام       ادة الأولى للب  ـص الفقرة الرابعة من الم    ـم في ن  ـالحك
، وما يلاحظ على هذا النص أنه لم يضف أي جديد لمبادئ القانون الدولي، فهو تقرير           1977

ة إلى هذا فإن  بالإضاف،)pacta sunt servanta )1 لأمر مفترض وتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد
 على هـذه    م تصادق لم  الدول ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني سواء صادقت أ         

 . الاتفاقيات نظرا للطبيعة العرفية لقواعده

                                                
المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت :  في، نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني،إبراهيم أحمد خليفة )1(

 الطبعة الأولى، الجزء الثالث،، )حدياتآفاق وت( العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني المؤتمرالعربية، 
 . 58 : ص،2005منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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  :يلاحظ أن نص المادة الأولى المشتركة تضمن شقينو
  . يقع الأول مباشرة على الدول بأن تحترم القانون الدولي الإنساني-  
ا الثاني فيلزم الدول باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لكفالـة احتـرام              أم -  

  .)1(قواعد القانون الدولي الإنساني
وقد اختلف الفقه في تفسير نص هذه المادة، فيرى البعض أن الاحترام يعني أن الدولـة                

نساني من طـرف    تلتزم بأن تقوم بكل ما في وسعها لتضمن احترام قواعد القانون الدولي الإ            
  سـواء  –عني أنه يتعين على الدول      يأما كفالة الاحترام ف    .أجهزتها وكل من يخضع لولايتها    

 أن تتخذ كافة التدابير الممكنة التـي تـضمن          – مشتركة أو غير مشتركة في نزاع ما         كانت
 ـ ـويرى الب . ـاصة أطراف النزاع  احترام القواعد من قبل الجميع خ      ر أن إرادة   ـعض الآخ

م تنصرف إلى هذا المعنى، فهم لم يقصدوا فـرض التزامـات            ـات جنيف ل  ـ اتفاقي واضعي
وا ـاوضين كان ـا أن المف  ـين لن يتبال التحضيرية   ـوع إلى الأعم  ـالرجبن  ـ لك .الدولعلى  

 ــرورة أن تبذل الدول كل ما في وسعها لكف ـل لض ـيشيرون على الأق   ام ـالة الاحترام الع
 عليها الاتفاقيات، وهذا ما أكدته الممارسة الدولية علـى امتـداد        بالمبادئ الإنسانية التي تقوم   

  .)2(نصف القرن الأخير
لتزام يتعلق الأول بالإفلتزامين من خلال المطلبين المواليين،  التعرض إلى هاذين الإ   وسيتم

 .الاحتراملتزام بكفالة باحترام القانون الدولي الإنساني أما الثاني فيتعرض للإ

   الأولالمطلب 
  لتزام باحترام القانون الدولي الإنسانيالإ

زام بالاحترام أن الدولة ملزمة بأن تفعل ما في وسعها لضمان أن تكون قواعد ـيعني الالت
، فالقانون  )3(ع احترام من أجهزتها و كل من يخضع لولايتها        ـالقانون الدولي الإنساني موض   

 ـ امه ي ـاني بدون احترامه والتقيد بأحك    ـالدولي الإنس   ـ     صبح مج ار ــرد تعبيـر عـن أفك
 ــافة الدول المسـ، ومن ثمة يتعين على ك    اليةـمث ك لأن ـاهمة في تطويره وتعزيزه، و ذل
اك لقواعـده يمـس المجتمـع       ـامة في تطوير واحترام قواعده، فأي انته      ـا مصلحة ع  ـله

                                                
حماية ( نظرة جديدة على المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي) 1(

 .154،155 : ص،2000 من أعداد المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات، )المصالح الجماعية
 : ص،2002-2001 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،،  المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي) 2(

177،176. 
 .12: ، ص2003 -2002 ر،ـدار النهضة العربية، القاهرة، مص،  تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )3(

 



  1949    آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام                         الفصل الأول 

 11

موضع ن الإشارة في هذا ال    ـواعده ولابد م  ـرة لق ـوهذا نظرا للطبيعة الآم   . ـدولي بأسره ال
 مـن   53ادة  ـص الم ـامه تعتبر باطلة وفقا لن    ـع أحك ـة م ـدة متعارض ـإلى أن أي معاه   

اتفاقيـات  شتركة بين مال 07،  06،  06،  06 اهدات، كما أن المواد   ـانون المع ـاتفاقية فينا لق  
للدول المتعاقدة أن تبرم أي اتفاقات أخرى تؤثر تأثيرا ضارا علـى ضـحايا              لم تجز   جنيف  

  .المذكورةلحة أو تقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقيات النزاعات المس
ومن  الضمانات التي تعزز احترام القانون الدولي الإنساني وتؤكد على حمايـة ضـحايا       

 اتفاقيات جنيف الأربع    شتركة بين مال 08،  07،07،  07النزاع المسلح ما نصت عليه المواد       
وز لهم في أي حال من الأحوال أن يتنازلوا عن          من أن الأشخاص المشمولين بالحماية لا يج      

 ـ ـكما أنه لا يجوز لأط    . )1(بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم      ات المـسلحة   ـراف النزاع
 السبب متمثلا فـي     نات الإنسانية سواء كا   ـمبرر لأي انتهاك للالتزام   ـالتذرع بأي سبب ك   

الة الضرورة ، فأي مـن هـذه   الدفاع الشرعي، أو المعاملة بالمثل، أو موافقة الضحايا أو ح         
ة إلى ذلـك    ـبالإضاف. اب لا يعد مبررا لعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني           ـالأسب

 في رأيها الاستـشاري بـشأن مـشروعية التهديـد           1996ة العدل الدولية عام     ـفإن محكم 
 ـ    ا ذكرت أن  ـباستخدام الأسلحة النووية أو استخدامه     ولي د القـانون الـد    ـكثير مـن قواع

ا إلى الحد الذي يوجب على جميع الدول احترامها سواء كانـت قـد              د جوهري ـالإنساني يع 
علـى اعتبـار أن هـذه    ـادق ادقت على الاتفاقيات التي تتضمن هذه القواعد أم لم تص      ـص

  .)2(لا يجوز انتهاك حرمتها ة القواعد هي قواعد عرفي
 ـ ـدولي الإنس ـانون ال زمة باحترام قواعد الق   ـدول مل ـإن كل ال  ـوبالتالي ف  ذا ـاني، وه

 ــلت إليه بالضبط سلسلة الاجتماعات التي ق  ـا توص ـم دولية للـصليب  ـامت بها اللجنة ال
 ـ     ـمر بالتعاون مع مؤسسات ومنظم    ـالأح رورة خلـق   ـات أخرى، حيث توصلت إلى ض

افة احتـرام القـانون     ـدر من ثق  ـقأكبر  رورة تعزيز   ـوض. ة لدى الدول  ـالإرادة السياسي 
دولي الإنساني بين جميع قطاعات المجتمع على المستوى الوطني والدولي ولتحقيق ذلك            ـال

  .)3(لابد أن يتسم المجتمع المدني بالحساسية تجاه قضايا القانون الدولي الإنساني

                                                
دار النهضة العربية،   الطبعة الأولى،،)دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية( القانون الدولي الإنساني ،عبد الغني محمود )1(

 .176 ،175:  ص،1991القاهرة، مصر، 
 .12 :ص المرجع السابق، ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )2(
مر، تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأح )3(

تطبيقاته (القانون الدولي الإنساني : ، في2004والهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني في جنيف، ديسمبر 
 .54،53 :لصليب الأحمر، ص، دون طبعة، اللجنة الدولية ل)على الصعيد الوطني في الأردن
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ادة الأولى المشتركة واجب التطبيق سـواء       ـص الم ـن الإشارة إلى أن ن    ـهذا ولا بد م   
ة أو النزاعات  المسلحة غير الدولية، وهذا نظرا لكون الـنص            في النزاعات المسلحة الدولي   

يلزم الدول باحترام أحكام الاتفاقية، والمادة الثالثة المشتركة هي نص من نصوص الاتفاقيـة             
  .وبالتالي فهي واجبة الاحترام

والتزام الدول باحترام القانون الدولي الإنساني يستوجب القيام بمجموعة من الإجـراءات            
ابير في سبيل تنفيذ ذلك الالتزام و هذا ما سيتعرض له الفرع الأول، أما الفرع الثـاني                 والتد

  .فسيتم فيه بحث مسألة الملزمين بتنفيذ الالتزام من غير الدول

  الفرع الأول 
  لتزام باحترام القانون الدولي الإنساني إنفاذ الإ

على اتخاذ جميـع  خـاص ن الأشادة الأولى المشتركة تجبر جميع من تخاطبهم م  ـإن الم 
التدابير التي يقضي بها القانون الدولي الإنساني وتلزمهم بأن يتصرفوا في جميـع الأحـوال          
وفقا لمبادئ وقواعد هذا القانون وهذه التدابير لا تقتصر على زمن الحـرب بـل أن هنـاك          

  .التزامات كثيرة تتحملها وقت السلم
 من البروتوكول الإضـافي الأول      80ادة  ـلمذه التدابير فقد نصت ا    ـا فيما يتعلق به   ـأم

 تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافـة الإجـراءات              لى أن ـع
  .الأولوالبروتوكول جنيف اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقيات 

   التدابير في زمن السلم -أولا
ي وقت السلم يمثل عاملا جوهريا لـضمان        إن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ف      

وتؤكد الممارسة الدوليـة الأهميـة      . احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة      
 ـ    ـول. )1(ن أي وقت مضى   ـالحاسمة لهذه الالتزامات أكثر م     ع ـعل أهم الالتزامات التي تق

دولي الإنساني، ودمجه في    انون ال ـر الق ـدول في وقت السلم تتمثل في نش      ـاتق ال ـعلى ع 
الأنظمة الداخلية وتبادل التراجم وتدريب العاملين المؤهلين وتعيين المستـشارين القـانونيين            

 .لدى القوات المسلحة
                                                

 .156: ، المرجع السابق، صلورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي )1(
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    نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني - 1
انونا يجهله ـولا يمكن للفرد أن يحترم ق" الإنسان عدو لما يجهله" :يقول المثل العربي

   Nul n'est pas cense ignorer la loi"انونـل القـذر في جهـلا ع:" انـى وإن كحت
 144، 127، 48، 47اء بالالتزام الوارد في المواد ـدول الوفـب على الـ يتوجاليـبالتو

من اتفاقيات جنيف على التوالي الذي يقضي بأن يتم نشر نصوص القانون الدولي الإنساني 
  .)1( زمن السلم كما في فترات النزاع المسلحعلى أوسع نطاق ممكن في

دم احترامه هو على درجة كبيرة من الخطـورة       ـدولي الإنساني وع  ـوالجهل بالقانون ال  
. من جهل فروع أخرى من القانون، لأن انتهاكاته أكثر جسامة من انتهاكات أي قانون آخـر     

 يمكن تفاديها في حالة     ناشرية ك ية وخسائر في الأرواح الب    إذ تؤدي انتهاكاته إلى معاناة إنسان     
ولهذا فإن احترام  القـانون الـدولي        . )2(العلم بالقانون الذي يحظرها ووضعه موضع التنفيذ      

الإنساني والتقيد بقواعده يستلزم التعريف به والتدريب عليه وهذا ما يجعل النـشر يحظـى               
  .)3(بأهمية بالغة

النشر لكل من القوات المسلحة و الـسكان    وتستلزم قواعد القانون الدولي الإنساني أن يتم        
  : المدنيين 

    القوات المسلحة-أ
ولا شـك أن     اني،ـام الأول عن احترام القانون الدولي الإنـس       ـ فهي المسؤولة في المق   

رط مسبق لاحترامه وتنفيذه، فلا يكفي أن يعـرف         ـاني ش ـا بالقانون الدولي الإنس   ـمعرفته
وقـد أكـدت    . ستخدمه بل لابد أن يعرف ماذا يفعل به       ل السلاح وكيف ي   ـالمقاتل كيف يحم  

 من البروتوكول الإضافي الأول على أهمية نشر قواعد القانون الدولي الإنساني في 87المادة 
 . )4(صفوف أفراد القوات المسلحة

                                                
محاضرات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة السادسة، اللجنة الدولية : عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني، في )1(

 . 123: ، ص 2006للصليب الأحمر، 
 .14: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سالم جويليسعيد  )2(
           International committee of the Red Cross (ICRC), African commission on human :     أنظر) 3(

  and peoples’ rights (ACHPR), ICRC/ACHPR joint publication on international humanitarian 
law,ICRC & AU (African union), p: 5  

      CLAUDE  Pilloud et autres, commentaire des protocols additionels du 8 juin 1977 aux:   راجع)4(
 conventiode Genève du 12 aout 1949, commité international de la croix-rouge et Martims Nijhoff 
Publishers, Genève, 1986, p: 983- 992. 
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    المدنيين-ب
 الاتفاقية ورد النص في اتفاقيات جنيف الأربع على تعهد الدول الأطراف بأن تنشر نص              

عبارة لم يقـصد    ، غير أن هذه ال    "إذا أمكن "مدني مقرونا بعبارة    معنية ضمن برامج التعليم ال    ال
 الـذي يـدخل     الاتحاديةلتزام بل روعي في ذلك واقع التعليم في الدول          بها الانتقاص من الإ   

وتكمن أهمية نشر القانون الدولي الإنساني في أوسـاط         . ضمن اختصاص السلطات المحلية   
  .)1(ون وجود العديد من النزاعات الداخلية وأعمال العنف ينخرط فيها المدنيونالمدنيين في ك

   دمج القانون الدولي الإنساني في الأنظمة الداخلية -2
إن قواعد القانون الدولي الإنساني قد تبقى حبرا على ورق على الرغم مـن أن الـدول                 

والعملية اللازمة لضمان تطبيـق     قبلتها بصفة رسمية وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية          
  .)2(هذه الصكوك في إطار القانون الداخلي للدول

ومن هنا يتوجب أن تكون التشريعات والقوانين والتعليمات العسكرية متطابقة مع الأحكام            
 وخاصـة مـا تعلـق بحمايـة         الإنساني،والتوجيهات التي تتضمنها اتفاقيات القانون الدولي       

ات ـة لمعاقبة مرتكبي المخالف   ـل التدابير التشريعية اللازم   ـاذ ك ـا يجب اتخ  ـ كم .الضحايا
  .الإنسانية الجسيمة للمواثيق الانتهاكاتأو 

ال القانون الـدولي الإنـساني   ـدار تشريعات وطنية في مج ـدول بإص ـويعتبر التزام ال  
 للدول أن ا باحترام هذا القانون، خاصة زمن السلم ويمكنـن تعهداتها بتنفيذ التزامه  ـناشئا م 

اني قبـل   ـع  انتهاكات القانون الدولي الإنس     ـع وقم ـاذ تدابير تشريعية لمن   ـتشرع في اتخ  
التصديق على اتفاقياته أو أن تتخذها في نفس الوقت مع التصديق أو في أقرب فرصة بعـد                 

  .)3(هذا التصديق

    والبروتوكولات الاتفاقيات تبادل تراجم -3
تكون أمانة و قيات جنيف الأربع باللغتين الفرنسية والإنجليزية  تتوافر التراجم الرسمية لاتفا   

 أما التراجم الرسـمية     ية باللغتين الروسية والإسبانية،   الإيداع مسؤولة عن حيازة تراجم رسم     
                                                

دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل : محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، في) 1(
  .494: ، ص2000العربي، القاهرة، مصر، 

لقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية اجتماعات بشأن القانون الدولي الإنساني، ندوة إقليمية عن التدابير الوطنية لتطبيق ا) 2(
 .520: ،  ص1991ديسمبر / ، نوفمبر22للصليب الأحمر، العدد 

، 2002الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، عمان، الأردن،  ،)وثائق وآراء(عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني ) 3(
 .275،274:ص
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للبروتوكولين فهي تتوافر باللغات العربية والـصينية والإنجليزيـة والفرنـسية والروسـية             
تلف لغاتها عن لغات التراجم بأن توفر تراجم هذه المواثيق          وتلتزم الدول التي تخ    .والإسبانية

و تتبادل الأطراف السامية المتعاقـدة      . )1(ليتاح تطبيقها من جانب السكان ونشرها بوجه عام       
 ـ   ـ م 145،   128،   49،   48واد  ـحسب الم (م  ـذه التراج ـه ع ـن اتفاقيات جنيف الأرب

 يكفـل  ا وقائيعتبر هذا إجراءوي). ي الأول    من البروتوكول الإضاف   84على التوالي، والمادة    
  .)2(عدم وجود اختلافات وتباينات في التفسير والتأويل أثناء النزاعات المسلحة

  تدريب العاملين المؤهلين -4
 ـ  ـتعتبر فكرة العاملين المؤهلين فكرة حديثة جاء بها لأول م          افي ـرة البروتوكول الإض

ؤلاء الأفراد وتدريبهم بالأطراف السامية المتعاقـدة        ويرتبط تشكيل ه   ،)3(06 الأول في المادة  
بمساعدة الجمعيات الوطنية ، ويطلب من هؤلاء الأفراد الإلمام بمعارف تأخذ في الاعتبـار              
الجوانب العسكرية وكذا الجوانب القانونية والطبية والإدارية والفنية وأعمال الإغاثة ليتمكنوا           

جدر الإشارة إلى أن الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر    وت. )4(من تقديم المساعدات المطلوبة     
  .  والهلال الأحمر تلعب دورا فعالا وأساسيا في هذا المجال

    المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة-5   
 مـن البروتوكـول     82ورد النص أول مرة على نظام المستشارين القانونيين في المادة           

 بتـوفير   الالتـزام ص هذه المادة نلاحظ أن الـنص علـى          ن خلال ن  ـالإضافي الأول، وم  
مستشارين قانونيين لا يرد على نحو ملزم بل يكتفي بمجرد العمل على تأمينهم عند الاقتضاء          
كما أن مهمة هؤلاء المستشارين تقتصر على تقديم المشورة فيما يتعلق بتنفيذ القانون الدولي              

ابير الخاصة بالعمليات العسكرية والأسلحة المستخدمة الإنساني وإبرام المعاهدات الدولية والتد
 . )5(الخ...في القتال

                                                
         International committee of the Red Cross (ICRC), African commission on human:      أنظر  (1) 

   and peoples’ rights (ACHPR), op-cit, p :49. 
 .23 :ص المرجع السابق،،  تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي )2 (
 .CLAUDE  Pilloud et autres, op-cit , p: 93-104                                                                     :راجع ) 3(
القانون : محمد العسبلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، في )4 (

، ر الأحمر بالقاهرة، مص، الطبعة الثالثة، بعثة اللجنة الدولية للصليب)دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(الدولي الإنساني 
 .353: ص. 2006

 .23 :ص  المرجع السابق،، تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )5  (
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  التدابير في فترة النزاع المسلح  –ثانيا 
رغم كل ما سبق فإن القانون الدولي الإنساني يبقى قد وضع أصلا للتطبيق فـي زمـن                 

فـإن المـادة   وبغرض فرض احترام القواعد واجبة التطبيق أثناء هذا النزاع     ،  النزاع المسلح 
الأولى المشتركة تبين بوضوح أن الدولة ملزمة بأن تبذل قصارى جهدها لـضمان احتـرام               
قواعد القانون الدولي الإنساني سواء من قبل أجهزتها أو من قبل الكيانات الأخرى الخاضعة              

طنيـة الـذين   سواء داخل ولايتها الإقليمية أو على الأفراد خارج حـدودها الو          ( )1(لسلطاتها
  .)مارس عليهم سلطتهات

رام مجموعة من مبادئ القانون الدولي الإنساني لعل أهمهـا          ـ احت الالتزامويتضمن هذا   
 .التناسبيتمثل في مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومبدأ 

 الهجوم أثناء -1

ادية لبدء أي معركة لابد أن تتوافر المعلومات عن قوة العدو وقدراته العسكرية والاقتـص     
ومراكز تجمعاته ولهذا يتوجب اتخاذ احتياطات أثناء الهجوم من أجل تفادي السكان المدنيين             

  :، وهذا من خلال )2(والأعيان المدنية
 يتم التحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصـا مـدنيين أو               أن -أ

  .أعيان مدنية
اختيار وسائل وأسـاليب  اعة عند ـاذ جميع الاحتياطات المستطـ  أن يتم اتخ   -ب

 .الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين

اء المنشورات من الطـائرات  ـائل مجدية كإلق  ـذار مسبق وبوس  ـ توجيه إن  -ـج
  .العسكرية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين

ف الذي  ار ذلك الهد  ـداف العسكرية فيجب اختي   ـ إذا كان هناك خيار بين الأه      -د
  .)3( عليه أقل قدر من الخطر على أرواح المدنيينميتوقع أن يسفر الهجو

                                                
 .156، 157: المرجع السابق، ص ،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي )1(
 ,Jean MARIE & others, customary international humanitarian  law (Rules), volume 1       :  أنظر  )2(

ICRC & CAMBRIDGE university press, p: 3. 
دليل للتطبيق (القانون الدولي الإنساني : حسين عيسى مال االله، مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العليا، في  )3(

  .384، 383: ، المرجع السابق، ص)على الصعيد الوطني
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كما أن القوات المسلحة تلتزم بمبدأ التناسب الذي يسعى لتحقيق التوازن بين الاعتبـارات              
ل من وضعه موضع التنفيذ     ـاسب أسه ـن الحديث عن مبدأ التن    ـة والإنسانية ولك  ـالعسكري

مكن أن يكون أسلوب الهجوم الذي يقلل الخسائر في أرواح المدنيين           في الممارسة العملية، في   
  .        يؤدي إلى أخطار تتعرض لها القوات المهاجمة

اني تراوح منذ نشأته بين مبدأ الضرورة العسكرية التي         ـانون الدولي الإنس  ـا أن الق  ـكم
 فبالنسبة .المتحاربينان لا يخلو منها أي نزاع، ومبدأ الإنسانية التي يجب أن لا تغيب عن أذه 

ال ـللمبدأ الأول فإنه يوجب على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القت            
 ـ       ـ، ف  عليه ة الخصم والانتصار  وـل ق ـالمتمثل في ش   ر ـإذا ما تم ذلك يصبح أي هجوم آخ

تكون دون مبرر من مبررات الضرورة من الأعمال المحظورة ولكن هذا المبدأ لا يجب أن               
ن أن تبـرر الـضرورة العـسكرية     ـانية، فلا يمك  ـارات الإنس ـله دائما الغلبة على الاعتب    

  .)1(وم على من لم يعد قادرا على القتال أو لم يشارك فيه أصلاـالهج

       أثناء الدفاع-2

ة لا يتحملها المهاجمون وحدهم     ـ إن مسؤولية حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلح       
، فـالبروتوكول الإضـافي الأول      دارة المدنية والقيادة الـسياسية    يضا على عاتق الإ   بل تقع أ  

ان المدنيين إلى أماكن بعيـدة      ـيقضي بأن تسعى الدول الأطراف قدر الإمكان إلى نقل السك         
داف داخل المناطق المكتظة بالـسكان      ـذه الأه ـعن الأهداف العسكرية وأن تتجنب إقامة ه      

  .المدنيينوأن يوفر ملاجئ لحماية 

  الفرع الثاني 
  الكيانات الملزمة بالمادة الأولى المشتركة

، ما يدفعنا للتفكير مباشرة       "اقدةـالأطراف السامية المتع  "إن المادة الأولى المشتركة تلزم      
 ـ   ـع النزاعات المسلح  ـدول، ولكن واق  ـفي كونها تلزم ال    د ـاضر يـشه  ـة في الوقت الح

 -لتجارية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكوميـة         وحتى الشركات ا   -اه الدول   ـاتج
ائف التي كانت تنجزها    ـلتكليف شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام بعدد متزايد من الوظ         

 ـ   ـرية، وتتضمن ه  ـفي السابق أجهزتها الأمنية أو العسك       ـ ـذه الأنـشطة حم اني ـاية المب
                                                

امر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية ع  )1(
 .78: ، ص1997للصليب الأحمر، تونس، 
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 ـ     ــوحماية الأشخاص وتدريب القوات العسكرية وق  ـ ـشرطوات ال ات ـة وجمـع المعلوم
  .الإستخباراتية، وفي بعض الحالات المشاركة في القتال

 كما أن مجلس الأمن قد يقرر إرسال قوات لإقرار السلم والأمن الدوليين إلـى بعـض                
الدول التي تشهد نزاعات مسلحة ولكن غالبا ما تحدث احتكاكات واعتداءات بين هذه القوات              

  . الدول سواء من المدنيين أو القوات المسلحةوبين بعض العناصر داخل تلك 
 يثور التساؤل حول الإطار القانوني الذي تخضع له أفعـال كـل مـن الـشركات             هنا و

ذه ـص على ه  ـه لم يرد الن   ـذا قوات حفظ السلام، إذ أن     ـاصة وك ـالعسكرية والأمنية الخ  
 ـ افيين المل ـات جنيف ولا البروتوكولين الإض    ـالات لا في اتفاقي   ـالح  ـ ـحقين به ذا ـا، وه
  :ا ستتم مناقشته في الفقرتين المواليتين ـم

  واحترام القانون الدولي الإنسانية الشركات العسكرية والأمنية الخاص -أولا
ؤلاء الفاعلين الجدد يحمل في طياته العديد من القضايا التي          ـوء المتزايد له  ـإن هذا اللج  

ضية الشائكة محل اهتمام كافة المراقبين لطبيعـة         هذه الق   تقع لا تجد إجابات عليها، وبقدر ما     
النزاعات المسلحة الجديدة يشغل اللجنة الدولية للصليب الأحمر سؤال آخر في كيفية تـوافر              

لـدى الـشركات   _ مثل تلك المتوافرة في القوات المسلحة النظاميـة   _ نظام قيادة وسيطرة    
  ـ    وة  ـانت هناك فج  ـة، وإذا ك  العسكرية والأمنية الخاص  ؤثر ذلـك   ـفي هذا المجال فكيف ي

1(ةعلى سير عمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاص(.  
 وكحد أدنى ترى اللجنة أن هناك ضرورة توافر عدد من العناصر الضرورية لتحقيـق              

 ـات ملمـالشركهذه ون موظفو ـذلك وأن يك   ا ـين بالإطار القانوني الذي يعملون داخله، بم
تكون لقانون أي أن    ووجـوب أن تمتثل عمليـاتهم لذلك ا     لي الإنساني   انون الدو ـفي ذلك الق  

عتيادية موافقة للقانون الدولي الإنساني، وضـرورة       م الإ ـد اشتباكهم وإجراءات عمله   ـقواع
  ـتوافر آليات فع     ة وموظفيها في حالة وقوع     الة لمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاص

ات ـر ترمي إلى كفالة هذه العناصر من قبـل الـشرك        ـتدابيانتهاكات، ويجب أن يتم اتخاذ      
دول التي ـا والـذاتها، والدول التي تستأجر خدماتها والدول التي تكون الشركات مسجلة فيه         

ن الممكن التعامل مع الحالتين الأخيرتين بواسطة اعتماد        ات على أراضيها، وم   ـتعمل الشرك 
 ـ  ـ قليل من ال   ددـوى ع ـدم س ـإطار ضابط، وحتى الآن لم يق      اد تـشريع   ـدول على اعتم
                                                

لي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واحترام القانون الدو( اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ظل خصخصة الحرب  )1(
 .38: ، ص2006، شتاء 38، مجلة الإنساني، العدد )الإنساني
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يحدد إجراءات يتعين على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المؤسسة علـى أراضـيها             
ارج ولا تضبط سوى قلة مـن الـدول         ـا بالعمل في الخ   ـاح له ـالامتثال لها لكي يتم السم    

  . )1(كذلك نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة على أراضيها
 بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا حـول قـضية الـشركات             2004وفي عام   

 ـ   ـاقد معها، وال  ـالعسكرية والأمنية الخاصة مع بعض الدول التي تتع        ذه ـدول التي تعمل ه
الشركات على أراضيها والدول التي تكون الشركات مؤسسة فيها ويتمثل الهدفان المنشودان            

  :من وراء هذا الحوار في
الة ممارسة الدول لمسؤولياتها إزاء عمل الـشركات العـسكرية والأمنيـة         كف •

  .الخاصة
.                                   وتشجيعها على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني •

امت وزارة الخارجية السويسرية بمبادرة ترمـي    ـإلى جانب محاولات الحوار هذه ق     هذا  
ذه القضية  ـانون الدولي الإنساني، وتقترح بعض السبل للتعامل مع ه        ـى تعزيز احترام الق   إل

م سلوك هذه الشركات في حالة ـاهية القواعد التي تحك   ـمع تزايد الأسئلة المطروحة بشأن م     
رد قائلة الأحمر إيمانويلا شيارا غيلاالنزاع، وتعلق المستشارة القانونية للجنة الدولية للصليب       

 النزاعـات   سبب التواجد المتزايد للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في بلدان تعاني         :" أن
المسلحة بما في ذلك الاحتلال، أعتقد أنه قد يكون من المفيد البدء في عملية حوار وتفكير بين 
الدول بشأن القواعد القانونية المنطبقة، ومن شأن ذلك أن يشمل الخطوات التي تستطيع الدولة 

  ".تخاذها من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من طرف تلك الشركاتا
إن القانون الدولي الإنساني :" وبالنسبة لمدى ملاءمة قواعد القانون الدولي الإنساني فتقول 

لى الـسواء   ـم أنشطة موظفي الشركات العسكرية والأمنية والدول التي تستأجرهم ع         ـيحك
 عاتق حكومات البلدان التي تكون هذه الشركات مسجلة أو مدرجـة   فهو يضع التزامات على   

، فإن المسؤولية القانونيـة لمـوظفي       تهاكاتفيها أو تعمل على أراضيها، وفي حالة وقوع ان        
، أما المجال الذي    الدول التي تستأجرها واضحة تماما    الشركات العسكرية والأمنية الخاصة و    

                                                
 .39، 38: المرجع نفسه، ص) 1(
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  هـذه  الوطنية أو الدولية على الخدمات التـي تقـدمها      يبدو القانون فيه قاصرا فهو السيطرة     
   . )1("الشركات 

 ورشة عمل أولي جمعت خبراء من الدول        2006وعلى الجانب العملي عقدت في جانفي       
 ـ              اصة ـذات الصلة، إضافة إلى عدد صغير من ممثلي الشركات العـسكرية والأمنيـة الخ

اية كما جرى اجتماع ثان في مونترو في وغيرهم من الخبراء، وكانت ردود الفعل إيجابية للغ   
 ـ  ميلكر مابيك ول  ـاءات والاجتماعات يق  ـول هذه اللق  ـ، وح 2006نوفمبر   وات ـ أن الخط

الأولى في الحوار كانت مشجعة حيث كانت الدول والشركات العسكرية والأمنيـة الخاصـة      
انون الدولي ـالقام لا يعفيها من التزاماتها في ظل       ـارجي للمه ـذا التفويض الخ  ـتفهم أن ه  

الإنساني، وانطلاقا من هذه الحقيقة يتواصل سعي الإنسانيين للبحث عن كيفية إيجاد الـسبل              
الكفيلة بوضع حدود للانتهاكات بحق الأفراد والفئات التي يحميها القانون في ظل النزاعـات         

يس  هذا ويسجل عن رئ    ،الجديدة التي يعد من أبرز ملامحها التوجه نحو خصخصة الحروب         
ات يجب  ـه أن هذه الشرك   ـاصة الشهيرة قول  ـرية والأمنية الخ  ـركات العسك ـدى الش ـإح

  ؟  الآخرون إيجابيين للحد ذاتهأن تحترم اتفاقيات جنيف، فهل كان 

   قوات الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني-ثانيا
لنار وخطوط الفصل   إن الغرض من عمليات حفظ السلام هو كفالة احترام وقف إطلاق ا           

بين القوات وعقد اتفاقات بشأن انسحاب القوات، وخلال السنوات الماضية اتسع نطاق هـذه              
، أمـا   لقوة إلا في حالة الـدفاع المـشروع       العمليات، ولكن لا يسمح لهذه القوات باستخدام ا       

وتقوم عمليات فرض السلام فهي تدابير تتخذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة           
 ــبها قوات الأمم المتحدة أو مجموعة من ال        وة مـن الدولـة   ـدول أو منظمات إقليمية بدع

 ـ ـة التي تتولاها ه   ـن والمهم ـرخيص من مجلس الأم   ـالمعنية أو بت   وات مهمـة   ـذه الق
قتالية، ومن حقها اللجوء إلى القوة لتنفيذ المهمة المسندة إليها ولا تعد موافقة الأطراف شرطا       

  .  )2(ي هذه العملياتضروريا ف

                                                
 .39: المرجع نفسه،  ص)  1(
اللجنة الدولية للصليب  ، الطبعة الخامسة،)إجابات على أسئلتك( اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني  )2(

  .38:  ص،2006الأحمر، أوت 
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وتتمثل المهام التقليدية لقوات حفظ السلام في الفصل بين المتحاربين أو مراقبـة وقـف               
  :إطلاق النار أو اتفاق هدنة وهي عادة تخضع لثلاثة مبادئ 

  .موافقة الأطراف المعنية -

 .الحياد -

 .عدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا للدفاع الشرعي -

دت صلاحيات قوات حفظ السلام تطورا حتى أصبح يطلق عليهـا  لكن منذ التسعينيات شه  
أحيانا عمليات الجيل الثاني حيث اتسعت مهامها كما سبق الحديث لتشمل مـساندة عمليـات               
المصالحة وإعادة تشييد البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية كمراقبة الانتخابات          

 بالإضـافة  .الخ... صارعة وتشكيل قوات شرطة   راف المت ـوتصفية الوضع العسكري للأط   
 وفي ظل هذه الظروف أصبح اللجـوء      الداخلية،ات  ـل في النزاع  ـا أصبحت تتدخ  ـإلى أنه 

    .شيوعاإلى القوة أكثر 
التي تسمى قوة الطـوارئ التابعـة       (وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أول عملية لحفظ السلام          

لفتت اللجنة الدوليـة للـصليب   ) سيناء وغزة في 1956ة ـ  في سن FUNUللأمم المتحدة
الأحمر نظر الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة ضمان تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب              

 ـ   1961ة  ـوفي سن . اـقوات الطوارئ التي وضعت تحت تصرفه      رة ـ وجهت اللجنة مذك
المـسؤولية  دول الأطراف في اتفاقيات جنيف وإلى أعضاء الأمم المتحدة أكـدت فيهـا              ـلل

التي تزود الأمم المتحدة بقـوات      ) بموجب المادة الأولى المشتركة   (الفردية والجماعية للدول    
 المعنـون   25كما يوصي القرار    . تابعة لها عن احترام هذه القوات للقانون الدولي الإنساني        

 ادرـالـص " انب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحـدة    ـتطبيق اتفاقيات جنيف من ج    : "بـ
بإبرام اتفاقيات ملائمة يضمن    ) 1965فينا  ( ن المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر       ـع

 ـ    ـرف الأم ـبمقتضاها احترام القوات المسلحة الموضوعة تحت تص       واعد ـم  المتحـدة للق
 على أن توافق السلطات المسؤولة عن هذه        ـوم بحمايتها اتفاقيات جنيف وأن تق   واردة في   ـال

افة التدابير اللازمة للمعاقبة على أية مخالفات قد تقع لنـصوص تلـك             ـكالفرق على اتخاذ    
  .)1(الاتفاقيات

                                                
آن رينيكر، احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام  )1(

 .91،90:، ص1999
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هذا وقد ذهب اتجاه من الفقه إلى أن الأمم المتحدة في حال اشتراكها في عمليات من أجل          
تطبيق أحكام الفصل السابع لا توجد أي اتفاقيات دولية تنص صراحة على تطبيـق القـانون     

بالإضافة إلى أن هيئـة الأمـم المتحـدة         . )1(هاعلى القوات الدولية التابعة ل    الدولي الإنساني   
ترددت لعدة سنوات في الاعتراف بانطباق القانون الدولي الإنساني على قوات حفظ الـسلام              
وقد استخدمت في ذلك حججا قانونية وسياسية وعملية لرفض تطبيق القانون الدولي الإنساني            

 المتحدة ليست طرفا في اتفاقيات جنيف وأنه لم يـرد فـي هـذه               حيث أشارت إلى أن الأمم    
 نص بشأن التصديق عليها من جانب المنظمات الدولية، كما أنه لا يمكـن تـشبيه                الاتفاقيات

 ـ      ــوضع الأمم المتحدة بوضع أي طرف في النزاع أو بوضع أي ق رى بـالمعنى  ـوى أخ
 يمكـن تـصور تطبيـق بعـض         وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا    . المقصود في اتفاقيات جنيف   

وعلى عكس ذلـك فـإن الأسـتاذ        . )2(نصوصها على الأمم المتحدة وخاصة العقاب الجنائي      
 يرى أن المبادئ الأساسية المدرجة في النصوص الإنسانية مثل لائحة لاهاي لعـام     يمانويليإ

 ـ ـع وبروتوكوليها ينبغي اعتباره   ـات جنيف الأرب  ـ أو اتفاقي  1907  ـ ـا منطبق  اسـة بالقي
  :دة ويستند في ذلك إلى ـعلى عمليات الأمم المتح

 تتمتع منظمة الأمم المتحدة بشخصية قانونية متباينة عن شخصية الدول الأعـضاء             -1  
  .ويجوز لها بالتالي أن تكون شخصا مستقلا من أشخاص القانون الدولي الإنساني

المتحدة فـي مجـال      تدخل العمليات العسكرية التي تباشرها أو ترخص بها الأمم           -2   
النزاعات المسلحة الدولية أو يجوز أن تشبه بها على أي حال ، وسواء عهد بمهمة تنفيذ هذه                 
العمليات مباشرة إلى قوات الأمم المتحدة التي تعمل باسم المنظمة أو إلى وحدات مسلحة تظل 

ات أن تنـدرج    تحت قيادة وطنية على وجه التدقيق فإن هذه العمليات يجوز بحكم طابعها بالذ            
كحالـة   ()3(في فئة النزاعات المسلحة الدولية أو تؤدي إلى تدويل نزاع كان داخليا في البداية             

 اتفاقيـة بـشأن     1995وبعد شد وجذب طويلين أقرت الجمعية العامة في سـنة           ). الصومال
انطبـاق  في الفقرة أ  20موظفي الأمم المتحدة والموظفين المشاركين لهم تضمن نص مادتها  

المحددة مسبقا  انون والضوابط   ـواجب هؤلاء الموظفين احترام الق    ولقانون الدولي الإنساني    ا
 ـ           .المادةفي نص هذه      ىوجاء هذا النص صريحا على انطباق القانون الدولي الإنـساني عل

                                                
مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الجامعة الجديدة  )1(

 .446: ، ص2003ر، الإسكندرية، مصر، للنش
 .91: آن رينيكر، المرجع السابق، ص )2(
بوليتاكس، العمليات العسكرية للأمم المتحدة و القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد .  جورج ب )3(

 .426، 425: ، ص1996جوان / ، ماي 49
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والملاحظ أن الأمم المتحدة قبلت تدريجيا تحمل المسؤولية عن         . القوات التابعة للأمم المتحدة     
  .م بفرض احترام القوات الخاضعة لإشرافها للقانون الدولي الإنسانيالالتزا

احترام " :مم المتحدة الكتاب الدوري للأمين العام بعنوان أصدرت الأ06/08/1999 وفي 
حيث ينطبق هذا الكتاب على العمليـات التـي   ". قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني    

ن إلى ـلس الأمـا فقط، وإذا ما رخص مج  ـم تحت إشرافه   المتحدة وتت  مـتخضع لقيادة الأم  
دولة أو مجموعة من الدول فإن الفرق الوطنية المشاركة التابعة لهذه الدول تخضع لقواعـد               

دولة التي تتبعهـا هـذه الفـرق فـي علاقتهـا            ـالقانون الدولي الإنساني التي ترتبط بها ال      
  . )1(راف الأخرى في النزاعـبالأط

 ديسمبر  12 و 11 إلى أن النقاش حول هذه المسألة لم ينته، فقد عقد يومي             وتجدر الإشارة 
 اجتماع للخبراء نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المركز الجـامعي             2003

ات، إذ توصـلوا    ـلام متعددة الجنسي  ـأن عمليات حفظ الس   ـاني بش ـانون الدولي الإنس  ـللق
ني ينطبق بمجرد انخراط القوات التابعة للأمم المتحدة في قتـال   إلى أن القانون الدولي الإنسا    

كما أكدوا على أن الكتاب الدوري الذي سبق ذكره هو وثيقة داخلية             .يبلغ حد النزاع المسلح   
خاصة بالأمم المتحدة وهي في حد ذاتها ملزمة للقوات التي تعمل تحت إمرة الأمم المتحـدة                

التزامات قانونية على الدول بالمعنى الضيق، واعتبروا أنهـا  وإشرافها إلاّ أنها لا تفرض أية      
 ــا تتضمن بعض الحظـقانون نظرا لكونهة الداخلية والـتخلط بين السياس  رد ـر الذي لم ي

 .في القانون العرفي أو التعاقدي

  الثانيالمطلب 
  الإنساني بكفالة احترام القانون الدولي لتزامالإ 

ية التزاماتها طبقا لمقتضيات حسن النية يعتبر هو الأصل         إن تنفيذ أشخاص الجماعة الدول    
ولاشك أن تنفيذ الشخص لالتزامه طوعا وبإرادته يكون له الأثر الإيجابي علـى العلاقـات               

وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني فإن خير تطبيق له يكون طواعية وبحسن النية             . الدولية
 بأحكامه يضمن   الالتزامقانون الدولي الإنساني حيث أن       باحترام ال  الالتزاموفقا لما يقضي به     

الف هذا، فكان ضروريا الحـديث      ـإلا أن الواقع يخ    )2(أفضل حماية للأشخاص والممتلكات   
                                                

  .93، 92:  آن رينيكر، المرجع السابق، ص)1(
  .24: ، ص2007إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  )2(
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عن الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يعني أنه يتوجب على الدول سواء               
تخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل احترام       كانت مشتركة أو غير مشتركة في نزاع ما أن ت         

  . )1(قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الجميع خاصة أطراف النزاع
 هو جملة من التدابير التي تقع على عاتق الدول والتي من خلالها             الالتزامومضمون هذا   
ثم فهو يختلف إلى ن ـدول المخالفة، ومـانون الدولي الإنساني من قبل الـتفرض احترام الق

 لفروع القانون الدولي الأخرى لأنه ينطوي علـى التزامـات       الإلزاميةد ما عن الأنظمة     ـح
. زاع مسلح دولي أو غير دولـي      ـد أثناء أي ن   ـراف في آن واح   ـائمة إزاء جميع الأط   ـق

كما يشتمل على حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون الدولي الإنساني، فـإذا قـصرت        
ان للأطراف الأخرى المتعاقدة سواء كانت محايدة أو متحالفة         ـولة ما في تنفيذ التزاماتها ك     د

، فتستطيع هذه الـدول  )2(انونـا باحترام ذلك القـأو عدوة وجب عليها أن تعمل على إلزامه 
، كما يمكنها أن تـدعو      بدائله أو إلى لجنة تقصي الحقائق     أن تلجأ إلى نظام الدول الحامية أو        

 ـ       ـد اجتماعات للأط  ـ عق إلى ع الانتهاكـات   ـراف السامية المتعاقدة وأن تفرض نظـام قم
ي ـل الدبلوماس ـ من خلال قنوات أخرى كالعم     زامـالالتذا  ـا يمكنها تنفيذ ه   ـالجسيمة، كم 

 على نحو ما فعلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الثمانينـات            )3(أو إصدار بيانات عامة   
راف النـزاع   ـع أط ـدول أن تشج  ـع على ال  ـا يمن ـكم. ية العراقية ـاء الحرب الإيران  أثن

  .تشجيعهال من شأنه ـام بأي عمـعلى انتهاك القانون الدولي الإنساني وتمتنع عن القي
فـرض  "  فإن عبارة    1949ووفقا للمشرعين الذين شاركوا في المؤتمر الدبلوماسي لسنة         

لاحترام وإنما تقصد إلزام الـدول بفـرض        لا ترم إلى منح الدول حقا في فرض ا        " الاحترام
 يبدأ من تاريخ الانضمام إلى اتفاقيـات القـانون          الالتزامهذا ويذكر أن العمل بهذا       .الاحترام

  . )4(الدولي الإنساني
 الالتـزام ولكن ورغم ما سبق ذكره فإن بعض الفقهاء يرون أنه لابد من النظـر لهـذا                 

ا ـاني، ومن ثم يكون التزام    ـ القانون الدولي الإنس   اح للالتزام باحترام  ـباعتباره مجرد إيض  
امية ـبالتطبيق على المستوى الداخلي إلاّ أن الرأي الحالي يتمثل فـي أن الأطـراف الـس               

 رافـدول الأخرى للاتفاقيات فالتعقيب الذي نشر تحت إشـالمتعاقدة ملتزمة بكفالة احترام ال
                                                

 . 177: ، المرجع السابق، ص المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )1(
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية )بحث في مضامينه وأبعاده( لدولي الإنساني عمر سعد االله، نظام الالتزام لتنفيذ القانون ا )2(

 .945: ، ص1997، 4الاقتصادية والسياسية، العدد 
 .160: المرجع السابق، ص ،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي )3(
  .947، 946:المرجع السابق، صعمر سعد االله،  نظـام الالتزام لتنفيذ القانون الدولي الإنساني،  )4(
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 هذا التعبير على أنه تعزيز للالتـزام  ينص على ضرورة تفسير ) Jean Pictet(جان بكتيه 
دل ضمنا على وجود التزام حيال الدول     ـلى أنه ي  ـة القوانين الوطنية وع   ـفي إطار مجموع  

  .)1(الأخرى
  . من خلال الفروع المواليةالالتزام  وسيتم التعرض للتدابير التي تساعد على إنفاذ هذا 

  الفرع الأول
  ةــر القمعيــ التدابي

 في التعاون في المجال  الجنائي والأخذ بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي             وتتمثل أساسا 
  .وكذا مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

   التعاون في المجال الجنائي -أولا

ائية الدولية  ذا المساعدة القض  ـاون في مجال تسليم المجرمين وك     ـيشمل هدا الجانب التع   
 .ةفي الشؤون الجنائي

   المساعدة القضائية الدولية في الشؤون الجنائية-1
 مـن البروتوكـول   88/1   يرد التعاون في شؤون المساعدة القضائية الدولية في المادة      

ر ـكل منها للآخ  بتقديم  امية المتعاقدة   ـالأطراف الس التزام   على   صالإضافي الأول التي تن   
 الجـسيمة  الانتهاكاتلجنائية التي تتخذ بشأن     أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات ا       

ة ـاعدة المتبادل ـاونة كلا من المس   ـل هذه المع  ـالبروتوكول، وتشم   أو الاتفاقياتام  ـلأحك
 وتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، وهو بهذا       )2(في الإجراءات الجنائية التي تجري خارج البلاد      

ر كبير من فاعليته بنوعية التعاون والمـساعدة        ويتحدد قد . الشكل يتسم بطبيعة عابرة للحدود    
  .)3(القضائية المتبادلة بين سلطات الإدعاء في الدول المختلفة

   التعاون في مجال تسليم المجرمين-2  
إما :" لا في مبدأ    ـانبا متأص ـاون في مجال تسليم المجرمين ج     ـيمثل التزام الدول بالتع   

 وبتأكيد هذا الخيار مـن خـلال   1949يات جنيف لعام   الوارد في اتفاق  " التسليم أو المحاكمة    
                                                

 .519: صدراسات في القانون الدولي الإنساني،المرجع السابق، : إيف ساندو، نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني، في )1(
                                                                .Jean MARIE & others, op-cit, p 618                                                                                   :  أنظر  )2(
دليل للتطبيق على ( القانون الدولي الإنساني : شريف عتلم،  تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية، في  )3(

 .311: ، المرجع السابق، ص)الصعيد الوطني
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 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص صراحة علـى أن الأطـراف        88/2نص المادة   
اقدة من واجبها التعاون في شؤون تسليم المجرمين ، ويتضمن هذا الواجـب             ـالسامية المتع 

 من جانب بلد لـه مـصلحة        التزام الدولة بأن تفحص بعناية أي طلب مقدم لتسليم المجرمين         
قانونية مثبتة في محاكمتهم شريطة استيفاء الشروط الواردة في قانون الدولة المقـدم إليهـا               

  .)1(الطلب

   الاختصاص القضائي العالمي-ثانيا   
   إن الأخذ بمبدأ العالمية أو الاختصاص القضائي العالمي يترتب عنه وجوب السعي إلى 

ا،  فهذا المبدأ تمليه            تشريعات داخلية حتى يك    سنون التعاون في مجال مكافحة الجرائم مجدي
 بين الدول المختلفة لمكافحة المجرمين ومن الطبيعي أن لا يطبق هذا المبدأ ناعتبارات التعاو

على جميع الجرائم وإلا ترتب عنه تنازع في الاختصاص بين التشريعات الجنائيـة للـدول               
لى مجموعة من الجرائم  التي تهم المجموعة الدولية كلهـا           المختلفة، ولهذا يقتصر تطبيقه ع    

ولمزيد من التفاصيل حول    . )2(بحيث يعتبر مرتكبها متعديا على مصلحة مشتركة لكل الدول        
  . أولاً ثم أسسه وبعد ذلك تقييمههذا المبدأ ستتم دراسة مضمونه

  مضمون مبدأ الاختصاص القضائي العالمي -1
العالمي إسناد الاختصاص بمحاكمة المجرم أمـام محكمـة         يقصد بالاختصاص القضائي    

ر عن جنسية ـان المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة و بصرف النظ    ـا ك  أي مكان القبض عليه  
 ودون  )3(مرتكبها أو المجني عليه، ودون النظر إلى تجريم القانون الأجنبي لها مـن عدمـه              

دف هذا المبدأ إلى ـلإقليمي، ويهاص الشخصي والاختصاص ا ـداد بمعياري الاختص  ـالاعت
محاربة ظاهرة إفلات كبار المجرمين من العقاب بسبب استفادتهم من الحصانة المقررة لهم             
أو قانون عفو عام، فإذا علمنا أن مرتكبي هذه الجرائم هم عادة أفراد السلطة الحاكمـة فـي         

 أن الاختصاص العالمي    ، وبما د هذا المبدأ  الدولة نعرف أن محاكمتهم أمر غير مؤكد لذا وج        
والتـي يعتبـر     ،)4(هو اختصاص استثنائي فهو يطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطـورة          

مرتكبها عدوا للجنس البشري وبالتالي يكون من حق كل دولة أن تلقي القبض عليه وتعاقبه               
                                                

 .310: المرجع نفسه، ص )1(
 .303: ، ص2006أحمد عبد العليم شاكر علي، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر،  )2(
 .176: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )3(
ل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بشور فتيحة، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، مذكرة لني )4(

 .124: ، ص2001-2002
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د ارتكبت بالخارج وبصرف النظـر عـن   ـطبقًا لتشريعاتها على الرغم من كون الجريمة ق    
إن : "المي عندما عبر عنه قائلاـ بالاختصاص العجروسيوس الفقيه قد نادىجنسية المجرم و

اب ليس فقط على الأضـرار التـي        ـامة الحق في العق   ـللملوك ولجميع العواهل بصفة ع    
لى تلك التي لا تتعلق بهم بصفة خاصة عندما تنطوي      ـلحقت بهم أو برعاياهم ولكن أيضا ع      

ن الطبيعة أو لقانون الشعوب أيا كان الشخص الذي ارتكبـت ضـده   على انتهاك ضخم لقانو  
  .)1("وليس فقط ضد رعاياهم

ـادر عـام  الـص  بلجيكـا  المي فـي ـاص القضائي العـانون الاختصـح قـيسموهذا  
 بممارسة محاكم بلجيكا للاختصاص القضائي العـالمي        1999 وبصيغته المعدلة في     ،1993

ائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى في حالة عدم وجود          رـفيما يتعلق بجرائم الإبادة وج    
انون بالتذرع بالحـصانة الرسـمية لمنـع تطبيـق     ــالمتهم بالإقليم البلجيكي ولا يسمح الق    

ل عكسي حيـث شـعرت الـسلطات    ـداث رد فعـأحكامه، وأدى نجاح هذا القانون إلى إح   
ان في مختلـف أنحـاء      ـ الإنس ايا حقوق ـة إلى بؤرة جذب قض    ـالسياسية بأنها تحول الدول   

  .)2(العالم، وتشير إلى العقبات الدبلوماسية التي تنتج عن ذلك مما أدى إلى المطالبة بتعديله

   الاختصاص القضائي العالمي  الأساس الفقهي والقانوني لمبدأ-2
يقوم هذا المبدأ على أساس فكرة الخطر الاجتماعي كما يقوم على فكرة التضامن الإنساني 

وص ـد ورد النص عليه في عـدد مـن النـص          ـذا وق ـالح المشتركة، ه  ـرة المص ـوفك
  :القانونية، وهذا ما سيتم تفصيله فيما يلي

   الأساس الفقهي-أ
 الخطر الاجتماعي •

يمكن تبرير الاختصاص القضائي العالمي على أساس المصلحة الاجتماعية للدولة فـي            
رت هذه الفكرة على    ـاقب، وقد ظه  ـ يع دفع الخطر الاجتماعي الذي يحدثه وجود مجرم لم       

دولة ـاس أنه إذا كانت ال    ـرة على أس  ـاء هذه الفك  ـد بعض الفقه  ـ وقد أيBartol  يد الفقيه   
اصة فقط فإنها ستكون مأوى للمجرمين بينما يرى        ـلا تعاقب على جريمة إلا لمصالحها الخ      

                                                
 .177، 176: ،المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي)1(
 من أعداد ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات)من التخمين إلى الواقع( إيلينا بيجيتش، المساءلة عن الجرائم الدولية  ) 2(

 .196: ، ص2002
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ن هذا الأساس نظري  أ Von Rohlandانب آخر من الفقه وعلى رأسه الفقيه الألماني ـج
لا يمكن الأخذ به، ذلك لأن وجود الشخص غير المعاقب في دولة أخرى غير التي وقعـت                 

  .الجريمة على إقليمها هو أمر استثنائي ويحدث ضررا أو خطرا استثنائيا
                   التضامن الإنساني •

ل في جماعة   ـرى أن الدولة تدخ   ـ حيث ي  جروسيوسرة الفقيه   ـادى بهذه الفك  ـ  وقد ن 
 ـ      ـمع آخرين لتحقيق مصلحة إنسانية وتحقيق الع       ادى بـه   ـدالة ، وهو نفس الرأي الذي ن

خلاق ومن خلال ذلك اسـتنبط       إذ أوجد فوق الدول ما يسمى بسيادة قانون الأ         Kant انتـك
ود قانون  ـولكن البعض انتقد هذه الفكرة على اعتبار أن وج        . ابـفكرة عالمية العق  خلفاؤه  
 يرى أن القانون الجنائي وضع لحماية الإنسانية         بكاريا الفقيه  أما  ولة لم يتحقق بعد،     أعلى للد 

 ـ Foirا أسس الفقيه    ـألة تقسيم الإقليم والحدود ، بينم     ـولا تهم مس   المي ـ الاختـصاص الع
  .على أساس أن هناك اعتداء على مبدأ عالمي موجود في القوانين الداخلية

  المصالح المشتركة •
  أن المثالية الدولية تعني خضوع جميع الدول  Donne dieu de Vabresه  يقرر الفقي

ن استخلاصها  ـرة العالمية يمك  ـ وأن فك  ،راد إلى قانون أعلى مصدره الضمير     ـوجميع الأف 
من حقيقة أن هناك عدة مصالح مشتركة بين الناس جميعا تقضي بوجوب حمايتها والاتفـاق           

ن ـوبالتالي فإن المقصود م.  كل اعتداء يقع عليهااب علىـعلى توحيد الاختصاص في العق
هو أن هناك مجموعة من القيم والمبادئ جديرة بالحماية القانونيـة   فكرة المصالح المشتركة

  .)1(من قبل كافة الدول
   الأساس القانوني-ب

يكمن أساس تأكيد الاختصاص العالمي في كل من قانون المعاهدات والقـانون الـدولي              
  .العرفي

  ون المعاهدات قان •

 حيث ،كانت عالمية الاختصاص القضائي مقتصرة على أعمال القرصنة في أعالي البحار
 الذي أصدرته محكمة العـدل      قـرار  في رأيه ألإنفرادي في ال      Moor  مور اضيـذكر الق 

                                                
  .308-306: ص  أحمد عبد العليم شاكر علي، المرجع السابق،)1(
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فيما يخص القرصنة فإنه قد تقرر  :" 07/12/1927الدولية الدائمة في قضية اللوتيس بتاريخ 
ف الدولة التي    العالمي الذي يحاكم ويعاقب كل شخص متهم بهذا الفعل من طر           الاختصاص

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة        105هذا وقد نصت المادة     . "ألقت عليه القبض    
ارج ولاية  ـة في أعالي البحار أو في مكان آخر خ        ـيجوز لكل دول   أنه    حيث ذكرت  1982
 ـ ـرصنة وأن تقبض عليه   ـائرة ق ـة أو ط  ـة أن تضبط أي سفين    ـأي دول   ـ ـا بم ا ـن فيه

لمحاكم الدولـة التـي      كما أعطت الحـق     اص وتضبط ما فيها من الممتلكات     ـن الأشخ ـم
  .)1(رر ما يفرض من العقوباتـامت بعملية الضبط أن تقـق

 أما فيما يتعلق بمعاهدات القانون الدولي الإنساني وعلى اعتبار أن الاختصاص القضائي            
 التي تعد انتهاكا للقـانون الـدولي     –المي هو حرمان المتهمين باقتراف الجرائم الخطيرة        الع

 من الحصول على ملاذ آمن ولهذا فإن اتفاقيات     -تعتبر إهانة للمجتمع الدولي ككل    والإنساني  
 من اتفاقية جنيف    50 المادة    من اتفاقية جنيف الأولى،    49المادة   (1949جنيف الأربع لعام    

 ـ    146ادة  ـاقية جنيف الثالثة والم   ـ من اتف  129 المادة   ،الثانية ) رابعةـ من اتفاقية جنيف ال
من  05  بالإضافة إلى المادة،1977افي الأول لعلم ـول الإضـن البروتوكـ م86ادة ـوالم

تنص كلها على وجوب التزام الدول الأطراف في هذه المعاهـدات      . اتفاقية مكافحة التعذيب    
ة على تأكيـد    ـ ورغم أن اتفاقيات جنيف لا تنص صراح       .)2(لعالمي القضائي ا  بالاختصاص
ام على اعتبار أنها تنص علـى هـذا         ـاص العالمي فقد تم تفسيرها بوجه ع      ـمبدأ الاختص 

  . المبدأ
 القانون العرفي •

ر ـ الجسيمة يمكن النظالانتهاكاتاهدات ذات الصلة على    ـام المع ـفي حين تقتصر أحك   
 القانون العرفي باعتباره يمتد ليشمل انتهاكات قوانين وأعـراف       إلى الاختصاص العالمي في   

 للقوانين المتعلقة بوسائل وأسـاليب      الانتهاكاتا يشمل   ـالحرب التي تشكل جرائم حرب كم     
رفي ـانون الدولي الع  ـه أن الق  ـم تصنيفها كمخالفات جسيمة ويرى الفق     ـال التي لا يت   ـالقت

   .)3(ينص على الاختصاص القضائي العالمي

                                                
 .125، 124: بشور فتيحة ، المرجع السابق، ص )1(
  .195:  إيلينا بيجيتش، المرجع السابق، ص)2(
  .308، 307: شريف عتلم، المرجع السابق، ص  )3(
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هذا وإن الاختصاص القضائي العالمي يشمل الجرائم في النزاعات المسلحة الدولية كمـا            
 الجرائم في النزاعات المسلحة غير الدولية بما في ذلك انتهاكات المادة الثالثة المشتركة ليشم

، وهذا ما يؤكده العمل الدولي إذ تم رفع دعوى قضائية أمام            )1(والبروتوكول الإضافي الثاني  
 2001المحكمة البلجيكية ضد أربع متهمين روانديين وقد أدانتهم هيئة المحلفين فـي عـام               

  .)2(1994 بتهمة التورط في عملية إبادة جماعية في رواندا عام

   تقدير مبدأ الاختصاص القضائي العالمي-3
 لأن الدولة تلقـى عنـاء       ،رض نظري ـدأ على أنه ف   ـر إلى هذا المب   ـاعتاد الفقه النظ  

ا وليس في طاقتها    ـع على إقليمه  ـعن الجرائم التي تق    أـاوى التي تنش  ـل في الدع  ـالفص
الذي وقعت فيه الجريمة هو أولى      أن تضيف إلى ذلك عبئا آخر، وأنه لما كان قانون الإقليم            

 فإن مبدأ الاختصاص القضائي العالمي يتطلب معرفـة القاضـي لكافـة             ،القوانين بالتطبيق 
حيل وهذا هو رأي جانب من الفقه والذي يرى أن المبدأ ذاته يتعارض         القوانين وهو أمر مست   
 ـ   ـوبات باعتباره في الأصل قانون إقليمي وأن ل       ـمع طبيعة قانون العق    ع ـكل دولة أن تداف

  . عن مصالحها الخاصة فهي لا تعمل في هذا المجال باسم المجتمع الدولي
على إطلاقه يصطدم بالقـانون     ويرى جانب آخر من الفقه أن مبدأ الاختصاص القضائي          

من الناحية العملية قد لا تتوافر المصلحة لأي دولة في أن تمد             الدولي العام، علاوة على أنه    
سلطتها الجزائية إلى هذا النطاق الواسع وفضلا عن صعوبة محاكمة جميع مرتكبي الجرائم             

  .الاقتصاديةجرائية أو من الناحية  سواء من الناحية الإ،التي تقع خارج إقليمها
  المطالبة باستبعاد هذا المبدأ مـن القـانون   Donne dieu de Vabresرى الفقيه ـوي

الجنائي، وأن يترك الاختصاص لقاضي محل ارتكاب الفعل لحسن إدارة العدالة لأنه يتمتـع              
، علـى خـلاف     لتحقيق وسؤال الشهود وجمع الأدلة    بقدرة واسعة على جمع الاستدلالات وا     

 ـ  ـوى ميزة واح  ـر له س  ـتتواف قبض الذي لا  ل ال ـاضي مح ـق  ـ ـدة وهي مي ود ـزة وج
المتهم في قبضته، وهذه الميزة غير كافية لعقد الاختصاص لتلك الدولـة إذا مـا قورنـت                 

  . )3(بالمبررات السابقة
                                                

 .Jean MARIE & others, op-cit, p604                                                                               :     أنظر    )1(
 .196: إيلينا بيجيتش، المرجع السابق، ص )2(

  .312 -309: أحمد عبد العليم شاكر علي، المرجع السابق، ص (3)
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ن الانتقادات التي وجهت لمبدأ العالمية تعبر عن آراء أصـحابها خـلال            ويرى البعض أ  
م تكن فيها الجرائم الدولية قد تعددت بهذا النحو الـذي يـشهده              ل ة،اضيـمرحلة تاريخية م  

وير فما صلح منـه     ـأن القانون الجنائي يرتبط بالتحديث والتط     بالإضافة إلى   الوقت الحالي،   
كما أن حاجة المجتمع الدولي في ازدياد لتطبيق مبدأ الاختـصاص           . بالأمس لا يصلح  اليوم    

 المعاهدة الدولية، والتي يتم إدماجها فـي الأنظمـة          اح من خلال استخدام   ـالعالمي وذلك مت  
 ـ ـاشرة وإما من خلال الإجراءات التي يرسمه      ـالقانونية للدول إما بطريقة مب     ور ـا الدست

 ــريقة التي تدمج بها المعـ وأيا كانت الط،اجـلذلك الإدم  ة ـاهدة فلا شك أن تحقيق النتيج
 التي يطبقها القاضـي الـوطني لا بـصفتها         ل عليه في شأن نفاذ المعاهدة داخليا و       هو المعو

 .)1(معاهدة دولية ولكن باعتبارها قاعدة قانونية داخلية

   مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية -ثالثا
 وإن من أهم أسباب الاعتراف بهذا المبـدأ       ،تعترف القوانين الجنائية الوطنية بمبدأ التقادم     

دة والانخراط في المجتمع بشكل سليم بعد مرور زمن محـدد           هو إعطاء المتهم فرصة للعو    
 إضافة إلى أن مهمة المحكمة في إثبات الجريمة ستكون صعبة بمرور ،على ارتكاب الجريمة

إلا أن طبيعة الخطـورة     . الزمن نظرا لضياع الأدلة وصعوبة أو استحالة استجلاب الشهود          
رب دفعت لعدم تطبيق هذا المبدأ على صـعيد         التي تميز الجرائم الدولية بما فيها جرائم الح       

وعليه فإنه يقصد بتقادم الجريمة سقوط الحق في متابعة ومحاكمة          . )2(القانون الدولي الجنائي  
ذا المبدأ في أي من مواثيـق       ـورغم عدم النص على ه    المتهم بها وتوقيع الجزاءات عليه،      

ظام روما الأساسـي جـاءت لتـشير         من ن  29ادة  ـالمحاكم الجنائية الدولية السابقة فإن الم     
ط الجرائم التي تـدخل فـي   وسقعدم  ت على   ـ، حيث نص  )3(دم التقادم ـصراحة إلى مبدأ ع   

وتم اعتباره قاعدة دولية ملزمة في اتفاقية الأمم . لمحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامهاختصاص ا 
سماة اتفاقية والم) 23 -د (2391 ضمن لائحة تحت رقم 26/11/1968المتحدة المؤرخة في 

 2712 وقد اتخذت الجمعية العامة قرارها       .الإنسانيةعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد       
 أكدت فيه أن الأمم المتحدة تطلب من الدول المعنيـة           15/12/1970المؤرخ في    ) 25-د(

القيام بالإجراءات الضرورية وذلك للتأكيد على أن جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنـسانية          
                                                

 .314 -313:  المرجع نفسه، ص)1(
 Jean MARIE & others, op-cit, p614                                                                                    :     أنظر )2(
  ، الطبعة الأولى،)في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية  )3(

  .144: ، ص2006ن،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنا
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 عن الجمعية العامـة     18/12/1971في  ) 26.د (2840 قابلة للتقادم كما صدر القرار       غير
  .)1(والذي يؤكد على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

  الفرع الثاني
  ةـر الدبلوماسيـالتدابي

تقوم جميع القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة على مجموعة من المبادئ الإنسانية لعل             
مها تمييز وحماية المدنيين بغية تجنيبهم آثار الحرب غير أن أغلب الأطراف فـي هـذه                أه

 وفي هذه الحالة يتوجب على باقي الدول العمل على تنفيـذ            ،النزاعات يخالفون هذه المبادئ   
نص المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تلزمهم بكفالة احترام القانون الـدولي              

عتبر الوسائل الدبلوماسية من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تنفيـذ  ذلـك                وت ،الإنساني
ارسة الضغوط الدبلوماسية وهي علـى العمـوم        ـا لمم ـقالب طر ـ وتمثل في الغ   زامـالالت

  : تتمثل فيما يلي 

   اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة-أولا
مانة الإيداع لهذا البروتوكول  أالبروتوكول الإضافي الأول على دعوة من 07تنص المادة 

الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة  
.  و هذا البروتوكولالاتفاقياتامة المتعلقة بتطبيق ـ وذلك للنظر في المشكلات الع،اـغالبيته

ه بدراسة المشكلات العامة فيما    راف تقوم في  ـدول الأط لل فهذه المادة تدعو إلى تنظيم اجتماع     
ه يتعـين أن يكـون      ـع أن ـوم بالطب ـاني ومن المفه  ـانون الدولي الإنس  ـيتعلق بتطبيق الق  

هناك تنسيق سليم لهذه الاجتماعات الدورية والمؤتمرات الدولية المقبلة لاسيما فيمـا يتعلـق             
  . )2(بتواترها وجدول أعمالها وإجراءات متابعة قراراتها

 الاتفاقيـات ؤتمرات التي تعقد لبحث المـشكلات العامـة المتعلقـة بتطبيـق             وتمثل الم 
 وسيلة صالحة لتنفيذ المعاهـدات      07والبروتوكولين على النحو المنصوص عليه في المادة        

 07 ويبين شرح المـادة  ،متعددة الأطراف وهي موجودة في فروع كثيرة من القانون الدولي       
                                                

عبد االله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  )1(
 . 62: ، ص2003-2002جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

يات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقرير عن متابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الاتحاد الدولي لجمع )2(
: القانون الدولي الإنساني( المؤتمر الدولي لضحايا الحرب، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر

/ ، مارس48ر، العدد المجلة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحم. 7/12/1995-3، جنيف، )التحرك من القانون إلى العمل
 .235، 234:  ص،1996أفريل
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ومن المهم ملاحظة   ". اصة لتحسين تطبيق الصكوك     وسيلة خ : " بوضوح أن هذه المؤتمرات   
دول الحامية فقط لها    ـراف في النزاع أو ال    ـأن كل دولة طرف في البروتوكول وليست أط       

 الاتفاقيـات  ويعزز هذا الموقف مصلحة كل طرف فـي تنفيـذ   ،الحق في تنفيذ هذا الإجراء 
نظمها أحكام أخرى لا تدخل      والحالات الخاصة التي ت    الانتهاكاتوالبروتوكول ومن هنا فإن     

 تنص علـى أن     07وبالنسبة إلى موضوع هذه الاجتماعات فإن المادة        .)1(07في نطاق المادة  
 المشكلات العامـة المتعلقـة بتطبيـق    يالأطراف السامية المتعاقدة يمكن أن تجتمع للنظر ف  

  . )2(الأولوالبروتوكول جنيف  اتفاقيات
المـشكلات  " بر أن اجتماعا يهدف إلى مناقشة       وعلى الرغم من أن البعض يمكن أن يعت       

قد لا يكون له تأثير مباشر على سلوك الأطراف أثناء النزاع المسلح فقد أشار عديد               " العامة  
لقـانون الـدولي الإنـساني تنبـع        من الخبراء إلى أن المشكلات العامة المتعلقة بالامتثال ل        

ذلك أن أي   . تردد في عقد الاجتماعات    وبالتالي لا يجب أن يوجد       الانتهاكاتبالضرورة من   
 كما رأى البعض أن هذا الاجتماع       ،قرارات أو مداولات ستكون ذات صلة بممارسات الدول       

لن يكون له أثر دون إمكانية تبني عقوبات في حالة عدم الامتثال ويمثل اجتماع الأطـراف                
للدول حول تفسيرات    فرصة قيمة ممكنة لتحقيق إجماع       07السامية المتعاقدة بموجب المادة     

ر ـول التفسير أيـس   ـد ضمان الإجماع ح   ـدولي الإنساني ويع  ـانون ال ـلقالقضايا العامة ل  
  .)3(من الاتفاق حول مراجعات أو تعديلات القانون

   الاحتجاجات والاستنكار والشكاوى-ثانيا
  دد ممكـن ـا أكبر عـقدمهية ومستمرة ـن أن تكون احتجاجات شديدة اللهجـوالتي يمك 

هـذه   أو يقـدمها ممثلـو       يمثلون الدولة المعنية في بلدانهم    من الأطراف إلى السفراء الذين      
لأطراف المعتمدون لدى حكومة الدولة المعنية، كما يمثل استنكار طرف واحد أو أكثر على       ا

ومن أمثلة ذلك . ل الدولة إلى احترامهـنحو علني لخرق القانون الدولي الإنساني طريقة تحم
                                                

، المجلة الدولية )حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون الدولي الإنساني( كامن ساخاريف، حماية الحياة الإنسانية )1(
 .145: ، ص1989جوان  / للصليب الأحمر، العدد السابع، ماي

أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية : ، ترجمة )دخل للقانون الدولي الإنسانيم( فريتس كالسهوفن، ضوابط تحكم خوض الحرب  )2(
 .179: ، ص2004للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، جوان 

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )3(
 .64، 63: ي، المرجع السابق، ص احترام القانون الدولي الإنسانوالهلال الأحمر حول آليات
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 بشأن 12/1990/ 20بتاريخلذي أدلت به الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن البيان ا
إننا نعتقد أن هذا الإبعاد هـو       " :فيهإبعاد مدنيين فلسطينيين من الأراضي المحتلة والذي جاء         

وإننا نحث حكومة إسرائيل بكل قوة على وقف الإبعاد فورا          ...  خرق لاتفاقية جنيف الرابعة   
مة، وعلى الامتثال تماما لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأراضي التي احتلتهـا             وبصورة دائ 

  . )1("05/06/1967منذ 

   طرد الدبلوماسيين-ثالثا
يعتبر طرد الدبلوماسيين في أغلب الحالات رد فعل حكـومي علـى تـدخل المبعـوث                

همنا فهي تلـك التـي       أما الحالة التي ت    ،الدبلوماسي في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها      
 فهذا الإجراء يعبر بشكل جلـي       ،القانون الدولي الإنساني  ون رد فعل على خرق قواعد       ـتك

عن استياء الدولة ومن شأنه حمل الدولة الأخرى على احترام التزامهـا بموجـب القـانون                
  . )2(الدولي الإنساني

   قطع العلاقات الدبلوماسية-رابعا
لوماسية بأنه تعبير انفرادي عن إرادة دولة ما في وضع          يمكن تعريف قطع العلاقات الدب    

ذلك باستدعاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة  (حد لوسيلة الاتصال العادية بينها وبين دولة أخرى         
  . )3(والذي تترتب عنه آثار قانونية معينة) لدى كل منها 

 ولكن يمكن   ،سيةومن مسلمات القول أنه ليس هناك حصر لأسباب قطع العلاقات الدبلوما          
    . القول أنه يمكن أن تكون أسباب سياسية أو أسباب قانونية

  . فالأسباب السياسية لقطع العلاقات الدبلوماسية عديدة لا حصر لها-   

 أما الأسباب القانونية التي تجعل الدولة تقطع علاقاتها بغيرها من الدول فهي تظل              -  
ضدها القطع لقواعد القانون الدولي بكل فروعه       محصورة في إطار مخالفة الدولة الصادر       

 فالدولة تحاول دائما عندما تقطع علاقاتها بدولـة مـا أن            ،بما فيه القانون الدولي الإنساني    
                                                

أوميش بالفانكر، التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، المجلة  )1(
 .12، 11: ، ص1994فيفري /  ، جانفي 35الدولية للصليب الأحمر، العدد 

صديق، تطبيق القانون الدولي الإنساني وتأثيره على مبدأ السيادة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، فوزي أو )2(
 .255: ، ص1996-1995جامعة وهران، الجزائر، 

  .254: المرجع نفسه، ص )3(
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تبدي ما يترآى لها من الأسباب القانونية حتى تظهر أمام الأسـرة الدوليـة فـي صـورة      
تالي فإن حالة قطـع العلاقـات    وبال .)1(الشخص المحافظ على روح وقلب القواعد الدولية     

الدبلوماسية مع الدولة المعتدية بسبب رد فعل الدولة الثالثة على انتهاك القـانون الـدولي               
  .)2(ا يمثل احتجاجا معنويامالإنساني غالبا 

   وقف المفاوضات الدبلوماسية-خامسا
توقيعها يعتبر وقف المفاوضات الدبلوماسية أو رفض التصديق على المعاهدات التي سبق    

ة المنفردة من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني         ادمن التصرفات الصادرة عن الإر    
فلا شك أن المعاهدة تعتبر أداة رئيسية لتطوير العلاقات القانونية الدولية وتخضع لمبدأ الوفاء    

 ـ                دافع بالعهد ولكن إذا كانت المعاهدات على هذه الدرجة من الإلزام فهل يمكـن إلغاؤهـا ب
  الإنسانية ؟

 الخاصـة بقـانون     1969 من اتفاقية فينـا لعـام        74،  63الأصل أنه وحسب المادتين     
المعاهدات أنه لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية كأقصى درجة مـن البـرودة تـصل بـه          

 . وهذا المبدأ استقر عليه العمل،العلاقات بين دولتين على زوال المعاهدة بل يجب أن تستمر 
فإن الحديث في هذا المقام يدور حول المعاهدة قبل التصديق عليها إذ يجـوز رفـض               ولهذا  

التصديق وبالتالي عدم استكمال الإجراءات القانونية كطريقة لدفع الدولة المخالفـة للوفـاء             
  .)3(بالتزاماتها

  الفرع الثالث
  التدابير الرامية لممارسة ضغوط اقتصادية

 تعتمد على الأدوات الاقتصادية وتأخذ بهـا الـدول          ويراد بها مجموعة الإجراءات التي    
واء الإقليمية أو الدوليـة     ـبشكل منفرد أو ثنائي أو جماعي أو من خلال إحدى المنظمات س           

 ـ ـدول ذات السيادة بسبب انتهاكها لأحك     ـضد دولة أو مجموعة من ال      انون الـدولي   ـام الق
  . ودة لتنفيذ التزاماتهالة على الع وذلك في محاولة منها لإجبار الدو،الإنساني

                                                
 .390، 389: ، ص2005لثة، ، الجزء الأول، الطبعة الثا)القاعدة القانونية(مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام  )1(
، الطبعة الأولى، )نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية( علي حسين الشامي، الدبلوماسية )2(

 .342: ص. 1990دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، أوت 
  .256: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )3(
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  . الاقتصادي والمقاطعة الاقتصاديةويمكن تصنيفها إلى الحظر

   الحظر الاقتصادي-أولا
الـدول  منع إرسال الـصادرات إلـى الدولـة أو         :" إن المقصود بالحظر الاقتصادي هو    

 ر سواء وقد شهد القرن العشرين وجود تطبيقات عديدة لفكرة الحظ        ،  "المستهدفة بهذا الإجراء  
 الدول بشكل فردي أو كعمل جماعي من قبل مجموعة من الدول لمنع تزايد إمدادات من قبل 

 الأمـر الـذي   انتهاكا للقانون الدولي الإنساني،   دولة يحتمل أن تمارس     إلى  الحرب وموارده   
يعني أنه في حالة نشوب نزاع فإن الدول المحايدة قد تقوم بمنع تصدير المواد الحربية إلـى                

 كما تم استخدام الحظر لمنع    ،ين المتنازعين بوضع حظر على مثل هذه الصادرات       كلا الطرف 
تصدير الأسلحة والذخائر إلى الدول التي بها حرب دولية أو الـدول المتورطـة بنزاعـات           

  :كالتالينوعين للحظر من حيث نطاقه وشموله وهما  ويمكن أن نميز. مسلحة
   الحظر العام والكلي-1

 إلى الدولـة    – أي شيء وكل شيء      –ع التجارة بحيث يمنع تصدير       فإنه يشمل كل أنوا   
المعتدية بما في ذلك النفط والحبوب والمواد والسلع الغذائية وحتى الأدوية كما قـد يـشمل                

 ومـن  الطيران من وإلى الدولـة المخالفـة،  حظر المرور في ممرات مائية معينة أو حظر    
جدا حيث تؤدي إلى حرمان الشعب من كل        ر خطيرة   ـالواضح أن آثار هذا النوع من الحظ      

 ما يحتاجه ويكون الهدف من هذا النوع من الجزاء دفع الشعب إلى تغيير النظام القائم أو حثه
  .)1(على تغيير سياسته العدوانية التي أدت إلى فرض مثل هذا الجزاء

    الحظر الجزئي والمحدد-2
حظر تـصديرها إلـى الدولـة       هذا الحظر ينصب فقط على سلع ومواد معينة ومحددة ي         

ية المخالفة فيما يستمر التعامل التجاري قائما بشكل عادي مع الدولة المخالفة وذلك بالنسبة لبق  
 وغالبا ما تشمل قائمة السلع المحظورة في مثل هـذه الحالـة             السلع التي لا يتناولها الحظر،    

  وكل ما من ، للدولة المخالفةالمواد والسلع التي يكون من شأنها زيادة ودعم القدرة العسكرية
 بحيث يتناول الحظر في     ة قواعد القانون الدولي الإنساني،    شأنه أن يدعم مقدرتها على مخالف     

مثل هذه الحالة الأسلحة والمواد القتالية وبعض المواد والمعدات الإستراتيجية مثل النظـائر             
                                                

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )ومدى المسؤولية القانونية عنها(ة العدوان إبراهيم الدراجي، جريم )1(
 .661، 660: ، ص2005لبنان، 
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في هذه الحالة علـى الدولـة   ويقع . )1(المشعة التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية   
ة إلى دولة تعرف أنها تستعملها في انتهاك القانون         ـالتزام سلبي بالامتناع عن توريد الأسلح     

الدولي، هذا لأن التدفق الراهن للأسلحة يفاقم بشكل واضح حالات النزاع ويؤدي إلى الزيادة              
سلحة مصدرا رئيسيا للتـوتر   في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وكثيرا ما يعتبر توافر الأ         
  .)2(في وقت السلم وسببا لارتفاع أعداد المصابين أثناء النزاعات

   المقاطعة الاقتصادية-ثانيا
ام الدولة بوقف العلاقات الاقتصادية والمالية      ـام قي ـيراد بالمقاطعة الاقتصادية بشكل ع    

يق الأهداف المرجـوة  مع دولة أخرى ورعاياها بهدف ممارسة الضغط على هذه الدولة لتحق 
وبالتالي فإن المقاطعة تفيد معنى العموم من حيث شمولها بحركة         . من ممارسة هذه المقاطعة   

 علـى مختلـف أنـواع الـسلع     السلع من ناحية الاستيراد والتصدير أو من حيث امتـدادها   
 وتستهدف المقاطعة خلق متاعب اقتصادية للجهة المستهدفة حيث تأخذ طريقـة             والخدمات،

ة المستهدفة وتعطيل علاقاتها المالية وذلك ـارة الخارجية للدولـضغط من أجل تحطيم التجال
ويرتبط نجاح المقاطعة مـن عدمـه   . مارسة أو سياسة الدولة المستهدفةبهدف التأثير على م  

بتحقيق الهدف المراد الوصول إليه ولذلك ينبغي أن تكون هذه المقاطعة مؤثرة حتى تعتبـر               
زيد من أهمية وخطورة جزاء المقاطعة هو أن الدولة في العـصر الحـديث               ومما ي  ،ناجحة

ترتبط بعلاقات اقتصادية كثيرة ومتشابكة مع الدول الأخرى مما يجعلها في حالـة اعتمـاد               
اع حاجاتها الداخليـة    ـا باحتياجها لسلع أجنبية لإشب    ـاون الاقتصادي إم  ـر على التع  ـمستم

حصول على مساعدات وتسهيلات وغيرها مـن العلاقـات   أو لتسويق منتجاتها خارجيا أو ال   
  .)3(التبادلية بين الدول

هذا وتجدر الملاحظة أن استخدام أي من الإجراءات التي تهـدف لممارسـة الـضغوط             
 فالمتضرر الأول والأخيـر هـم       ،بالوسائل الاقتصادية قد ينتج عنها الإفقار الأكثر للشعب         

 . )4(لطةالسكان المدنيون دون تضرر أفراد الس

                                                
 .661: المرجع نفسه، ص )1(
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقرير عن متابعة  )2(

 . 237: المؤتمر الدولي لضحايا الحرب، المرجع السابق، ص
 . 664، 663: إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص )3(
 .257:فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )4(
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  المبحث الثـاني
  ـاميةـة الحـام الدولـــ نظ

الواقع أن نظام الدولة الحامية ليس جديدا ولم تستحدثه اتفاقيات جنيف بل يرجع إلى القرن 
بد  ومع ذلك لا   ،يكن مصطلح الدولة الحامية مذكورا بالنص في اتفاقيات لاهاي        وإن لم    م،16

 خلال الحرب الاتفاقياتبدور هام في تطبيق تلك  من التذكير بأن الدول الحامية قد اضطلعت        
ولم تكن مهمتها يـسيرة     . العالمية الأولى بموجب عرف دولي معترف به إلى حدود متباينة           

  .)1(بأي حال من الأحوال وأرادت الدول أن تراها منصوصا عليها رسميا في وثيقة دولية
 الخاصة بأسرى  1929سنة من اتفاقية جنيف ل86فعلا حيث أشارت المادة وهو ما حدث 

راف علـى تطبيـق تلـك       ـدور الذي يجب أن تقوم به الدولة الحامية في الإش         ـالحرب لل 
 الأطراف السامية المتعاقدة بأهمية وجود الدولة الحاميـة         اعتراف فنصت على أن     الاتفاقية،

الـنص  وقد تعرض هذا    .  فيما يتعلق بحماية مصالح المتحاربين     الاتفاقيةلضمان تنفيذ أحكام    
  :لعدة انتقادات كان أهمها 

على أثر انتشار رقعة النزاع في الحرب العالمية الثانية وهي الفترة التي طبقت فيهـا                -
تلك المادة كان على الدول القليلة التي ظلت على الحياد أن توافق على أن تصبح دولا حامية          

 الإنسانية حيث يمكن    ا في الشؤون  ـر إلى أن تشكل حكم    ـ وقد بلغ بها الأم    ،دـلأكثر من بل  
  .أن تستخدم المعاملة بالمثل كموضوع للمساومة 

ترتب على عدم اعتراف الدولة الحاجزة بدولة المنشأ أن ظل كثير من أسرى الحـرب       -
 .بدون دولة حامية

عانى المدنيون الذين وقعوا في أيدي العدو أشد المعاناة من افتقارهم إلى دولة محايـدة                -
 .ن الجهات في توفير أي نوع من أنواع الحمايةمع عدم تفكير أي جهة م

ر التصور الذي تقـوم      المقترفة إلى تغيي   الانتهاكاتقد أدت التجاوزات المجحفة لبعض       -
 فلم تعد المصلحة الخاصة هي أساس طلب الحماية ولكن أصبحت المـصلحة             ،عليه الرقابة 

  .)2( وتحولت المطالبة بالرقابة من حق إلى واجبمة هي الأساس،اعال

                                                
 .520:  إيف ساندو، المرجع السابق، ص)1(
   .28: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي)2(
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ورغم هذه الانتقادات إلا أنه وخلال الحرب العالمية الثانية برز بوضـوح دور الدولـة               
الحامية ومدى حاجة المجتمع الدولي إلى ما تؤديه من خدمات إنسانية لصالح رعايا الـدول               

 بضرورة شمول جميع     1949 مما دعا مؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي انعقد سنة          ،المتحاربة
 يضعها النص على دور الدولة الحامية في الإشراف على تطبيق أحكام هـذه           التي الاتفاقيات
 مع النص على أنه في حالة عدم وجود الدولة الحامية فإن الأمر يقتضي البحـث                الاتفاقيات

  .عن بديل يقوم بأعمالها
وعلى هذا ستتم دراسة هذا المبحث من خلال مطلبين يتطرق الأول إلى مهـام الدولـة                

  .ا يتناول المطلب الثاني بدائل الدولة الحاميةالحامية بينم

  المطلب الأول
  اميةـة الحــام الدولــ مهـ

على إثر الانتقادات الموجهة لنظام الدولة الحامية السائد في فترة الحرب العالمية الثانيـة            
  :اهتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدراسة الموضوع وركزت على ثلاث نقاط هي 

  . جميعهاالاتفاقيات مبدأ إشراف الدول الحامية بحيث يمتد ليشمل توسيع نطاق -

 ـ       لازمة لإحلا لاتخاذ الترتيبات ا   - دورها ل الـدول الحـامية التي لم يعـد بمقـ
 .التصرف أوالعمل

 .فرض الرقابة إجباريا -

  09، 08، 08،  08وتبعا لذلك تم تطوير نظام الدولة الحامية وتم النص عليه في المـواد              
 ـ         ،1949بين اتفاقيات جنيف لعام     المشتركة    ـزاع فبموجب هذه المواد فإنه في حال قيـام ن

مسلح يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بمساعدة وتحت إشراف دول حامية يعهـد              
 بحماية مصالح أحد الأطراف المتنازعة ورعاياه لدى الطرف         – محايدة   بوصفها دول  –إليها  
امية أن تستخدم موظفيها الدبلوماسـيين  ـدول الحـاية يجوز للـغذه ال ـ، وطلبا له  )1(رـالآخ
  .)2(القنصليين أو تعين مندوبين خاصين أو

                                                
 .322: ، ص2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  )1(
 .83: فريتس كالسهوفن، المرجع السابق، ص )2(
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هي التي يوافق أطراف النزاع على اختيارها بهدف تأمين احترام أحكام           الحامية  والدولة  
 دولة ما فالدولة الحامية عموما هي تلك التي تتولى رعاية مصالح. )1(القانون الدولي الإنساني

 ـ) ة المقـر  دول( دى دولة أخرى    ـاياها ل ـومصالح رع ) دولة المنشأ (  ـ ـبمواف اتين ـقة ه
 الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدولة الحامية المكلفة برعاية الاتفاقيات وتقضي الدولتين،

 ويتسنى لها الاضطلاع بذلك الدور بواسطة تلك الدولة،مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة 
  .)2(ثليهامم

   الفرع الأول
  ممارسة الدولة الحامية لمهامها

ان لزاما التعرض أولا إلى تعيينها      ـامية ك ـة بالدولة الح  ـام المنوط ـن المه ـللحديث ع 
  .ثم إلى نشاطها 

   تعيين الدولة الحامية-أولا
 وهي الأطراف المتحاربـة     ،إن تعيين الدولة الحامية يتطلب موافقة كل الأطراف المعنية        

 ولذا فإن الدول الأطراف في النزاع تقوم بتعيـين          ،الأطراف المحايدة المختارة لهذه المهمة    و
 حيث تطلب الدولة الأصلية التي ترغب في حمايـة  ،الدولة الحامية عن طريق اتفاق مزدوج    

 فإذا ما قبلت الدولـة  ،مصالحها من دولة محايدة قبول القيام بهذه المهمة لدى الدولة الحاجزة       
ولقـد كـان    . دة القيام بهذا الدور فإنها تطلب من الدولة الحاجزة الموافقة على ذلـك            المحاي

الغرض في البداية من استحداث نظام الدولة الحامية في مجال قوانين الحرب هـو تـأمين                
 وعلـى   ،حماية أسرى الحرب بصورة مماثلة للحماية التي يتمتع بها الأجانب في زمن السلم            

 سالفة الذكر للمندوبين عن الدولة الحامية حـق  1929ية جنيف لعام    هذا الأساس خولت اتفاق   
 ولكن نشاط الدولة الحامية اتسع نطاقـه خـلال الحـرب            ،زيارة معسكرات أسرى الحرب   

 ومن ذلك جاءت اتفاقيات ،العالمية الثانية وأصبح يشمل المدنيين بالإضافة إلى أسرى الحرب        
 من أجل المساعدة على تطبيق أحكامها ومراقبة ذلك جنيف الأربع لتأخذ بنظام الدولة الحامية     

  .)3(التطبيق

                                                
 .102: إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص )1(
 .88: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صعامر الزمالي،  )2(
مع دراسة عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم (  مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة  )3(

 . 194: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص)العربية
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المشتركة بين اتفاقيات جنيف نجد      09،  08،  08،  08  ومن خلال استقراء نص المواد      
ؤدون واجباتهم ـدولة الحامية ضرورة موافقة الدولة التي سي      ـأنها تستلزم بالنسبة لمندوبي ال    

عتبر عقبة أمام نظام الدولة الحامية ولحل هذه المشكلة        هذا ما يعني أن شرط الموافقة ي       ،لديها
 قد نصت على أنه يوجـد التـزام    1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام     05فإن المادة   

على أطراف النزاع بتطبيق نظام الدولة الحامية منذ بداية النزاع من أجل تـأمين احتـرام                
ا يعني أن نظام الدولـة الحاميـة أصـبح           والبروتوكول الإضافي الأول م    الاتفاقياتوتنفيذ  
 بالإضافة إلى هذا فإنها تستلزم ضرورة موافقة الخصم على الدولة الحامية التي يقوم ،إجباريا

  . )1(باختيارها الطرف الآخر
   كما أنه قد تم وضع احتمال في حالة إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية فإنه يمكـن                   

مر أو أي منظمة إنسانية أن تعرض مساعيها الحميدة مـن أجـل       للجنة الدولية للصليب الأح   
 ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تطلب من بين أمور أخرى إلى             ،تعيين دولة حامية  

كل طرف في النزاع أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يرى أنه يمكن قبولهـا                  
لجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول علـى  للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم وتقوم ال  

  . )2(موافقة أي دولة ورد اسمها في القائمتين
م تعين الدولة الحامية رغم كل ما تقدم يجب أن يقبل أطراف النـزاع البـديل     ل    أما إذا 

دولية للصليب الأحمر أو أي منظمة  إنسانية أخرى تتوافر فيها صفة  ـدمه اللجنة ال  ـالذي تق 
هذا بالإضافة إلى أن نظام الدولة الحامية لا يؤثر على الوضع القـانوني لأطـراف                ،الحياد

  .)3( النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان
   أما إذا احتفظ أطراف النزاع بالعلاقات الدبلوماسية فيما بينهم فإنه يمكن لهذه العلاقات             

 العلاقات لا يمنع من تعيـين دولـة         مساعدة أي طرف في حماية مصالحه ولكن وجود هذه        
حامية تتولى حماية المصالح المذكورة بشكل محايد وتساعد على مراقبة تنفيـذ الالتزامـات             

ة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول بصفة أفضل خاصة إذا كانت الحماية المطلوبـة             ـالقائم
  .)4(غير متوفرة في إطار العلاقات الدبلوماسية

                                                
 .32: ، المرجع السابق، صلقانون الدولي الإنساني تنفيذ ا،سعيد سالم جويلي )1(
 .179: المرجع السابق، ص ،عبد الغني محمود )2(
 .32: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )3(
  .366: ، ص1992كتوبر أ/، سبتمبر27 زهير الحسني، القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  )4(
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  دولة الحامية صلاحيات ال-   ثانيا

  إذا كانت مهمة الدولة الحامية في رعاية مصالح إحدى الدول لدى دولة أخرى تكتسب              
أهمية خاصة واعتبارات معينة في أوقات الحروب أي في الحالة التي تكون فيها العلاقـات               

 فإن الأمر لا يخلو مـن اللجـوء         – على الأغلب    –الدبلوماسية مقطوعة بين هاتين الدولتين      
 ولا تخرج مهمتها في هذه الحالـة        ،ة الحامية في بعض أوقات السلم للقيام بتلك المهمة        للدول

 إذ أن وظيفتها الأساسية التي يتعين عليها القيام بها هي رعاية            ،عن مهمتها في حالة الحرب    
  .)1(مصالح الدولة المحمية لدى الدولة الأخرى

ة فينـا للعلاقـات الدبلوماسـية      هذا ويجب أن نفرق بين رعاية المصالح بموجب اتفاقي      
، ولكل من النظـامين صـلاحياته       )2(ورعاية المصالح طبقا  لقواعد القانون الدولي الإنساني       

 09،  08،  08،  08 وعند استقراء نص المواد      ،ووظائفه ومجال عمله الزمني والموضوعي    
 ـ ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إ     " د أن عبارة    ـركة بين اتفاقيات جنيف نج    ـالمشت تدعت ذا اس

لا تـرد إلا فـي   "  ويكون ذلك بصفة اسـتثنائية ومؤقتـة   ذلك الضرورات الحربية وحدها،  
ملزما ) في اتفاقيات جنيف    ( ام الدولة الحامية    ـ فنظريا يعد نظ   ،انيةـالاتفاقيتين الأولى والث  

امية ويتمثل القيد الوحيد في أن تعيين مندوبي الدول الح        ..." يطبق بمعاونة : "...إذ تنص على  
يخضع لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها وبالتالي لا يمكن استبعاد تعذر الحـصول        

  .)3( على الموافقة المطلوبة – في مثل هذه الحالة -

   وزيادة على هذا لابد من الإشارة إلى أن تعريف الدولة الحامية وتحديد صلاحياتها قد              
واد أخرى وعلـى وجـه      ـا محددة في م   ـ نجده جاء مبهما غير واضح إلا أن الصلاحيات      

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع وتتـضمن مـسألة        12،  11،11،11التحديد في المواد    
 ـ الاتفاقيات،عرض المساعي الحميدة في حالة الاختلاف على تفسير كيفية تطبيق            در ـ وتج

 ـ  تعطيها حقا ولا    الإشارة إلى أن مهمة الدولة الحامية هي مهمة عامة           . اتفرض عليها واجب
الـضرورات  " وتتولد القيود الوحيدة التي يمكن فرضها على أنشطة الدولة الحاميـة مـن              

 هذا بالإضافة إلى أن هذا التقييد لا يرد إلا في      ،ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة    " الحربية  
                                                

، )دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية(الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب  عبد) 1(
 .421: ، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ص1975طبعة 

، )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(الإنسانيالقانون الدولي : عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، في) 2(
 .260: المرجع السابق، ص

 . 260: صإيف ساندو، المرجع السابق، )  3(
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حيث . )1(ميدانالاتفاقيتين الأولى والثانية على اعتبار أنهما مخصصتان أساسا للتطبيق في ال          
تقل أهمية دورها كثيرا عما هي عليه في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحـرب                

 فللدولـة  ص المدنيين في زمن النـزاع المـسلح،  واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخا    
م لهـذا سـيت   . )2(الحامية مهام واسعة النطاق بموجب الاتفاقيتين الثالثة والرابعة بالخصوص        

لمدنيين على وجه الخصوص كمـا      التعرض لمهام الدولة الحامية بالنسبة لحماية الأسرى وا       
  .يلي

   دور الدولة الحامية في الرقابة على تطبيق أحكام اتفاقية أسرى الحرب-1

إلى أن مهمة الدولة الحامية في الرقابة على تطبيق وتنفيذ أحكام  الفقيه هيوارد ليفي يشير 
ة الدول المتعاقدة   ـع ذلك إلى رغب   ـ ويرج ددة وغير محدودة،  ـرب متع ـة أسرى الح  معامل

في إعطاء الفرصة اللازمة للدولة الحامية كلما أمكن ذلك حتى تتمكن مـن إيجـاد الحلـول       
 إلا أنه يمكن اعتبـار دور الدولـة الحاميـة     الاتفاقيةالتي تثور عند تطبيق      المناسبة للمسائل 

  : )3(يةينحصر في المهام الأساسية التال

 لمندوبي وممثلي الدولة الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن الاتفاقية صرحت – أ
التي يمكن أن يوجد بها أسرى الحرب وعلى الأخص أماكن الحجز والسجن والعمل        

 وسـمحت   ،افة الأماكن التي يشغلها أسرى الحرب     ـكإلى  وخولت لهم حق الدخول     
 ــومال  ـاب إلى أماكن ارتح   ـلهم أيضا بالذه    ،ولينـرور ووصول الأسرى المنق
رى ـامية مقابلة الأسـدولة الح ـان هؤلاء الممثلين أو المندوبين لل     ـويكون في إمك  

 بالإضافة إلـى    ،وعلى الأخص ممثليهم دون رقيب إما شخصيا أو بواسطة مترجم         
ذلك فإن لهم الحرية المطلقة في اختيار الأماكن التي يرغبون في زيارتها ولا يجوز        

  . )4(ولة الآسرة تحديد مدة هذه الزيارات ولا عددهاللد

 فيما يتعلق بإجراءات محاكمة الأسرى سواء بالنسبة للجـرائم العاديـة أو       – ب
الجرائم الدولية فيجب على الدولة الحامية مراقبة الإجراءات القضائية التي تتخـذها     

ب عليها العمل    كما يج  ،الدولة الآسرة ضد الأسرى المتهمين بمجرد إخطارها بذلك       
                                                

 .524، 523: المرجع نفسه، ص )1(
 .89: عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،المرجع السابق، ص )2(
 من 126، 122، 121، 107، 105، 104، 100، 81، 78، 77، 73، 69، 66، 65، 63، 29، 23، 12: راجع المواد  )3(

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
 . 423: عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص )4(
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       وعلى ممثلهـا أن     ،فق هو في اختيار محام    على تعيين محام للأسير المتهم إذا لم يو 
يحضر جلسات المحاكمة وفي حالة إبلاغها بصور الأحكام الصادرة ضـد هـؤلاء          

رى ـاكمة الأس ـ وإذا كانت إجراءات مح    ،الأسرى فعليها مراقبة تنفيذ هذه الأحكام     
قية فإن للدولة الحامية الحق في توجيه نظـر الـسلطات           ما جاء بالاتفا   مع   لا تتفق 

 ومطالبتها بمنح الأسير المتهم كافة الضمانات       ،المسؤولة في الدولة الآسرة إلى ذلك     
  .الاتفاقيةالتي نصت عليها 

اشئة بين طرفي النزاع    ـامية في تسوية الخلافات الن    ـ تتعاون الدولة الح   – جـ
ة الأسرى وفي سـبيل ذلـك     ـ لمصلح فاقيةالاتام  ـبخصوص تطبيق أو تفسير أحك    

يتعين عليها أن تعمل على اجتماع ممثلها مع ممثلي أطراف النزاع إما بناء علـى               
اع على ـازعة ويكون هذا الاجتمـمبادرة منها أو بناء على طلب إحدى الدول المتن   

 وتلتزم الدول المتنازعة فـي هـذه        ،أرض دولة محايدة يتم اختيارها بكيفية مناسبة      
وفي سبيل أن يكلل مسعى الدولة       .لحالة بتنفيذ المقترحات التي تقدمها لهذا الغرض      ا

الحامية بالنجاح في هذا الاجتماع فلها الحق في أن تطلب إشراك شخص من دولـة           
محايدة يحظى بثقة الطرفين المتنازعين أو إشراك مندوب من قبل اللجنـة الدوليـة        

  .للصليب الأحمر في هذا الاجتماع

في جميع الأحوال يتعين على الدولة الحامية أن تخطر الدولة التي يتبعها             و – د
 مع الاتفاقيةالأسرى بكل مخالفة تتكشف لها عند مباشرة مهام الإشراف على تطبيق    

  .)1( الشأنمدها بالبيانات والمعلومات اللازمة في هذا 
  ة المدنيين دور الدولة الحامية في الرقابة على تنفيذ أحكام اتفاقية حماي-2

تقوم الدولة الحامية طبقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة بعدة مهام تدور جميعها حول هدف              
  :المهام ومن هذه الاتفاقية،واحد هو دعم ومراقبة تنفيذ الالتزامات المترتبة على أحكام 

بذل المعاونة لتسهيل إنشاء المستشفيات وإنـشاء منـاطق الأمـن وتـسهيل            -أ
  .)الاتفاقية من 3/14 المادة(المعنية بهذه المنشآت اعتراف الدول 

                                                
  .425، 424:  المرجع نفسه، ص)1(
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 مراقبة توزيع المواد الطبية والمواد الغذائية والملابس التي ترد في وسائل            -ب
 مـن   3/23المادة  (الإغاثة وذلك على الأشخاص المستفيدين من مثل هذه الوسائل          

وكذلك التأكد   ،وضمان عدم استخدامها لمصلحة سلطات الاحتلال     )  الرابعة الاتفاقية
المادة (من كفاية المواد التموينية والطبية لسد احتياجات الأهالي في الأقاليم المحتلة            

  ). الرابعةالاتفاقية من 3/55

)  مـن الاتفاقيـة الرابعـة   1/30المادة ( تلقي طلبات الأشخاص المحميين    -جـ
 والتدخل عند الطلب بخصوص معرفة أسبـاب منع أي شخص من مغادرة الإقلـيم       

  ) من الاتفاقية الرابعة3/35المادة (المحتل 

 تلقي شكاوى عمال الأقاليم المحتلة الذين تقوم سلطات الاحتلال بتـشغيلهم            – د
 ـ    ـوالمعاونة في تسلي  )  الرابعة الاتفاقية من   52المادة  ( ر ـم الإعانات الماليـة لغي
  ). الرابعةالاتفاقية من  3/39المادة(ادرين على الكسب من الأشخاص المحميين ـالق

 مراقبة عمليات النقل والإجلاء التي يقوم بها المحتل للأشخاص المحميين           -هـ
 وكـذلك   49والتي تتم كاستثناء وبشروط معينة ينبغي توافرها طبقا لنص المـادة            

 الخاص بنقل الأشخاص المحميين إلى خارج الأقاليم المحتلـة  الاتفاقيةمراقبة أحكام   
)3/45 .(  

لحامية بمهام فيما يتعلـق بـإجراءات محاكمـة الأشـخاص            تقوم الدولة ا   -ز 
 مثل تعيين محـام للـدفاع عـن      ،المحميين في الأقاليم المحتلة وبإجراءات اعتقالهم     

الشخص المتهم وحضور المحاكمات وتلقي إخطارات من سلطات الاحتلال بالأحكام    
كام وزيـارة    وبحيثيات هذه الأح   ،التي تصدر بالإعدام أو بالسجن لمدة سنتين فأكثر       

مندوبي الدولة الحامية للأشخاص المعتقلين وزيارة المعتقلات والسجون في الأقاليم          
المحتلة والتأكد من توافر الشروط اللازمة خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي كما            

اوى المعتقلين والتعرف على احتياجاتهم والتأكد من       ـتقوم الدولة الحامية بتلقي شك    
 71ن  ـم: وادـالم ()1(وسائل الإغاثة إليهم إلى غير ذلك من المهام       إيصال البريد و  

 ـ ، 104 ،101 ، 98 ، 96، 83 ، 76إلـى    مـن  143 ، 111 إلـى  107نـم
  ).الاتفاقية

                                                
 .196 -194:  مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص)1(
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  هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الحامية تتمتع ببعض الحقوق التي تسهل بها مهمـة               
هـا أداء مهامهـا   تلك الحقوق يصعب علي   وبدون   ،الإشراف على تنفيذ أحكام اتفاقيات جنيف     

 النية الواجب توافره فـي كافـة        نوهذه الحقوق ترتبط أساسا بمبدأ حس     على الوجه اللازم،    
اجزة على مهمة الدولة الحامية فمن الطبيعـي        ـالأطراف المتعاقدة وطالما وافقت الدولة الح     

داء واجباتها إلى تـسهيلات      وتحتاج الدولة الحامية لأ    ،أن تعمل على تسهيل أداء هذه المهمة      
 وهـذا  الخ،...اكن معينة ـل وتأشيرات الدخول لأمـكثيرة مثل المباني أو بعض وسائل النق   

 ـتالمشتركة التـي     09،  08،  08،  08ما جاء في الفقرة الثانية من المواد         زم أطـراف   ـل
ابل هذه وفي مق. ية إلى أقصى حد ممكننزاع بتسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامـال

 اتالاتفاقيالتسهيلات التي تتمتع بها الدولة الحامية فإن هناك بعض الالتزامات التي وضعتها             
يجب على ممثلي تلك الدولة مراعاتها وأولى هذه الالتزامات هو عدم تجاوز حدود المهـام               

 والقيد الثاني هو مراعاة مقتضيات الأمن الضرورية التـي تتطلبهـا الدولـة              ،المكلفين بها 
  .)1(الحاجزة لتأمين قواتها أو مصالحها

ومن الملاحظ أنه ما من شك في قيمة الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولـة الحاميـة فـي            
دور متوقف دون   ـ بيد أن نجاح هذا ال     ،انون الدولي الإنساني  ـالرقابة على تطبيق قواعد الق    

 ـ        ـشك على مجموعة من العوامل أهمه       وأن تعـاون    ،ةا قبول الـدول القيـام بهـذه المهم
 أضف إلى ذلك الصعوبات العملية التي تواجهها الـدول          ،المتحاربين أمر مشكوك فيه دائما    

  .وهذا ما سيتم التعرض إليه في الفرع الموالي . )2(الحامية أثناء تأدية مهمتها

  الفرع الثاني
  م ممارسة الدولة الحامية لمهامها العقبات أما

 جنيف والبروتوكول الإضـافي الأول كـان يتوقـع          على الرغم من أن كلا من اتفاقيات      
 إلا أن بعض الفقهاء يرون أنها قاصرة وقليلا ما تم الاسـتعانة             ، بتكليف دولة حامية   الالتزام

انية وقد زعم البعض أن هذه الآلية قد سقطت في طي النـسيان            ـبها منذ الحرب العالمية الث    
                                                

 .425 :بد الواحد محمد يوسف الفار، ص ع)1(
  .62: ، المرجع السابق، ص نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني،إبراهيم أحمد خليفة )2(
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ى عدد من الأسباب الممكنـة وراء فـشل         كوا في إمكانية إحيائها وكانت هناك إشارة إل       وشكّ
  .تكليف دولة حامية وفي المقابل طرحت العديد من الاقتراحات من أجل إحيائها 

   أسباب فشل نظام الدولة الحامية -أولا
أشار الخبراء إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى عدم الأخذ بنظام الدولة الحاميـة ممـا     

   :أدى إلى فشلها وأهم هذه الأسباب هي

 إن كثيرا من النزاعات المسلحة هي نزاعات غير دولية وبالتالي يحرص أحـد              - 1
طرفي النزاع على الأقل على عدم تدويل هذا النزاع وعدم اللجوء إلى الرقابة الدولية عن      
طريق تعيين الدولة الحامية فضلا عن غياب النص على نظام الدولة الحاميـة بالنـسبة               

   .)1(وليةللنزاعات المسلحة غير الد

 من ميثـاق    4/2يكون مشمولا بالمادة       عدم الاعتراف بوجود نزاع مسلح حتى لا       -2
  . )2(الأمم المتحدة التي تحرم استخدام القوة في حل النزاعات الدولية بين أعضائها

 عدم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة مما يـسمح برعايـة أدنـى               -3
  .الحرب، وبالتالي الاستغناء عن النظام المنصوص عليهالمصالح لكل دولة أثناء 

 إرساء هـذه الآليـة      من سرعة بعض الحروب مما يحمل طابع المفاجأة ويبطئ          -4
  .للرقابة

 ـ الدولة الحاميـة باعتبـاره اعترافـا    الخوف من أن ينظر إلى تعيين      -5 رف ـ بالط
  ).في الحالة التي لا يكون معترفا به ()3(الآخر

 الدول للاستجابة للقيام بمهام الدولة الحامية بـسبب كثـرة الأعبـاء            عدم استعداد  -6
الناجمة عن هذه المهمة وقلة الإمكانيات المتوفرة لديها لمواجهة متطلبات الحمايـة فـي              

  .)4( والمدمرةالنزاعات الشديدة 
                                                

 .365: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )1(
 . 30: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )2(
 .33:  ص، المرجع السابق، تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )3(
  . 365: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )4(
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 ـ         ـ غالبا م  -7 ائف الدولـة   ـا تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بأغلـب وظ
  .)1( الواقع في  اميةـالح

ام الدولة الحامية يقوم على حياد الطرف الذي يؤدي دور الوسـيط  ـومن الواضح أن نظ  
 ونظرا إلى ما طرأ على مفهوم الحياد من تغييرات وتفسيرات شتى فإن             ،بين أطراف النزاع  

، وبالنظر إلى الممارسة الدولية     )2(الدول التي ليست طرفا في النزاع لا تحبذ أداء ذلك الدور          
جد أنه نادرا ما لجأت إليها الدول في الحروب الحديثة والأمثلة التي سيلي ذكرهـا لا تـدل      ن

 في بعض   إلاّطبق  يعلى استخدام نظام الدولة الحامية تماما كما ورد في اتفاقية جنيف بل لم              
 معركة بنـزرت بـين تـونس وفرنـسا          ،)1956( جوانبه مثلما حدث في حرب السويس       

) 1971(، النزاع بين الهنـد وباكـستان        )1961(ن الهند والبرتغال    بي غوانزاع  ،  )1961(
  ) .1982(وحرب المالوين بين الأرجنتين وبريطانيا 

   اقتراحات لإحياء نظام الدولة الحامية-ثانيا
لقد تم بحث نظام الدولة الحامية أثناء انعقاد مؤتمر الخبراء الحكوميين الخـاص بإنمـاء               

الذي دعت إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي انعقد         ساني  وتطوير القانون الدولي الإن   
 وكان أساس المناقشات هو المـشروع الـذي   ،1972/06/03 إلى 05/03في الفترة ما بين     

بأن أطراف النزاع ملزمون بتعيين دولة حامية منذ نـشوب       :" تقدمت به اللجنة والذي يقضي    
زاولة الدولة الحامية المعينة من قبـل الخـصم         الأعمال العدائية وأن كل منهم ملزم بقبول م       

 أي – الاتفاقيـات لأوجه نشاطها على أقاليمه وذلك في نطاق ما تهدف إليه تطبيقات أحكـام    
 وأنه إذا لم تعين دولة حامية بالرغم من ذلـك فـإن أطـراف    – 1949اتفاقيات جنيف لعام  

 إنسانية أخرى محايدة كبـديل      النزاع سوف يقبلون اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة        
  ".للدولة الحامية 

  :ولقد ظهرت في مداولات المؤتمر ثلاث اتجاهات هي
                                                

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   )1(
 .68: ، المرجع السابق، صوالهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني

  .89: لزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صعامر ا )2(
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اه الأول يرى الإبقاء على نظام الدولة الحامية كما هو قائم بالفعل دون تعديل     ـ الاتج -1 
  .أو إضافة

 اللجنة الدولية    الاتجاه الثاني يرى تطوير النظام الحالي للدولة الحامية وتأكيده وتدعيم          -2
  .للصليب الأحمر في هذا المجال

  . الاتجاه الثالث يرى بإنشاء جهاز إضافي للرقابة في نطاق الأمم المتحدة-3

ذ بالاتجاه الثاني في مـشروع البروتوكـول الإضـافي الأول           ـ الأخ ـمر ت ـوفي الأخي 
أجـل إحيـاء دور     هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن        .)1(الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية   

للحركـة الدوليـة    (ر الدولي الثامن والعـشرون      ـالدولة الحامية طرح المشاركون بالمؤتم    
عـددا مـن   ) للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني  

  :الاقتراحات تتمثل في

  .مكانية الاستعانة بالدول الحاميةتحسين المعرفة بإ •

 .ن الدول المحايدة والمستعدة للاضطلاع بهذا الدور والقادرة على ذلكإعداد قائمة م •

 .اقتراح تعيين دولة حامية منفردة مشتركة لجميع أطراف النزاع المسلح •

تخفيف العبء من على كاهل دولة أو دولتين حاميتين وتعيين ثلاث دول مع وجود               •
 .دولة واحدة منها من منطقة النزاع

 ـ  ـ بوظيفة إحالة المخالفات الجسيم    اميةـة الح ـتكليف الدول  • ا ـة المزعومة وغيره
 الخطيرة للقانون الدولي الإنساني إلى اللجنة الدولية لتقـصي الحقـائق            الانتهاكاتن  ـم

  .)2(والتخلص من شرط الإجماع والمبادرة من جانب أطراف النزاع

 ـ ـاركون أيضا أن تب   ـكما اقترح المش    ـ ـدي اللجن  ـدولية لل ـة ال  ـ ـ ر ـصليب الأحم
 ـ ـامية أو تضطل  ـدولة الح ـل ال ـول دور بدي  ـر لقب ـدادا أكب ـاستع  ـ ـع اللجن دولية ـة ال
 ـ  ـع ذلك ك  ـ وم ،اـدور تلقائي ـذا ال ـبه  ـ    ـانت هناك إش  ـ ـارة إلـى أن اللجن  ةدوليـة ال

                                                
 .198: مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص )1(
تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )2(

 .68: ابق، صالمرجع الس ،والهلال الأحمر
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ؤدي إلى ـ إذ أن ذلك ي    ،انونيةـا الق ـن قاعدته ـل انطلاقا م  ـليب الأحمر تفضل العم   ـللص
 ـ ـ مبادراته واصلةـن م ـتمكين المؤسسة م    ـ  ـا بحري  ـ ـة دون تهدي  ـ ـد مب اد ـادئ الحي

  .)1(لال الأساسيةـوالاستق

  المطلب الثاني
  اميةـة الحـل الدولـ بدائ

 كان المشرع على وعي كبير بالصعوبات العملية التي تواجه عملية تعيين       1949في عام   
 ـ      وقـد  . )2(ادول حامية، ومن هنا كان من الحكمة النص على إمكانية تعيين بدائل تحل محله

 إلى أنه يمكن في حالة   1949أشار القرار الثاني من قرارات مؤتمر جنيف الدبلوماسي لسنة          
نشوب نزاع في المستقبل عدم تعيين دولة حامية بسبب الظروف مما دعا المؤتمر بالشروع              
في البحث بمدى ملاءمة إنشاء منظمة دولية تكون وظيفتها القيام بالمهـام الموكلـة للدولـة          

ولقد ثار اتجاه أثناء مداولات المؤتمر الدبلوماسـي        . امية في حالة عدم وجود هذه الدولة      الح
 لتكـوين هيئـة     1947 وأثناء مؤتمر الخبراء الحكوميين المنعقد في عام         1949بجنيف عام   

 واقترح الوفد الفرنسي أن تتكون      ،حيادية يمكن تفويضها بالمهام التي تقوم بها الدولة الحامية        
ئة من ثلاثين عضوا يختارون من بين الشخصيات القيادية في المجـالات الـسياسية     هذه الهي 

والدينية والدولية بغض النظر عن جنسياتهم على أن يكون مشهودا لهم بالكفاءة وقوة التأثير              
المعنوي وأداء الخدمات الإنسانية ويكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات بواسطة مجلس مكـون             

غير أنه لم يؤخذ بهذا الاقتـراح لتعـذر          ( )3(قعة على اتفاقيات جنيف   من ممثلي الدول المو   
). تجرد أعضاء الهيئة المقترحة من الشعور الوطني عندما تكون بلادهم في حالـة حـرب              

 تحفظ على هذه المسألة إذ أنه لا يرى ضرورة لإنشاء       السوفيتيوتجدر الإشارة إلى أن الوفد      
 11، 10، 10، 10ؤتمر إلـى الـنص علـى المـواد          ، ولقد توصل الم   )4(مثل هذه المنظمة  

  .المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

                                                
 . 69المرجع نفسه، ص  )1(
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  الفرع الأول
  اميةـة الحـل الدولـن بدائـ تعيي

 بين اتفاقيات جنيف نجـد أنـه يـضع    11، 10، 10، 10من خلال استقراء نص المادة  
  :مجموعة من الخيارات

 ـ    -1 ة علـى أن تتـوفر فيهـا     يمكن لأطراف النزاع بادئ ذي بدء أن تعين منظمة بديل
 الأمر الذي يتيح للأطراف فرصة ،ضمانات الحيدة والكفاءة مفضلة إياها على الدول المحايدة  

الاختيار وليس مجرد إمكانية بديلة لا تنطبق إلا في حالة الفشل فـي العثـور علـى دولـة        
      . )1(حامية
 واجب المطالبة   ياتالاتفاقالمحمية بمقتضى    و  يفرض هذا النص على الدول الحاجزة      -2
تفعون فعليا  نود فيها هؤلاء الأشخاص ي    ـالة التي لا يع   ـايدة أو منظمة في الح    ـة مح ـبدول

  .من أنشطة دولة حامية أو هيئة من هذا القبيل
ويختلف هذا الفرض عن الحالة الأولى لأنه يتعلق بالفعل بإمكانية بديلة ولا يمكن التفكير              

ن اتفاقيات جنيـف    ـعلى الترتيب م   09،  08،  08،  08مواد  فيها إلا في حالة عدم تطبيق ال      
 ولابد الاتفاقياتعلى الترتيب من نفس  11، 10، 10، 10الأربع أو الفقرة الأولى من المواد 

هذا بالإضافة إلى أن الحماية هنا لا تتوافر بناء على طلـب            . أن يكون هذا الوضع استثنائيا      
تيار الدولة أو الهيئة الحامية لا يقتضي أيضا         ولكن اخ  ،ابل فحسب ـصريح من الطرف المق   

 الأمر الذي يضيق على نحو واضـح مـن نطـاق           وافق عليه الطرف المقابل ويعتمده،    أن ي 
الحماية حتى وإن كانت ثمة إشارة صريحة إلى مسؤولية الدولة أو الهيئة المعنية تجاه طرف             

   .)2(النزاع الذي يتبعه الأشخاص المحميون
اعتماد أي بديل من البدائل المذكورة سالفا أي في حالة عدم وجود دولة  في حالة عدم -3

أو هيئة محايدة من طرف الدولة الحاجزة ففي هذه الحالة يتوجب على هذه الأخيرة أن تطلب    
هيئة إنسانية أو أن تقبل عند الاقتضاء عرض الخدمات الذي قد تقدمـه مثـل هـذه الهيئـة      

ي تنص عليها اتفاقيات جنيف على أن يقتصر ذلك على المهام للاضطلاع بالمهام الإنسانية الت
 إلا أنه من الصعب تبيان الحد الذي تنتهي عنده هذه المهام ومن ثم فلم               ،ذات الطابع الإنساني  

                                                
 .327 :محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص )1(
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 إلى حد بعيد ولم تقدم المادة في مجال تعريفها بالهيئة سوى            ةيحدث أن ذهبت المهام الإنساني    
د ـذا ولاب ـ ه ،دولية للصليب الأحمر كمثال   ـللجنة ال ا ساقت   سانية إلا أنها  ـوصفها بأنها إن  

من الإشارة إلى أن الهيئة الإنسانية المشار إليها في هذه المادة تسمى أحيانـا بـشبه البـديل        
   .)1(للدولة الحامية

ة مصالحها  ياـأن رع ـاحبة الش ـايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة ص      ـوعلى أي دولة مح   
يام بذلك أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها     أو قدمت هي عرضا للق    

أن تقـدم  الاتفاقيـة، و تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه      
 ولا يجـوز    ،الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيـز           

عقد بين دول تكون إحداها مقيـدة  ي الذكر في أي اتفاق خاص      الخروج عن كل الأحكام سالفة    
الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب ولو بـصفة مؤقتـة     

  .)2(وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها
تعـديلات   أدخل بعض ال   2/05وفيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي الأول فإن نص المادة         

  : ويلاحظ من خلالها ما يلي اتفاقيات جنيف من11، 10، 10، 10على ما جاءت به المواد 
هذه الفكرة لا تطرح إمكانية تعيين بديل للدولة الحامية فحسب بل تضيف إلى       -

ذلك ضرورة موافقة كل أطراف النزاع ، ومع ذلك يبقى تعيين البديل ممكنا بموجـب               
، فالبروتوكول الإضافي الأول يـشكل امتـدادا        ك صراحة وإن لم يذكر ذل   البروتوكول  

 .)3(للاتفاقيات وهو لا يستبعد هذه الإمكانية

 أطراف النزاع أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمـه            4/05تطالب المادة     -
منظمة تتوافر فيها كافة ضمانات الحياد والفعالية بأن تعمل كبديل إذا لم تحقق إجراءات           

 .)4(ية أي نتيجة تعيين دول حام

 الوارد في هذه المادة يخضع لقيد يتمثـل فـي ضـرورة مـشاورة               الالتزامإن    -
 كما يفرض قبول وموافقة كل أطراف النزاع ليقوم البديل          ،الأطراف قبل تقديم العرض   

إلا أن المبدأ القائل بأن أطراف النزاع مضطرة إلى قبول العرض الذي يتقدم به  بمهامه،
 ذلك الاحتمال غير المرضي المتمثل فـي  أولافهو يستبعد : له وجهان  البديل وهو مبدأ    
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أن يختار أحد أطراف النزاع بديلا يوافق هو عليه، إذا لم يقبل اختيار دولة حاميـة أو                 
يـضع  ثانيـا   و  .بديلا لها فالبروتوكول يفرض موافقة كل الأطراف على نفس البديل           

 إلا أنه ،وليس على مستوى منظمة إنسانية على نفس مستوى البديل الالتزامالبروتوكول 
يميل إلى إسقاط التمييز بين المهام الإنسانية وغيرها من المهام التي تنهض بها الـدول               

 . )1(الحامية

ومن الناحية العملية لم يحدث أن استخدمت رسميا هذه الأحكام التي تتسم بنوع من التعقيد          
 وعلى الصعيد العملي    ،اقيات جنيف الأربع   اتف  من 11،  10،  10،  10والتي ترد في المواد     

  .)2(تباشر هذا الدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  الفرع الثاني
   دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبديل للدولة الحامية

لقد ثارت مشكلة حول كيفية إيجاد البديل عن الدولة الحامية في حالة عدم وجـود هـذه                 
رتها على القيام بمهامها وكان هناك اتجاه لجعل اللجنـة الدوليـة            الدولة أو في حالة عدم قد     

للصليب الأحمر البديل التلقائي للدولة الحامية ولكن صرف النظر عن هذا بسبب اخـتلاف              
 وأن هـذه    ،دولية للصليب الأحمر  ـاط اللجنة ال  ـمهام ووظائف الدولة الحامية عن أوجه نش      

. )3(ام المنوطة بالدولة الحامية ومن زاوية محايدة فقط       اللجنة لا تستطيع القيام إلا ببعض المه      
ذا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعمل بموجب نظـام الدولـة الحاميـة               ـوعلى ه 

بصفتها البديل أو أن تعمل بصفتها الشخصية خارج حدود هذا النظام وفي سياق نص المواد               
يثور سؤال حول ما إذا كانت اللجنة        وهنا   .جنيف بين اتفاقيات    المشتركة 10،11،  10،  10

الدولية مخولة للعمل كبديل ومدى اعتبارها منظمة تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية             
 والواقع أنه منذ اعتماد اتفاقيات جنيف لم يحدث أن تم تعيين أي             الاتفاقيات،المشار إليها في    

 ـ     منظمة كبديل ولكن اللجنة الدولية قد برهنت بما فيه           ا ـالكفاية على عدم تحيزهـا وكفاءته
 ساقها الذين صاغوا البروتوكول الإضافي الأول كمثال لمنظمـة          1977وفعاليتها وفي عام    

، وقد قامت بهذا على الـصعيد الفعلـي       )4/5المادة(تتوفر فيها كل ضمانات الحياد والفعالية       
ع على عـاتق الدولـة      وفي عدة ظروف وإن لم تتمكن إلا نادرا من أداء كل المهام التي تق             
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وفي الوقـت الـراهن تتمثـل إحـدى          .مكن القول بأنها تفعل ذلك قانونا     الحامية ولكن لا ي   
 فغالبـا  ،ل الإنساني في تأثيره المحتمل على السياسة ـالمشكلات الأساسية التي يواجهها العم    

من قوة وتك. ما تختلف أطراف النزاع في تعريفها للنزاع أو حتى في وجود هذا النزاع أصلا    
   .)1(اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تفاديها الوقوع في هذا الخلاف

وتتيح اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول للجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر              
بالإضافة إلى النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر كل الحرية في 

فهي مخولة السلطة التي تكفل لها أن تعرض خدماتها كبديل . أنالتصرف والعمل في هذا الش
 ـ(ارج هذا النظام  ـأو كمنظمة إنسانية غير متحيزة خ     . في إطار نظام الدول الحامية      وادـالم

 ـ   ـأو استنادا إلى مهمتها المعترف بها في النظ       ) 10 ،09 ،09 ،09 ة ـام الأساسـي للحرك
ه عام  ـوبوج)  من النظام  4/65المادة  ( جنيف   ـق لاتفاقيات ل على التطبيق الدقي   ـوهي العم 

لا تذكر اللجنة الأساس الذي ترتكز عليه في عرض خدماتها لأنها إذا فعلت ذلك قد يـشكل                 
ما يتيح  .  بهما  المعترف وربما هذا بالإضافة إلى الفعالية وعدم التحيز      . سببا لرفض عرضها  

تأسيس (وفي ظل الخيارين    . ت جنيف لها أن تنهض فعليا بعمل لمراقبة ومتابعة تطبيق اتفاقيا        
فالأكيد أنها تفضل الخيـار     ) أعمالها بعبارات قانونية بحتة أو تقديم المساعدة الفعلية للضحايا        

  .)2(الثاني
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تداخل بين نشاط الدولة الحاميـة واللجنـة الدوليـة                

ويمكن إجمال الفروق . كمل لنشاط الآخر للصليب الأحمر بل أن نشاط كل منهما في الواقع م         
  :  كالآتي )3(الأساسية بين مهام الدولة الحامية ومهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أن الدولة الحامية هي دولة ذات سيادة تمـارس نـشاطها مـن خـلال العمـل             -1
 منظمة  أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي  ،الدبلوماسي ومن خلال مندوبيها الرسميين    

  .خاصة تتمتع بسلطة أدبية فقط وتقوم بإعداد وتجنيد العاملين بها

 بينما  ،أن نشاط الدولة الحامية يقتصر على الأشخاص الذين هم من جنسية معينة             -2
هذا وقـد   . نشاط اللجنة الدولية يشمل جميع الجنسيات ودون تمييز وتجاه أطراف مختلفة          
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 أي عقبة في عتض  لاالاتفاقيةام ـى أن أحك عل المشتركة10، 09، 09، 09المادة نصت 
سبيل الجهود التي قد تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية محايدة       

  .لهمبقصد حماية الأشخاص المحميين وتقديم العون 

  المبحث الثالث
  رـة للصليب الأحمـة الدوليـ اللجن

 هنـري دونـان  ن سويسري يدعى ـلى مواطرة إنشاء هيئة الصليب الأحمر إـترجع فك 
Henri Dunant بـين  1859 جوان 24 فقد أتيح لهذا الرجل مشاهدة معركة سولفرينو في 

، التي شهدت قتالا عنيفا استمر ست عشر ساعة ، وكانـت سـاحة القتـال      )1(فرنسا والنمسا 
 ـ  ـا بين قتيل وجريح نتيجة ع     ـأجساد أربعين ألف  ـتغص ب   ـدم كفاية الخدمات الطبي دى ـة ل

 ـ   ـه هناك نداء إلى السك    ـة أهوال الحرب، ووج   ـالجيوش في مواجه   ا ـان المحليـين طالب
منهم مساعدته على رعاية الجرحى وملّحا على واجب العناية بالجنود الجرحى مـن كلـى               

  .الجانبين 
وعند عودته إلى سويسرا وبعد مضي ثلاث سنوات على معركة سولفرينو أي في سـنة               

يهدف من خلاله إلى لفت أنظار واهتمام       " تذكار سولفرينو   "  كتاب   نانهنري دو  نشر   1862
ائق المرعبة في الحروب وقدم أفكارا ومقترحات للمستقبل تـستهدف منـع            ـالعالم إلى الحق  

 تـستهدف   دونان، وكانت الاقتراحات التي أعلنها      )2(تكرار المعاناة التي شهدها في سولفرينو     
  :أمرين

 جمعيات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين وممرضـات  يدعو فيه لتشكيل : الأول •
  .مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب

يدعو فيه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعـين علـيهم مـساعدة             : الثاني •
 .)3(الخدمات الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دولي

                                                
 .416: عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص )1(
ته على قاتطبي( القانون الدولي الإنساني : معين قسيس، التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في )2(

 . 176، 175:  ص،المرجع السابق،)الصعيد الوطني في الأردن 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )3(

  .6: ، ص2006جنيف، سويسرا، سبتمبر
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 وهي جمعية خيرية بمدينة جنيف      "جمعية جنيف للمنفعة العامة     " شكلت   1863وفي عام   
غيوم :  وهؤلاء الأعضاء همدونانمن خمسة أعضاء لبحث إمكانية تطبيق أفكار       تتكون  لجنة  

هنـري  بالإضافة إلى    لوي آبيا  و تيودور مونوار والطبيبين   غوستاف موانيه و هنري دوفور 
فـاظ بطابعهـا     مع الاحت  –وقامت هذه اللجنة    . )1("لجنة الخمسة   : "نفسه وسميت بـ     دونان

 بتشكيل لجنة دولية لإغاثة العسكريين الجرحى وأخذت فيما بعد اسـم اللجنـة              –السويسري
ا قامت هذه اللجنة بتنظيم مؤتمر في جنيف اشترك فيه ممثلـو         ـالدولية للصليب الأحمر، كم   

وطلـب إلـى   " جمعيات وطنية للإغاثة " اء ـر بإنشـ، وأوصى هذا المؤتم   لداـ ب ستة عشر 
 ذلـك   لىاية والمساندة لهذه الجمعيات وأعرب المؤتمر علاوة ع       ـ أن تمنح الحم   اتـالحكوم

عن أمله في أن تعلن الدول المحاربة منذ وقت السلم حياد المعازل الـصحية والمستـشفيات        
الميدانية، أي لا يجوز مهاجمتها وأن تمتد هذه الحماية لتشمل الموظفين الصحيين بـالجيوش          

جرحى أنفسهم، وأن تختار الحكومات علامـة مميـزة مـشتركة           والمساعدين الطوعيين وال  
  .)2(للأشخاص والأعيان الذين يمنحون الحماية

ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال والحصول             
على اعتراف دولي بالصليب الأحمر ومثله العليا عقد المجلس الاتحادي السويسري مؤتمرا            

 شارك فيه ممثلو اثنتي عشر حكومـة واعتمـدوا معاهـدة            1864سيا في جنيف عام     دبلوما
والتـي أصـبحت أولـى      " اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان         " بعنوان  

 المبدأ الهام الذي ينص علـى       الاتفاقية، وقد أرست هذه     )3(معاهدات القانون الدولي الإنساني   
لمرضى ومعالجتهم بدون تمييز على أساس الجهة التـي        وجوب جمع العسكريين الجرحى وا    

 إلى استعمال شارة الصليب الأحمر كعلامـة  الاتفاقية في هذه  ةراشتمت الإ و. )4(ينتمون إليها 
مميزة لهذه الخدمة الإنسانية وقد اختيرت هذه الشارة ولونهـا عكـس لـون علـم الدولـة                  

هنري دونان ريما لسويسرا موطن السويسرية المكون من صليب أبيض على قاعدة حمراء تك
  .)5(الذي كان الداعي الأول لإنشاء هذه الحركة

                                                
 .176: معين قسيس، المرجع السابق، ص )1(
، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، سامي جرجس: هنري دونان، تذكار سولفارينو، تعريب )2(

 . 115، 114: ، ص2001
 ,VERONIQUE Harouel-Bureloup, traité de droit humanitaire, 1er édition, Puff droit, paris:   راجع)  3(

France, 2005, p : 101-112. 
 .  177: معين قسيس، المرجع السابق، ص )4(
  .417،  416: بد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، صع )5(
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 تم اعتماد شارة ثانية وهي شارة الهلال الأحمر وذلك بعـد أن قـررت          1929وفي عام   
 استخدام شارة الهلال الأحمر على أرضية بيضاء بدلا         1876راطورية العثمانية عام    ـالإمب

 وفضلت الإمبراطورية الفارسـية   ،الحرب الروسية العثمانية  من الصليب الأحمر وذلك أثناء      
تان إلى اتفاقيات   شارة الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء وقد دخلت هاتان الشار          

  .1929جنيف لسنة 
وعقدت لاحقا مؤتمرات أخرى وسعت نطاق القانون الدولي الإنساني ليشمل فئات أخرى            

 خلال هذه المـؤتمرات تمـت       وجدت التي   تفاقياتالاوجميع  . من الضحايا كأسرى الحرب   
صياغتها على أن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر زمام المبادرة في سبيل تخفيف ويلات           

  .المدنيينالنزاعات المسلحة سواء بالنسبة للمقاتلين أو 
 لمزيد من الدراسة حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتم التعريف أولا بـأجهزة             و

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ثم الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة الدولية   
  .للصليب الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

  المطلب الأول
  الهلال الأحمرو  أجهزة الحركة الدولية للصليب الأحمر

مات وست عـشرة     عقد أول مؤتمر دولي للصليب الأحمر ضم تسع حكو         1867في عام   
 تحول اسـم اللجنـة الدوليـة       1876لجنة وطنية واللجنة الدولية لإغاثة الجرحى، وفي عام         

أول مؤسسة في الحركة الدولية وهـي       " اللجنة الدولية للصليب الأحمر   "لإغاثة الجرحى إلى    
  .الهيئة المؤسسة لها

الدوليـة لجمعيـات   الرابطة "ولاحقا وبسبب نشأة العديد من الجمعيات الوطنية تم تأسيس    
الإتحـاد الـدولي    "  وقد تغير اسم الرابطة ليصبح       1919في باريس عام    " الصليب الأحمر   

   .1991في عام " لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
 وتمـت   1928وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الدولية وضعت نظاما أساسيا لها في عام             

 اعتماد المبادئ الأساسية الـسبعة      اريس، كما تم   في ب  1986 وسنة   1952مراجعته في سنة    
  تـم    1986، وفي عـام     1965ر والهلال الأحمر في عام      ـللحركة الدولية للصليب الأحم   

اعتماد اسم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بـدلا مـن الـصليب الأحمـر          
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تكون مـن اللجنـة الدوليـة       وبالتالي فإن الحركة تمثل كيانا دوليا غير حكومي ت        . )1(الدولي
للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر والجمعيـات         
الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها وطنيا وكل هذه الهيئات هي هيئـات              

د ما هو  إلا بحدو)3( وليس لإحداها سلطة على الأخرى)2(مستقلة لكل منها نظامها الخاص بها 
وارد في اتفاقية اشبيلية التي تنص على نطاق اختصاص كل منها في أوقات النزاع المـسلح    
أو الكوارث الطبيعية وأعمال التنمية والمساعدة الدولية، وتجتمع هذه المؤسسات معـا كـل              
سنتين في إطار مجلس المندوبين، كما تجتمع من حيث المبدأ مرة كل أربع سنوات مع ممثلي 

الأطراف في اتفاقيات جنيف وذلك في إطار المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال            الدول  
 ــوسيتم فيما يلي التعرض إلى مكونات الحركة الدولية للص  . الأحمر لال ـليب الأحمر واله

  .الأحمر ثم إلى الأجهزة الدستورية التي تدير أعمالها

  الفرع الأول
  الهلال الأحمر مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر و

تتكون الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر   
والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذا الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب           

  :الأحمر والهلال الأحمر، وهذا ما سيتم التعرض له فيما يلي 

  للصليب الأحمر اللجنة الدولية -أولا
 ويوجد مقرها الرئيـسي     1863ة  ـتأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف سن       

 طابعهـا الخـاص     اهناك، وهي منظمة سويسرية إنسانية، مستقلة، غير متحيزة، محايدة، له         
وقد أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النـزاع          . وهي غير حكومية بطبيعتها   

. )4(1977 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1949ل اتفاقيات جنيف الأربع لعام      المسلح من خلا  
 وبموجـب اتفاقيـات     الاتفاقيـات ولهذا فهي تتمتع بحصانات دبلوماسية الطابع بموجب هذه         

 مـن النظـام الأساسـي       05خاصة تعقد بينها وبين الحكومات المختلفة كما جاء في المادة           
وهذه الحصانات والامتيازات لا تمـنح       . )5(والهلال الأحمر للحركة الدولية للصليب الأحمر     

                                                
  .180-178:  معين قسيس، المرجع السابق، ص)1(
 .1أنظر الملحق رقم  )2(
 .177: ص ،2005عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى،  )3(
  .181: بق، صمعين قسيس، المرجع السا )4(
 .371: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )5(
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ائية التي تحمي اللجنـة  ـانة القضـل الحصـة وتشم ـات الحكومية الدولي  ـعادة إلا للمنظم  
  .من التعرض للملاحقة الإدارية والقضائية وحصانة المباني والمحفوظات والوثائق 

لمواطنين السويسريين ويتراوح عـدد      اللجنة الدولية أعضاءها باختيارهم من بين ا       وتعين
الأعضاء ما بين خمسة عشر وخمس وعشرين عضوا، ويخضع أعـضاء اللجنـة لإعـادة               

  .)1(الانتخاب كل أربع سنوات
وللجنة الدولية الفضل في إرساء الدبلوماسية الإنسانية التي تميل للسرية أكثر من العلانية             

ها بتقديم الإغاثة والحماية التي هـي هـدفها         حتى لا تدين أو تشهر بدولة ما مقابل السماح ل         
 فهي لا تقوم بدور المدعي العام في الكشف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني              ،الأساسي

كما أن لها الفضل في إرساء دبلوماسـية        . بقدر ما تقوم بدورها لمنع حدوث هذه الانتهاكات       
السياسيين بتقديم الحماية لهم بـدون      الإقناع بواسطة ترتيب زيارات منتظمة إلى المحتجزين        

 ية مع مسؤولين  ـر رسم ـالات رسمية أو غي   ـى إرساء اتص  ـرقيب حكومي كما تعمل عل    
 ـ   ـوبالت" مراقب" ؤتمرات بعنوان   ـة الأولى من خلال الم    ـمن الدرج  ديد ـالي قد تزيل الع

  .)2(من العقبات التي تضعها السلطات
 من النظـام الأساسـي   05مر حسب نص المادة  ويتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأح     
  :للحركة الدولية للصليب الأحمر فيما يلي

  .ونشر المبادئ الأساسية للحركة الدوليةيانة ص -
الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها على أن تتوفر الـشروط               -

 .المنصوص عليها بالنظام الأساسي للحركة الدولية

 التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف والعمل على التطبيـق الـدقيق            الاضطلاع بالمهام  -
للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة وتسلم الشكاوى بـشأن أي إخـلال        

 . مزعوم بهذا القانون

                                                
 . 182، 181: معين قسيس، المرجع السابق، ص )1(
  .51: المرجع السابق، صفوزي أوصديق،  )2(
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 العمل في جميع الأوقات بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجـه             -
سلحة الدولية أو الداخلية أو الاضطرابات الداخلية علـى         اص في حالات النزاعات الم    ـخ

 .تأمين حماية ومساعدة الضحايا

تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنـصوص عليهـا فـي               -
 .اتفاقيات جنيف

 في تأهيل وإعداد العاملين والمـستلزمات       – تحسبا للنزاعات المسلحة     –المساهمة   -
 مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنيـة وسـائر         الطبية وذلك بالتعاون  
 .السلطات المختصة

عداد مـا   نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة وإ        العمل على    -
  .يلزم من تحسينات لتطويره

يات المخولة لها من قبل المؤتمر الـدولي للـصليب الأحمـر            حلاصالاضطلاع بال  -
 .حمروالهلال الأ

يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أي مبادرة إنسانية تدخل في نطاق دورهـا كمؤسـسة                -
ووسيط محايدين ومستقلين على وجه التحديد ، حيث أن لهـا بموجـب اتفاقيـات جنيـف               
والبروتوكولين حق المبادرة وعرض الوساطة على أطراف النـزاع ودعـوة الأطـراف             

 .ة والتأكد من ضمان التزامهالدوليالمتحاربة إلى احترام المعاهدات ا

وتقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع مكونات الحركة الأخـرى، حيـث تتعـاون مـع                
 ـ    ـمية المشتركة كإعداده  ـالات ذات الأه  ـالجمعيات الوطنية في المج    الة ـا للعمل فـي ح

اسية المسلح، واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها ونشر المبادئ الأس           النزاع
 كما تقيم علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي و تتعاون معه فـي  .الخ...للقانون الدولي الإنساني  

  .)1(المجالات ذات الأهمية المشتركة وفقا للنظام الأساسي للحركة
بالإضافة إلى هذا فإن اللجنة الدولية تقيم علاقـات مـع الـسلطات الحكوميـة وجميـع       

اون معها، فهي تحافظ على علاقات ـرى فائدة في التعـلتي تالمؤسسات الوطنية أو الدولية ا
اون في أوربـا، منظمـة      ـن والتع ـاد الأوربي، منظمة الأم   ـالاتح: ن  ـمنتظمة مع كل م   

                                                
  . 184، 183: معين قسيس، المرجع السابق، ص )1(
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، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز، منظمة الدول الأمريكية ،           تحاد الإفريقي الا
   .)1(دوليجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني ال

   الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر-ثانيا
أداء تـتمكن مـن   ة الدولية كـي  ـترف بها من قبل اللجن    ـوهي الجمعيات الوطنية المع   

 "تذكار سولفرينو " كتابه  هنري دونان   مهامها، وقد بدأت هذه الجمعيات بالظهور عندما نشر         
يرمي إليها ذلك العمل إنشاء لجان وطنية لمساعدة         كانت إحدى الأهداف الرئيسية التي       حيث

 1863الخدمات الطبية للجيوش في وقت الحرب، وقد وضع المـؤتمر الاستـشاري لعـام               
  .)2(القواعد الرئيسية التي تحدد طرق إنشاء وتنظيم هذه الجمعيات

 وقد تم إنشاء هذه الجمعيات بداية لعلاج الجرحى والمرضى وذلك بالتعاون مع الخدمات            
الطبية العسكرية، ولكنها اليوم تؤدي أعمالا عديدة سواء في وقـت الـسلم أو فـي وقـت                  

رب، وتهدف الجمعيات الوطنية بشكل عام إلى الوقاية والتخفيف من المعانـاة دون أي              ـالح
تحيز أو تمييز بين القوميات أو الأجناس أو الطبقات أو الأديان أو العقائد السياسية أو جنس                

  .)3(الأفراد
وتعتبر هذه الجمعيات جهازا من أجهزة الدولة التي تتبعها كما تتمتع بشخـصية قانونيـة        

، وما يمكن ملاحظته أن حقوق وواجبات الجمعيات الوطنية         )4(مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة    
ه لابد أن يتوافق نظامهـا الأساسـي مـع التـشريعات            ـ كما أن  ،تنظم طبقا للقانون الوطني   

 تأثير القانون الداخلي يتجلى بصورة أساسية فـي هيكـل      ن الإشارة إلى أن   لسارية، ولابد م  ا
وتنظيم الجمعيات الوطنية، ولكنه لا يشكل عاملا في تحديد الحقـوق والواجبـات الدوليـة               

الح ـق بين مص  ـاظ على توازن دقي   ـة المستمرة للحف  ـلابد من اليقظ  ـللجمعيات الوطنية ف  
ا يكون مصدرا  للتوتر داخل الجمعيات الوطنية فيفقـدها      قد تتعارض أحيانا داخل الدولة، مم     

للقول بضرورة الإسراع إلى إقناع الجمعيات الوطنيـة  تانسلي  هذا ما دفع الأستاذ     . استقلالها
بضرورة وجود بعض المشاركة في السلطات وبمعنى آخر لابد للجمعيات الوطنية أن تبـدأ              

                                                
 .47: ص مر، المرجع السابق،اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأح )1(
 .52: فوزي أوصديق، لمرجع السابق، ص )2(
 .184: معين قسيس ، المرجع السابق، ص )3(
  .371: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )4(
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طة بصورة كاملة وبدرجة أكبـر وهنـاك        في قبول واجباتها ومسؤوليتها كأعضاء في الراب      
  .)1(أوقات ينبغي فيها أن تغلب هذه المسؤولية على طابعها المستقل الوطني

وجـوب  نص النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر علـى            يو
توافر مجموعة من الشروط المحددة حتى يتم الاعتراف بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر            

  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي . الهلال الأحمرو
أن تتوافر على أرض دولة مستقلة تسري فيها اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى              -1

  .والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
أن تكون الجمعية الوطنية هي الوحيدة المعترف بها في بلادها كجمعية تابعة للحركة  -2

ل الأحمر وأن يتوفر لديها جهاز مركـزي يـشرف علـى            الدولية للصليب الأحمر والهلا   
 .نشاطاتها ويكون ممثلها الوحيد لدى مكونات الحركة الأخرى

أن تكون قد اعترفت بها حكومة بلدها الشرعية حسب الأصول على أساس اتفاقيـات               -3
جنيف والتشريع الوطني باعتبارها جمعية إغاثة طوعية معاونة للسلطات العامة في المجال            

 . سانيالإن
 .التمتع بوضع مستقل يتيح لها ممارسة نشاطها وفقا للمبادئ الأساسية للحركة -4

ر وفقا لمـا نـصت عليـه    ـارة الصليب الأحمر والهلال الأحم  ـال اسم وش  ـاستعم -5
 .اتفاقيات جنيف

أن تتمتع بنظام وهيئة يؤهلانها للقيام بمهامها المحددة في نظامها الأساسي، بما فـي               -6
 . وقت السلم للقيام بالمهام التي تقع عليها في حالة النزاع المسلحذلك الاستعداد في

 .أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأكملها -7

نس أو الطبقة   ـرق أو الج  ـز بسبب الع  ـأن تستقطب متطوعيها وموظفيها دون تميي      -8
 .أو الدين أو الرأي السياسي

حمر والهـلال الأحمـر     أن تلتزم بتطبيق النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأ         -9
 .والمساهمة في التكاتف الذي يربط مكونات الحركة وتتعاون مع هذه المكونات

                                                
  . 53: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )1(
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أن تحترم المبادئ الأساسية للحركة الدولية للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر           -10
 .)1(وتسترشد في عملها بمبادئ القانون الدولي الإنساني

  والهلال الأحمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر -ثالثا
رابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال     "  تحت اسم  1919تأسس الاتحاد الدولي في عام      

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر "  تغير الاسم ليصبح1991، إلا أنه في عام      "الأحمر
ومقره في جنيف، وهو الممثل الرسمي للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر          " والهلال الأحمر 

الهلال الأحمر الأعضاء فيه على الساحة الدولية وأعضاء الاتحاد هم الجمعيـات الوطنيـة     و
 وللاتحاد الدولي أجهزة تتمثـل فـي      . المقبولة وفقا للنظام الأساسي للحركة وللاتحاد الدولي      

 والتي تمثل مندوبي الجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد وتجتمع مرة كـل             الهيئة العامة 
 الذي يقوم بالمهام بين دورات الهيئة العامـة ولجـان           المجلس التنفيذي و الأقل،سنتين على   

الهيئة العامة، ويعمل الاتحاد في كل بلد عن طريق الجمعيات الوطنية أو بالاتفاق معها وذلك       
  .)2(حسب ما يتماشى مع القوانين السارية في البلد المعني
حمر والهـلال الأحمـر فـي تنـسيق         وتتمثل مهام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأ      

المساعدات الدولية المقدمة من الجمعيات الوطنية إلى ضحايا الكوارث وتـشجيع وتعزيـز             
  .)3(إنشاء الجمعيات الوطنية وتنميتها

 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمـر والهـلال           06 وحسب نص المادة    
  : التاليةالأحمر فإن الاتحاد الدولي يضطلع بالمهام

بـأي  ا  العمل كجهاز دائم للاتصال والدراسة والتنسيق بين الجمعيات الوطنية وإمـداده           -
  .مساعدة قد تطلبها، وتمثيل الجمعيات الأعضاء بصفة رسمية على الصعيد الدولي

إغاثة جميع ضحايا الكوارث وذلك بكل الوسائل المتوفرة، وتنظـيم عمليـات الإغاثـة         -
ها، ومساعدة الجمعيات الوطنية فيما تتخذه مـن تـدابير اسـتعدادا            الدولية وتنسيقها وتوجيه  

 .لمواجهة الكوارث وفي تنظيم عمليات الإغاثة والاضطلاع بها

                                                
 .حمر والهلال الأحمرللحركة الدولية للصليب الأ  من النظام الأساسي 04راجع المادة  )1(
 . 187، 186: معين قسيس، المرجع السابق، ص )2(
  . 9:المرجع السابق، ص عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي، )3(
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تشجيع وتنسيق مشاركة الجمعيات الوطنية في الأنشطة الرامية إلى المحافظـة علـى              -
طات الوطنيـة   الصحة العامة والنهوض بأوضاع الرعاية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع السل         

 .المختصة
 .المساهمة في نشر المبادئ الأساسية للحركة والقانون الدولي الإنساني -

  الفرع الثاني
   الأجهزة الدستورية المختصة بإدارة أعمال الحركة الدولية

  : أجهزة تدير الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تتمثل فيةهناك ثلاث
  .حمر والهلال الأحمرالمؤتمر الدولي للصليب الأ -
 .مجلس المندوبين -
 .اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر -

  :وسيتم التعرض لكل منها على النحو الموالي

   المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر-أولا
 ويمثل السلطة العليا التي تقرر وتفسر وتعدل        1867عقد المؤتمر الأول في باريس عام       

، وهو أهـم    )1(الصليب الأحمر واتفاقيات جنيف كما يعين مهام اللجنة الدولية والاتحاد         لائحة  
منتدى إنساني في العالم يجمع بين ممثلي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وبـين ممثلـي        
المكونات الثلاثة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وللمؤتمر الدولي موقـع             

 الدولية حيث أنه يمثل أعلى سلطة للتشاور في الحركـة الدوليـة للـصليب              هام في الحركة  
الممثلين واتخاذ القرارات الأحمر والهلال الأحمر، وفيه تتم دراسة المسائل الإنسانية من قبل          

 ـ  ـهذا بالإضافة إلى التنسيق والتفاهم بين الحرك      . بشأنها  ـ ـة والدول ح ور التـي   ـول الأم
دد الخيارات الكبرى سواء على مستوى المبادئ       ـبهذه الصفة يح  دولي  ـوالمؤتمر ال  ،تهمها

أو في مجال القانون الدولي الإنساني وتأكيد التزام الدول والحركة الدولية للصليب الأحمـر              
وينعقـد  . )2(والهلال الأحمر بالقضايا والتحديات الإنسانية واعتمـاد قـرارات بخـصوصها      

ن التصويت فيه على أساس صوت لكل جمعيـة         المؤتمر الدولي مرة كل أربع سنوات ويكو      
وطنية، صوت للجنة الدولية للصليب الأحمر، صوت للاتحاد الـدولي لجمعيـات الـصليب          

                                                
 .53: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )1(
 .189:معين قسيس، المرجع السابق، ص )2(



  1949    آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام                         الفصل الأول 

 65

الأحمر والهلال الأحمر وصوت لكل دولة عضو فيها، كما يمكن أن يحضر المؤتمر عـدد               
لي بتوافق  معين من الأعضاء المراقبين من دون حق التصويت وتعتمد قرارات المؤتمر الدو           

  .الآراء بين المشاركين
 ـ   ـدر المؤتمر الدولي توصيات وق    ـويص ات مـسبقة يجريهـا     ـرارات بناء على دراس

الخبراء، وبعد مناقشات يساهم فيها المشتركون فيه بالنيابة عن دولهـم، والقـرارات التـي               
ات يصدرها ملزمة لتنظيمات الصليب الأحمر ولكنها غير ملزمة للحكومات حيث أن الحكوم           

  .)1(تلتزم فقط بقرارات المؤتمرات الدبلوماسية
 ـ             لوللمؤتمر الدولي دور هام في الحركة الدولية على الصعيدين العالمي والداخلي، فيتمث

  :في العالميدور المؤتمر الدولي على الصعيد 
  .تأمين الوحدة داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر -
 . الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمرتحقيق وتنفيذ رسالة ومهمة -

يساهم في احترام وتطوير القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تـسعى             -
 .الحركة لاعتمادها لتأمين حماية ورعاية أفضل للفئات المستضعفة

ن مكونات الحركة والدول الموقعة على اتفاقيـات        ـر منصة حوار مفتوح بي    ـيعتب -
 .ف، ومنبر لتحديد التزام الدول والحركة بالأجندة الإنسانيةجني

  :للمؤتمر الدولي وحده الحق في الداخليوعلى الصعيد 
تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة واتخاذ القرارات بشأن أي خـلاف             -

  .حول تفسير وتطبيق ما ورد فيها
 .ل الأحمر بصفتهم الشخصيةانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلا -

 .إقرار السياسات العامة المتعلقة بعمل الحركة الدولية -

   مـجلس الـمندوبين-ثانيا
لو جميع مكونات الحركة لمناقشة المسائل التـي تهـم          ـهو الجهاز الذي يجتمع فيه ممث     

يـة  الحركة، حيث يتكون مجلس المندوبين من ممثلي كل من الجمعيات الوطنية، اللجنة الدول       
  .)2(للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

                                                
 .53:فوزي أوصديق،المرجع السابق، ص )1(
  . 191:يس، المرجع السابق، ص معين قس )2(
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وكثيرا ما يطلب منه إبداء الرأي في السياسة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل             
   مكونات الحركة، كما يؤتمر الدولي ويقترح المرشحين لعدد من المراكـز        ـ إجراءات الم  عد

ائب الرئيس، الأمين العـام، رؤسـاء ونـواب رؤسـاء اللجـان        الرئيس، ن ( في المؤتمرات 
ألة للمؤتمر الدولي   ـالة أي قضية أو مس    ـا يمكنه إح  ـكم) ات العامة ـومقرريهم في الجلس  

                      .)1(أو إلى أي من مكونات الحركة الدولية لدراستها
لموضوعات التي تهـم    ويهدف اجتماع مجلس المندوبين إلى مناقشة جملة من القضايا وا         

ر ككل، وينحصر عمله في إطارها فقـط        ـة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحم     ـالحرك
  .وهو بمثابة هيئة تحضيرية للمؤتمر الدولي

وينعقد مجلس المندوبين في مناسبة انعقاد كل دورة من دورات المؤتمر الدولي وذلك قبيل 
جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر، ومـن حيـث   انعقاد المؤتمر، وله دور أساسي في اعتماد      

المبدأ ينعقد المجلس بمناسبة انعقاد كل دورة من دورات الهيئـة العامـة للاتحـاد الـدولي                
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تنعقد كل سنتين وفي حالات معينة يمكـن              

طلب من ثلث عدد الجمعيـات      لمجلس المندوبين أن ينعقد بناء على مبادرة منه أو بناء على            
وطنية أو بناء على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الاتحـاد الـدولي أو اللجنـة       ـال

الدائمة، وتعتمد قرارات مجلس المندوبين بتوافق الآراء ويمكن لعدد من المراقبين حـضور             
  .)2(الاجتماع من دون حق التصويت

   اللجنـة الـدائمة-ثالثا
لدائمة من تسعة أعضاء، خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر الدولي من بـين            تتألف اللجنة ا  

المرشحين المعتمدين من الجمعيات الوطنية ويتم انتخابهم بصفتهم الشخصية فـي المـؤتمر             
 ــاء عمـن إنهـويستمرون في أعمالهم لحي    ــل المؤتمر الدولي الق  ــادم ال ب ـذي ينتخ

ة للصليب الأحمر ويكـون أحـدهما رئيـسها         لا عنهم، وعضوان يمثلان اللجنة الدولي     ـبدي
وعضوان يمثلان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ويكون أحـدهما            

  .رئيسه
                                                

 . 384:  المرجع السابق، ص في القانون الدولي،معجمعمر سعد االله،  )1(
  .192، 191:  معين قسيس، المرجع السابق، ص )2(
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ويتم اختيار الرئيس ونائبه بالانتخاب بين أعضائها، وتعتبـر اللجنـة الدائمـة الجهـاز               
ر الـدولي لممارسـة     المفوض من قبل المؤتمر الدولي بين دورتين  مـن دورات المـؤتم            

  :اختصاصات معينة منها 
 هااتخاذ الترتيبات اللازمة لدورة المؤتمر الدولي التالية، حيث تقوم باختيار مكان انعقاد            -

  .ا وتضع برنامج المؤتمر وتعد جدول أعماله المؤقت بغية عرضه على المجلسـوتاريخه
رأي قد ينشأ فيما يتعلق     تقوم في الفترة ما بين دورات المؤتمر بتسوية أي خلاف في ال            -

بتفسير وتطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة أو أي مسألة تعرضها عليها اللجنة             
 .الدولية أو الاتحاد الدولي تتعلق بأي خلاف ينشأ بينهما

 .تعزز التوافق في أعمال الحركة والتنسيق وتعزز تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي -

 لدورة مجلس المندوبين التالية بأن تقوم باختيار مكـان انعقـاد            تتخذ الترتيبات اللازمة   -
 .الدورة وتحدد تاريخ انعقادها وتعد جدول أعمالها المؤقت 

ام تمنحه الحركة للأشخاص الذين     ـع وس ـف وهو أر  هنري دونان ح وسام   ـفي من تبت   -
 ـ ـات وعطاءات بارزة في خدم    ـزة وتضحي ـالا ممي ـقدموا أعم   ـ ـة الحرك ة ـة الدولي

 .ـاادئها وأهدافهـمبو

ع اللجنة الدائمة مرتين في السنة على الأقل وتعقد اجتماعـات اسـتثنائية             ـ هذا وتجتم 
،ومقرها الرئيسي و بناء على طلب ثلاثة من أعضائها   بدعوة من رئيسها سواء بمبادرة منه أ      
ر يختاره رئيـسها وتوافـق عليـه أغلبيـة          ـان آخ ـفي جنيف ويمكنها أن تجتمع في مك      

ها، وتتخذ جميع مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم يحدد خـلاف             أعضائ
 .)1(ذلك في النظام الأساسي أو النظام الداخلي

  المطلب الثاني 
  الدور الرقابي للجنة الدولية للصليب الأحمر

منذ نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ارتبطت على نحو وثيق بتطور القانون الـدولي              
اني، والواقع أن اللجنة الدولية كانت صاحبة المبادرة في اقتراح اتفاقية جنيـف لعـام               الإنس

 المتعلقة بتحسين أحوال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، ومنـذ ذلـك الوقـت             1864
                                                

 . 194 -192:  المرجع نفسه، ص )1(
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كرست اللجنة جهودها لتطوير هذا القانون في ضوء المنازعات، ويعكف خبراؤها القانونيون       
اني وترويجه وشرحه، بالإضافة إلـى المـساهمة فـي          ـ الإنس على تطوير القانون الدولي   

 فهي مكلفة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة وفي        ،)1(ا تسعى أيضا نحو إنفاذه    ـره، كم ـنش
وهـذا مـا سـيتم    . ذات الوقت مواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني في حال حـدوثها   

  :التعرض له في الفرعين المواليين

  الفرع الأول
  ماية ضحايا النزاعات المسلحة ح

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل الوصول لغايتها المتمثلة في حماية ضـحايا              
النزاعات المسلحة تلتزم بالعمل في ظل مجموعة من المبادئ وذلك لتتمكن من القيام بدورها              

سـاس القـانوني     كان لزاما الحديث عن هذه المبادئ ومن ثم تحديد الأ           هنا دون عقبات ومن  
  .الذي تنطلق منه اللجنة للقيام بالتزاماتها

   مبادئ العمل الإنساني-أولا

لقد ظهرت بعض القيم الإنسانية كأساس للحركة دون أن تشكل عهدا مدونا، وقـد سـبق       
 عن أربعة مبادئ أساسية يقوم عليها العمل الـذي          1875 أن تحدث في     لـغوستاف موانييه 

 المركزية  - التضامن -التعاون: ن تنضم إليه، وهذه المبادئ هي     كان على جمعيات الحركة أ    
  .والتبادل

 بإدخال أول نص رسمي للمبادئ 1921وقد قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام     
 الاستقلال السياسي والـديني     التحيز،عدم  : الأساسية أثناء تنقيح نظامها الأساسي وتتمثل في      

وبعد الحرب العالمية   . المساواة بين العناصر التي تتشكل منها      الحركة،والاقتصادي، عالمية   
  . وإضافة عدد آخر1921الثانية تم الإعلان عن إقرار المبادئ الأربعة المعلن عنها في عام 

                                                
سات في القانون الدولي الإنساني، المرجع درا: ديفيد ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، في)  1(

  .391:السابق، ص
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والمبادئ الأساسية كما هي معروفة والتي تسترشد بها الحركة تم اعتمادها في المـؤتمر              
 حيث تم تقرير إلزاميـة القـراءة        )1(1965اع في   الدولي العشرون للصليب الأحمر بالإجم    

 ـ   ـوقد استغرقت الح  .الرسمية لهذه المبادئ عند افتتاح كل مؤتمر دولي        رن ـركة أكثر من ق
، وتتمثـل المبـادئ   )1965 إلى 1863من  (لتضع الصياغة النهائية لنص المبادئ الأساسية       

  :الأساسية في

 والهلال الأحمر التي ولدت من الرغبة       إن الحركة الدولية للصليب الأحمر    : الإنسانية  -1
في إغاثة الجرحى في ميادين القتال دون تمييز بينهم تسعى على الصعيدين الوطني والدولي 
إلى منع المعاناة البشرية والتخفيف منها، وهدفها هو حماية الحياة والصحة وكفالة الاحترام             

  .)2(لسلام الدائم بين جميع الشعوبللإنسان وهي تسعى لتعزيز التفاهم والصداقة والتعاون وا

للاحتفاظ بثقة الجميع تمتنع الحركة عن الاشتراك في أي أعمال عدائية أو في             : الحياد  -2
 .)3(مجالات متعلقة بالمسائل السياسية والدينية والعرقية والمذهبية

 أو العنـصر أو المعتقـدات     الحركة أي تمييز على أساس الجنس     لا تقيم   : عدم التحيز   -3
نية أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية، فهي تسعى إلى التخفيف من معاناة الأفراد    الدي

 .مسترشدة بمعيار واحد هو مدى حاجتهم للعون وإعطاء الأولوية لأكثرهم حاجة

تتمتع الحركة بالاستقلال، ورغم أن الجمعيات تعمـل كـأجهزة مـساعدة            : الاستقلال  -4
ه الأجهزة من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانين السارية       للسلطات العامة فيما تضطلع به هذ     

في بلادها فإنه يجب عليها أن تحافظ على استقلالها التام حتى تستطيع التصرف بموجـب               
 .)4(مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع الحالات

مر د من البلدان سوى جمعية واحدة للصليب الأح       ـد في بل  ـلا يمكن أن يوج   : الوحدة  -5
أو الهلال الأحمر، ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تمارس أنشطتها في كامل إقليم      

 .)5(هذا البلد

                                                
 ,Jean PICTET, les principes fondamentaux de la croix rouge, institut Henry-Dunant         : راجع )1(

Genève, 1979, p :3, 4 . 
 .9: ر، المرجع السابق، صاللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحم )2(
 . 197: معين قسيس، المرجع السابق، ص )3(
 .197: المرجع نفسه، ص )4(
  .11: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، ص )5(
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دف ـة دون أن تهـاثة التطوعيـة إلى توفير الإغـتسعى الحرك: الخدمة التطوعيـة    -6
 .إلى تحقيق أي ربح مادي أو معنوي

مر حركة عالمية تتمتـع فيهـا       الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأح     : العالمية  -7
 .)1(الجمعيات كافة بحقوق متساوية، كما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعيات الأخرى

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها إحدى عناصر الحركة الدولية للصليب الأحمر            
تصون وتنـشر   والهلال الأحمر تتقيد بلا شك بالمبادئ الأساسية، بل ويتعين عليها أيضا أن             

تلك المبادئ، وتستند مصداقية اللجنة الدولية على القبول بدورها من جانب المجتمع الـدولي             
دول الأطـراف  ـرتها الـدقيق للمبادئ الأساسية التي أقـزاع إلى احترامها ال   ـوأطراف الن 

في الاتفاقيات ووافقت على احترامها، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الـصادر              
 على أهمية مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر إذ اتخذت مـن مبـدأي              وانيكاراغبشأن  

  .)2(الإنسانية وعدم التحيز شرطين ضروريين لكل عمل إنساني
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه رغم هذه المبادئ إلا أنه قد تواجهها تحـديات أهمهـا تعقّـد      

لإنساني من قبل أطـراف النـزاع، وتعمـد         حالات النزاع والجهل بقواعد القانون الدولي ا      
استهداف العاملين في المجال، وحتى الجهل أو التشكيك في دور اللجنة الدوليـة للـصليب               
الأحمر كوسيط محايد وغير متحيز مكلف بمهام من جانب المجتمع الدولي، وكـذا رفـض               

حديات عن طريق   ولكنها تحاول جاهدة مواجهة تلك الت     . أطراف النزاع لوجود اللجنة الدولية    
رغم من ـتجنب أي عمل مهما بدا مسالما من شأنه أن يثير شكوكا حول استقلالها ، وعلى ال    

 ينبغي أن تأخذ في عـين الاعتبـار         -أصبحت مصداقيتها محل تساؤل   -ودـلك الجه ـكل ت 
  .  )3(مسألة تقييد أنشطتها بمجال أو قطاع بعينه

   الأساس القانوني لعمل اللجنة الدولية-ثانيا

ر منظمة غير حكوميـة وغيـر متحيـزة، محايـدة     ـة الدولية للصليب الأحم  ـإن اللجن 
ومستقلة، ما منحها الفعالية المطلوبة في مجال عملها، وتختص اللجنة كقاعدة عامة بالقيـام              
بأنشطة تسعى من خلالها تجنيب ضحايا النزاعات المسلحة المخاطر والآلام وأنـواع سـوء       

                                                
 .11: المرجع نفسه، ص)  1(
 .398: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )2(
نجيلو جنيدغر، التحديات الأمنية التي تواجه العمل الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام أ )3(

 .39، 38: ، ص2001
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 يكونون عرضة لها كما تسعى للدفاع عنهم ومد يد العون لهم، وهكذا استخدام السلطة التي قد
فإن احتياجات الضحايا ترشد الأنشطة التي قد تتنوع وفقا للظروف فتمتد من نشر القواعـد               

وهناك . والمبادئ الإنسانية وصولا لتقديم المساعدات الطبية والغذائية والمادية لضحايا النزاع    
ة ويتعين فهمها في إطارها الشامل، والواقع أنه لا يجوز مطلقـا            صلة وثيقة بين تلك الأنشط    

ويتعين أن يكون الهدف الأول للأنشطة العملية هو وضع         . )1(الفصل بين الحماية والمساعدة   
ا يكفل احترامهم للالتزامات الناجمة عن القانون الدولي        ـأطراف النزاع أمام مسؤولياتهم لم    

لية أن تقوم بأي نشاط إنساني آخر لصالح ضحايا النزاعـات  الإنساني، هذا ويمكن للجنة الدو 
  .المسلحة شرط موافقة أطراف النزاع المعنية

ومن المسلم به أن أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي والإتفاقي تعد الأساس القانوني             
ضـافيان   ، فقد أقرت اتفاقيات جنيـف والبروتوكـولان الإ      )2(لقيام اللجنة الدولية بهذه المهام    

الملحقان بها بالدور المحوري للجنة الدولية سواء من منطلق حقها التقليدي في المبادرة وهو              
 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، أو من دورها كبـديل         10 ، 09 ، 09،09الذي تضمنته المواد    

 المشتركة بين اتفاقيـات     11،  10،10،10محتمل للدولة الحامية وهو ما نصت عليه المواد         
ففي حالـة وجـود الدولـة       .  من البروتوكول الإضافي الأول    05وأكدته كذلك المادة    جنيف  

 مـالحامية فإن اللجنة تمارس مهامها بالموازاة مع ما تقوم به الدولة الحامية من مهام وإن ل               
التي  توجد هذه الأخيرة لأي سبب كان فإن مهام اللجنة تكون أكثر شمولا واتساعا من المهام              

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تقضي بأن       11،  10،10،  10فالمواد   .)3( عادة تضطلع بأدائها 
لا تكون هذه الاتفاقيات عقبة في سبيل الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية                
للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة بموافقة أطراف النزاع بقـصد حمايـة            

ى والمرضى وأعضاء الهيئة الطبية ورجال الدين وأسرى الحـرب          وإغاثة الغرقى والجرح  
 المشتركة أعطت حق المبادرة لهذه اللجنة ، وبالرغم من عـدم       03والمدنيين، كما أن المادة     

حصر هذه المساعدة باللجنة الدولية فإن هذه الأخيرة تقوم فعلا بالحماية والإغاثة في مجـال               
 من البروتوكـول الأول فإنهـا       81ر الداخلي ، أما المادة      النزاعات الدولية والداخلية والتوت   

صيغت بشكل أوضح حيث أنها خصت هذا الدور باللجنة الدولية دون غيرها من المنظمات              
غير الحكومية ونصت على أنه يطلب من أطراف النزاع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للجنة   

                                                
 .398: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )1(
 .115: ، صإبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق )2(
، 1977 وبروتوكولها الأول لعام 1949 المركز القانوني للمرأة في ظل اتفاقيات جنيف الأربع لعام بلمختار سيد علي، )3(

 .162، 161: ،  ص2001/2002رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
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ندة إليها بموجـب اتفاقيـات جنيـف الأربـع          الدولية لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المس      
  .)1(وبروتوكوليها

راف النزاع غير   ـا مقيدة بموافقة أط   ـام بمهامه ـذا وتعتبر مبادرة اللجنة الدولية للقي     ـه
 المشتركة لم تشترط هذه الموافقة، والواقع أن اللجنة الدوليـة بامتلاكهـا حـق             03أن المادة 

واعد الإنسانية بسبب الحاجة التي تقوم عند وجود    ـلقع في الوقت نفسه ا    ـالمبادرة فإنها تصن  
ادرة اللجنة، وهكذا فإن العمل     ـل عملية تقنين تتم بمب    ـذه القواعد، حيث أن ك    ـ في ه  صنق

  .هو الذي يخلق القانون
 موافقة أطراف النزاع على السماح للجنة بالقيام بمهامها تعـد أهـم             أنوغني عن البيان    

ا المجال، ومن منطلق أن اللجنة لها حق المبادرة في التـدخل            مساعدة يمكن أن تقدم في هذ     
لحماية الضحايا إذا لم يطلب أطراف النزاع ذلك، فإنه رغم الصعوبات التي تواجه اللجنـة                

اطق التـي   ـافة المن ـاق اهتمامها يغطي ك   ـا ونط ـارسة اختصاصاتها فإن عمله   ـعند مم 
 ـ     ، فلا يمكن لمندوبي اللجن    )2(ةـبها نزاعات مسلح    ـ ـة الدوليـة للـصليب الأحم ام ـر القي

بأنشطتهم العملية من خلال التواجد في البلد الذي يشهد حالة نزاع مـسلح فحـسب، وإنمـا                 
 ـ ـزاع التي يتواجد بهـا الـضح  ـيحتاجون أيضا للوصول إلى مناطق الن   م ـايا، فـإن تقدي

 ـ  ـواجـرورة الت ـاء النزاع يتطلب بالض   ـاية أثن ـالمساعدة والحم   ـ ةـد على مقرب ن ـ م
واجد محدود في العاصمة أن يكون بـديلا عـن   ـر أو تـاق مق ـا، ولا يمكن لاتف   ـالضحاي

وتنص اتفاقيات جنيف صراحة على هذا التواجد فـي حالـة النزاعـات           . الوصول للضحايا 
المسلحة الدولية، أما في الحالات الأخرى فإنه يتعين التفاوض حول حق زيارة المعتقلين مع              

 حكومية أو متمردة على أن تأخذ تلك المفاوضات المصالح العـسكرية            السلطات سواء كانت  
   . )3(واعتبارات الأمن في الحسبان

على العموم فإن اللجنة الدولية تعمل من أجل تيسير فهم القانون الدولي الإنساني ونـشر               
المعرفة به كما تضطلع بالواجبات المسندة إليها بمقتضى اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوليهـا              

  .)4(ضافيين ساعية إلى ضمان تطبيقها وتوسيع نطاقها كلما اقتضى الأمرالإ

                                                
 .379: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )1(
 .116، 115: د خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صإبراهيم أحم )2(
 .397، 396: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )3(
  .334: محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص )4(
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ولابد من الإشارة إلى أن تعاون اللجنة مع الجمعيات الوطنية لا يعد ضـروريا لتـرويج        
التدابير الرادعة المتصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني فقط، بل هو مفيد بالنسبة للاستعداد             

ذلك أن تلك الجمعيات تعد المسؤول الأول عن إغاثة الضحايا       . عدائيةللعمل خلال العمليات ال   
وتتعاون اللجنة الدولية مع الجمعيات    .بوصفها معاونة للسلطات العامة على الصعيد الإنساني        

 ت أخـرى ، وقد تم التوصل لتعاون كبير في مجـالا    ية تحسبا لنشوب النزاعات الدولية    الوطن
 بالتفويض الموكل للجنة الدوليـة      ةء الأنشطة التي تتصل مباشر    والواقع أنه باستثنا  غاثة،  الإك

 ـ ـبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن اللجنة لا تقوم بأنـشط           ن للجمعيـة   ـة يمك
اءة ذاتها أو أكثر كفـاءة احترامـا للمبـادئ الأساسـية         ـة المعنية أن تتولاها بالكف    ـالوطني
 إلا عندما تكون الجمعية الوطنية عاجزة عـن         ولا يطرح التدخل من طرف اللجنة      ،للحركة

    .)1(القيام بمسؤولياتها

  الفرع الثاني
   مواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني

 يتمثل الدور الرئيسي للجنة الدولية للصليب        الإنساني عند حدوث انتهاكات للقانون الدولي    
مر والهلال الأحمر في الاضطلاع    الأحمر طبقا للنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأح       

بالمهام التي تسندها إليها اتفاقيات جنيف والعمل من أجل التطبيق الأمين للقـانون الـدولي                
ات المسلحة وتلقي أي شكاوى بشأن ما يزعم وقوعـه   ـالإنساني واجب التطبيق أثناء النزاع    

  . )2(من انتهاكات لذلك القانون
الدولية تتميز بتمتعها برصيد هام من الثقة لدى أطراف ارة إلى أن اللجنة ـولابد من الإش  

ود أصل هذه المكانة التي تتمتع      ـويع. ايةـالنزاع القائم على الحياد وعدم المحاباة في الحم       
اصة فهي تتبـع الدبلوماسـية      ـزاع بوسائلها الخ  ـراف الن ـبها إلى أسلوب تعاملها مع أط     

عمل على حث الدول على نبـذ الدبلوماسـية         ن القانون الدولي بصفة عامة ي     رغم أ  ،السرية

                                                
 .393، 392: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )1(
  .335: لمرجع السابق، ص محمد فهاد الشلالدة، ا)2(
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وذلك ) 102المادة( وميثاق الأمم المتحدة    ) 18المادة  (السرية كما جاء في عهد عصبة الأمم      
للحيلولة دون إخفاء المخالفات التي ترتكب ضد القواعد الدولية خاصة فيما يتعلق بالتدخل في  

  .)1( الدوليينشؤون الغير أو ارتكاب ما من شأنه تهديد السلم والأمن
حاربين وإلى طابع أنشطتها تط محايد ومستقل بين الم ـرا لدور اللجنة الدولية كوسي    ـونظ

راءات التحقيـق  ـلال إجـد مندوبيها خـادتها أو شهادة أحـل أن تلتمس شه  ـن المحتم ـم
 ــائية التي تتخـأو الإجراءات القض   ـ ـذ ض  ــد المتهمـين بانته  ــاك الق دولي ـانون ال

ل معلومـات أو تـشهد علـى وقـائع تـرتبط            ـذ أن تنق  ـب إليها عندئ  ـيطلاني، و ـالإنس
 ـ اعـإتبن جانبها   ـأت م ـة الدولية ارت  ـ، إلا أن اللجن   )2(بأنشطتها  ـ ـ سل اسية ـوك الدبلوم

السرية، ذلك أن اللجنة تبتغي الفعالية في أداء مهمتها في الرقابة علـى انتهاكـات القواعـد       
 الانتهاكات هدفا في حد ذاته فإنه يؤدي إلى تقييد عمـل            الإنسانية، فإذا كان الكشف عن هذه     

اللجنة الدولية وعدم تعاون الحكومات في مجال تقديم الإغاثة والحماية لأن التـشهير بهـذه               
، لذا فـإن   وهي عدم التشهير والإدانة   الحكومات يسقط دور الورقة التي تلعبها اللجنة الدولية         

 الدولية بعدم التشهير بها مقابل الـسماح لهـا بتقـديم            الحكومات المعنية تحاول إقناع اللجنة    
  .)3(الحماية والإغاثة التي هي هدف اللجنة الدولية الأساسي

    ملاحظة انتهاكـات   عند  أنه فيخل اللجنة الدولية فعالا فتتمثل    أما الطريقة التي تجعل تد
 لفت أنظار الـسلطات     ل مندوبي اللجنة الدولية فإنهم يتولون     ـالقانون الدولي الإنساني من قب    
ال محظورة أو امتناع عن أفعال      ـذ هذا الانتهاك شكل أعم    ـإلى ما يرونه مخالفا سواء اتخ     

، كمـا   )4(أوجبها القانون، ويقدم المندوبون اقتراحات ملموسة بغية تجنب تكرار الانتهاكـات          
هاكات من الكثرة ، وإذا كانت الانت)5(يذكرون السلطات بواجباتها تجاه القانون الدولي الإنساني    

والأهمية فإن اللجنة تقدم تقريرا كتابيا موقعا من قبل رئيسها إلى الحكومة المعنيـة بـشكل                
  .شخصي وسري

                                                
 . 380: زهير الحسني، المرجع السابق، ص) 1(
ماريا تيريزا دوتلي و كريستينا بيلانديتي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع الإخلال بقواعد القانون الدولي  )2(

 . 105: ، ص1994أفريل /، مارس36الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد
 .380: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )3(
 . 402: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )4(
       International committee of the red cross(ICRC), African commission on human and  : أنظر )    5(

peoples’ rights (ACHPR ) , Op-cit, p33.  
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أما إذا كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكدة على وجه اليقـين ولـم تـساعد                
 ـ     ـات في تحسين الوض   ـة مع السلط  ـالات السري ـالاتص سها ع تحتفظ اللجنة الدوليـة لنف

 ـ     ـن فيه هذا الانته   ـق في اتخاذ موقف علني تدي     ـالحب لان ـاك وذلك عندما ترى أن الإع
اص المتضررين أو المهددين بهذه الانتهاكات ويظل اللجوء إلى هذا          ـالح الأشخ ـيخدم مص 

والإعلان عن هذه الانتهاكات يكون بعد التحقق من تـوفر بعـض            .)1(الإجراء أمرا استثنائيا  
  :الشروط ومنها

الإجراءات التي قامت بها اللجنة الدولية للفت نظـر الحكومـة المعنيـة إلـى                 -
  .الانتهاكات لم تجد لها صدى ولم تتوقف

أن تكون هذه الانتهاكات قد بلغت درجة من الفظاعة بحيث لا جدوى من التنبيه                -
لوماسية السرية وتتجـاوز اللجنـة      ـوأ قد انتهى، وهكذا ينتهي دور الدب      ـعليها لأن الأس  

 1982تيلا فـي      اكما حصل في مذابح صبرا وش     . )2(الدولية إلى حد التنديد بهذه الفظائع     
ل في  ـة مدنية على الأق   ـقتل ثلاثة آلاف ضحي   ـائب اللبنانية ب  ـامت قوات الكت  ـحيث ق 

انت فيه بيروت تحت الاحتلال الإسرائيلي وكانت القـوات         ـهذين المخيمين، في وقت ك    
مخيمين، وبالرغم من أن مندوبي اللجنة الدوليـة لـم يـشهدوا    الإسرائيلية تراقب هذين ال   

ؤولية قـوات  ـي مـس ـدوا  جثث الضحايا بشكل لا يدعو للشك فـالمذبحة إلا أنهم شاه 
 .الاحتلال الإسرائيلي، وقد أدانت اللجنة الدولية هذا الانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

على اللجنة الدولية من قبل أطـراف       ه كثيرا ما تنهمر الشكاوى      ـوتجدر الإشارة إلى أن   
ومية ـر حك ـة أو غي  ـات حكومي ـراف ثالثة سواء كانت حكومات أو منظم      ـالنزاع أو أط  

أو جمعيات وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فتقوم اللجنـة بنقـل هـذه الـشكاوى                
شرط اضطلاعا بدورها كوسيط محايد في حالة ما لم تكن هناك أي قنوات أخرى لتوصيلها               

إلا أن اللجنة الدولية لا تعول كثيـرا علـى ادعـاءات          . )3(أن يقتضي ذلك مصلحة الضحايا    
الث في النزاع، وهذا لإتاحة المجـال       ـادرة عن طرف ث   ـبانتهاكات القواعد الإنسانية الص   

إلى طرف النزاع بنفسه لتقديم هذه الشكاوى وبذلك تتحاشى المنظمة الاعتماد على ادعاءات             
  .)4(غير صحيحة

                                                
 .17: لصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، صاللجنة الدولية ل )1(
 .381: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )2(
 .402: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )3(
  .381: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )4(
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ومما سلف يتبين أن اللجنة الدولية ليست جهازا  للتحقيـق فـي الانتهاكـات ومقاضـاة            
مرتكبيها ذلك أن عقاب الأشخاص الذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني أمر يـدخل فـي               

 ـ ـلا تملك اللجنة السلط   ـراف في اتفاقيات جنيف، ف    ـاختصاص الدول الأط   ة ـات اللازم
ة أو القاضـي    ـن مهمة رجل الـشرط    ـفمهمتها تختلف ع  . )1(تاـنتهاكالااقبة على   ـللمع

ويخـصص القـانون الـدولي    . رام القانون وعقاب كل من ينتهكـه    ـان احت ـالمكلف بضم 
 ـ     ـة للدول المتع  ـالإنساني هذه المهم   اتها ـام فـي تـشريع    ـاقدة حيث تلتزم بـإدراج أحك

 في ذلك مقاضـاة مجرمـي       ة ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني بما        ـالوطني
  .الحرب أو تسليمهم

كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها لا تقف فوق الأطراف فهي لن تـضطلع                
فالعمل على التطبيق الدقيق للقانون الـدولي الإنـساني          بسلطة قانونية لم يتم إسباغها عليها،     

اون الوثيـق  ـلال التعاكات وتصحيحها من خ  ـنة أن تحاول تجنب الانته    ـيفرض على اللج  
مع أطراف النزاع بهدف حماية ومساعدة الضحايا أثناء النزاعات، ومن ثـم فـإن دورهـا                

وهو قبل كل شيء دور ذو طـابع        -كوسيط إنساني محايد ومستقل بين الأطراف المتحاربة        
 تسعى اللجنة لإغاثة الضحايا وتحسين حالهم على نحو ملموس والتدخل مـن أجـل               -عملي

 ليس إصدار الأحكام وإنمـا   للجنةشغل الشاغلالبطريقة إنسانية، وبهذا المعنى فإن    معاملتهم  
التوصل لتطبيق القانون على نحو أفضل، ولا يدخل فـي إطـار مهمتهـا أن تمـارس أي                  

  . )2(اختصاصات قمعية أو قضائية من أجل إقرار حقوق الضحايا
جراءات اللازمة إذا ما تبين لها أي       فالدور الذي أسند إلى اللجنة الدولية يلزمها باتخاذ الإ        

رم قواعد  تإخلال بالقانون الدولي الإنساني وتتدخل اللجنة لدى أطراف النزاع كي تطبق وتح           
المعاهدات الإنسانية التي وافقت عليها، بالإضافة إلى هذا فإن اللجنة الدولية ملزمة باستغلال             

اتها وفقـا لأحكـام المـادة الأولـى         نفوذها لدى الدول المتعاقدة الأخرى كي تتحمل مسؤولي       
   .)3(ات جنيفـالمشتركة بين اتفاقي

                                                
 .336 :محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص )1(
  .337 :نفسه، صالمرجع  )2(
  .104: ماريا تيريزا دوتلي و كريستينا بيلانديتي، المرجع السابق، ص )3(
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 الفصل الثاني

  1977 آليات التنفيذ الدولي الواردة في البروتوكول الإضافي الأول لعام 

 البروتوكول 1977 و1974أقر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف ما بين 
الإضافي الأول، وخلال المؤتمر قدمت العديد من الاقتراحات التي تهدف لضمان تطبيق 

وقد ناقش  ن طريق وسائل تكفل مراقبة احترام قواعده،أفضل للقانون الدولي الإنساني ع
المشاركون فكرة إيجاد آليات جديدة،  فاتجهت الأنظار إلى التقدم الفعال لدور هيئة الأمم 

ر للمجتمع الدولي لجنة دائمة ومؤهلة المتحدة، كما كان الخبراء على اقتناع بأنه إذا توفّ
ن شأنه أن يؤدي إلى كفالة احترام القانون وجاهزة لمباشرة أعمالها، فإن ذلك سيكون م

لآليات الواردة في اتفاقيات م اـم التوصل إلى دعـاني، وفي الأخير تـالدولي الإنس
 اللتان تنصان على التعاون مع هيئة الأمم 90، 89، بالإضافة إلى اعتماد المادتين جنيف

وسيتم فيما . ية لتقصي الحقائقإنسانالمتحدة في حالة الانتهاكات الجسيمة وإيجاد لجنة دولية 
  .يلي دراسة كل منهما

 المبحث الأول

  دةـم المتحـة الأمـ هيئ

يعتبر النظر في معنى المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف في إطـار الأمـم               
 ـ             ـالمتحدة أمرا ب   ـاعدة الغ الأهمية، فقد أصبحت هذه المادة تمثل لها ما يكاد أن يكـون ق
قد واكب هذا التطور الاهتمام المتزايد الذي أبدته الأمم المتحـدة بـإدارة             ، و سلوك أساسية 

ة سواء كانت دولية أو داخلية،رغم أن مجلس الأمن نـادرا          ـات المسلح ـالأزمات والنزاع 
  .المسلحة والأزمات المعروضة عليهما يصنف على هذا النحو النزاعات 

افي الأول قد أقاموا علاقة بـين       ولابد من الإشارة إلى أن واضعي البروتوكول الإض       
الأمم المتحدة ومجموعة القواعد الواجبة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة، ولم تكـن هيئـة        

ايا المتعلقة بالنزاعات ـا الأولى راغبة في التصدي للقض  ـوات عمله ـالأمم المتحدة في سن   
ن ـ، وموةـلقلوء انت منهمكة في ذلك الوقت في تعزيز مبدأ حظر اللج        ـيث ك ح،  المسلحة
ن مع أواخر الستينيات تغير الوضع      ـ، ولك اتـام بإدارة النزاع  ـداعيا للاهتم د  ـثم لم تج  
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. )1( والإعلان الذي صدر عنه 1968خاصة بعد انعقاد مؤتمر طهران لحقوق الإنسان عام
ي ذا المؤتمر بداية لجهود الأمم المتحدة في مجال إنماء وتطوير القانون الـدول            ـوقد كان ه  

، وكان من بينهـا القـرار        عدة قرارات على جانب من الأهمية      الإنساني وقد تمخض عنه   
ة حيـث  ـالثالث والعشرين الخاص بضمان حماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المـسلح  

ر من الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة الأمين العام لدراسة الخطـوات    ـطلب فيه المؤتم  
يات والقواعد الإنسانية الدولية في جميع النزاعات المسلحة تطبيقًـا          التي تكفل تطبيق الاتفاق   

 حـثّ أفضل وتحريم وتقييد استخدام بعض أساليب وطرق الحرب بالإضافة إلى المطالبة بِ           
 ـحاربين إبـان النزاعـات المـسلحة وف   الدول على ضمان حماية الأهالي والم     ا للقـانون  قً

  .)2(الدولي
بروتوكول الإضافي الأول قد فتحت الباب لتنفيذ القانون     من ال  89ويشار إلى أن المادة     

ا  فهذه المادة تلزم  الأطراف السامية المتعاقدة إلزام،الدولي الإنساني في إطار الأمم المتحدة     
صارما بأن تكفل الاحترام لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تعهدت الأطراف صراحة            

 ـ  روف معي ـفي ظ بالعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة        ـ ـنة هي ح وع انتهاكـات   ـالات وق
وهذه الصيغة تعني بوضوح أن الأمم المتحدة تملك الاختصاص الـلازم لاتخـاذ              ،جسيمة

وقد بعثت صحوة مجلس الأمن  التدابير المناسبة لمواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني،     
ن اتفاقيات جنيف الأربع، بل     الحياة في هذا النص، وعززت بذلك المادة الأولى المشتركة بي         

، وتبعا لهذا النص فإن الأمم المتحدة تملك اختصاصا لاتخـاذ  )3(وفتحت آفاقًا جديدة لتطبيقها   
التدابير المناسبة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقـد مارسـت             

مجلس الأمن ولجنة حقوق    بالفعل الأمم المتحدة هذا الاختصاص، فقد سبق للجمعية العامة و         
انون الدولي الإنساني في مناسبات متعددة وكان من بين الوسائل ـالإنسان إدانة انتهاكات الق  

ه نداءات تدعو للالتـزام بالقواعـد   ـ، توجي)4(ل هذه الانتهاكات  ـ لمث يدـالمستخدمة للتص 
خاصـين  والاعتماد على خدمات مقررين  دة،ـاعي حمي ـالقائمة، وتقديم عروض لبذل مس    

تكلفهم بإجراء التحقيق في حالات محددة لانتهاك القانون الدولي الإنساني، فقد قررت لجنة             
 أن تعين   1993/02/19الصادر في    )1993/2A(من القرار    04حقوق الإنسان في الفقرة     

                                                
  .161: المرجع السابق، ص ،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي   )1(

 .2أنظر الملحق رقم 
 .ما يليها  و64: مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص   )2(
 .161: المرجع السابق، صلورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي،    )3(
 .182: ، المرجع السابق، ص المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )4(
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مقررا خاصا للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لمبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية            
كما أنه يمكن لأجهزة هيئـة الأمـم المتحـدة          . )1(الرابعة على الأراضي الفلسطينية   جنيف  

ممارسة الضغوط الدولية على الدولة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني بواسـطة             
 المحكمتـين   ءاـا يعتبر إنش  ـكم.اتخاذ تدابير غير مسلحة وحتى التدخل في هذه النزاعات        

لافيا السابقة ورواندا من قبل مجلس الأمـن داخـلا فـي نطـاق             الجنائيتين لكل من يوغس   
 ـ ـالاستعداد الجماعي لكفالة الاحترام للقانون الدولي الإنساني في الحالات التي تق           ا ـع فيه

ا الأساسي المعتمـد فـي      ـام روم ـال نفس الشيء عن نظ    ـانتهاكات جسيمة ولابد أن يق    
 جرى التفاوض بشأنه في دئية الدولية وق والذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنا1998/07/17

المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن أنجز العمـل التحـضيري    
  .)2(برمته في إطار الأمم المتحدة وبتشجيع مستمر من أجهزتها

ر ا الفرصة أن تذكّـدل الدولية حيث أتيحت له ـذا دون أن ننسى دور محكمة الع      ـوه
 غيـر   وايير تطبق في النزاعات المـسلحة الدوليـة أ        ـدولي يتضمن مع  ـنون ال اـبأن الق 
ل الحـد   ـذه المعايير تتضمن مجموعة من المبادئ التي تشك       ـهذا مع العلم أن ه     ،الدولية

 ـ ددـذا بـص  ــة وه ـات المسلح ـع النزاع ـابل للتطبيق في جمي   ـالأدنى الق  ا ـ قراره
 ا والولايات المتحدة  زاع بين دولة نيكارغو   ة إلى الن  ـ بالنسب 27/06/1986ي  ـادر ف ـالص
 انيكـاراغو بـه العسكريـة في    ة العسكرية و ش   ـالأنشط ":ـية ب ـذه القض ـرف ه ـوتع

  .)3("وضدها 
 العدل الدولية بصدد قرارها بشأن الأنشطة العـسكرية    ةوبالإضافة إلى ذلك فإن محكم    

ة تمثل قاعـدة راسـخة فـي         العسكرية في نيكارغوا تؤكد أن المادة الأولى المشترك        هوشب
م تـصادق علـى     لة سواء صادقت أم     ـل دول ـالقانون العرفي وتنطوي على التزامات ك     

ل البحث، وترى أن المساعدات الإنسانية أحد أكثـر الوسـائل المباشـرة             ـالمعاهدات مح 
أما فيما يتعلـق بحكمهـا الـصادر فـي          . والعملية لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني     

 بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا فأوضـحت أن             1996/07/10
                                                

 . 19: أوميش بالفانكر، المرجع السابق، ص   )1(
    Anna SEGALL, punishing violations of international humanitarian Law at the national:   أنظر   )2(

level (a guide for common law states), ICRC, Geneva , 2001, p: 36.  
 المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت :سامي سلهب، دور محكمة العدل الدولية في ترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني، في  )3(

  . 33 -30: ، المرجع السابق، صعلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني الالمؤتمرالعربية، 
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واء كان دوليا   ـالوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية ينفصل تماما عن نوع النزاع س          
  .أو غير دولي

 تنفيذ القانون الدولي الإنساني من خلال التعـرض         يوسيتم التطرق لدور هيئة الأمم ف     
بران محل جدل واسع تتمثل الأولى في اتخاذ التدابير غير المسلحة والتـدابير             لطريقتين تعت 

  . المسلحة أما الثانية فهي إنشاء القضاء الجنائي الدولي

 المطلب الأول

    اتخاذ التدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق
م  من الميثاق أن هناك حالة تهدد الـسل        39إذا قرر مجلس الأمن بموجب نص المادة        

والأمن الدوليين، وعلى اعتبار أن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني يهدد السلم والأمن             
الدوليين الذي يعتبر من ضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الأمم المتحـدة حـسب                

 من الميثاق بحفظ    41،42، فإنه يقوم من خلال التدابير الواردة في المادة          1/01نص المادة   
والأمن الدوليين، وقد خطا مجلس الأمن خطوة هامة حين قرر أن وقـوع انتهاكـات       السلم  

 ـ      جسيمة للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع يش        ي كل تهديدا للسلم بالمعنى الـوارد ف
   .)1( من ميثاق الأمم المتحدة39المادة 

تي يتم اتخاذها   وقد عني ميثاق الأمم المتحدة وبمقتضى الفصل السابع بتحديد التدابير ال          
،فقد خول الميثاق مجلـس الأمـن       تجاه الدولة التي تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين        

اذ التدابير الفعالة لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين ـال اتخـصلاحيات واسعة في مج
 ـ     41،42 وذلك بموجب المادتين   ،)2(والعمل على إزالتها   ى تلـك    من الميثاق،واسـتنادا إل

  .النصوص يتم التمييز عادة بين التدابير غير المسلحة والتدابير المسلحة 
والمراد بالتدابير غير المسلحة مجموع الإجراءات الجماعية التي يتم اتخاذها لغـرض      
المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ولكن دون أن تتطلب هذه التدابير الاستخدام المباشر             

ليات قتالية، مع الإشارة إلى أن عدم شمول هذه التدابير لاستخدام القوة للقوة المسلحة في عم   
يغير من صفتها كجزاء ذلـك أنهـا     من تدابير القمع ولاالمسلحة لا يؤثر على كونها تعد

                                                
 ,Pierre Marie Dupuy, droit international public, 5em edition, DALLOZ, Paris, France           :راجع)   1(

2000, p : 534- 536.    
في ضوء القانون الدولي العام، أطروحة ) المالوين(ي في منطقة جزر الفولكلاند أحمد سي علي، النزاع البريطاني الأرجنتين  )2(

 .114: ، ص2005لنيل شهادة دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر ،
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ا عن إرادة الدولة التي يقرر مجلس الأمن أنها تهدد الـسلام وتخـل    ـذ رغم ـتفرض وتنف 
  .بالأمن

 أنها لم تحدد هذه التدابير على سبيل الحـصر حيـث      41ة  والواضح من صياغة الماد   
تركت لمجلس الأمن السلطة الكاملة لتقرير ما يراه ملائما من تدابير لا تستدع استخدام القوة 

  .المسلحة سواء من بين التدابير التي وردت بالمادة السالفة الذكر أو غيرها
ن يراعي التدرج عند اتخـاذ      وتذهب بعض الآراء إلى أنه يتعين على مجلس الأمن  أ          

هذه التدابير فيبدأ بالتدابير السياسية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية كخطوة أولى ثم ينتقـل              
 أنها  41ص المادة   ـ يبدو من صياغة ن     لا نـد ذلك، ولك  ـلفرض الجزاءات الاقتصادية بع   

اءات دون  فقد عرضت المادة هذه الجز     تفرض على مجلس الأمن مراعاة مثل هذا التدرج،       
اص أو متعمد مفضلة إعطاء مجلس الأمن الحرية الكاملة في تقدير ـاة أي ترتيب خـمراع

  .ما يلزم فرضه من الجزاءات وحسب ظروف كل حالة على حدى
 من الميثاق التـي تـنص   42 أما بالنسبة للجزاءات العسكرية فقد أشارت إليها المادة       

 ـ 41يها في المادة على أنه عندما لا تف التدابير المنصوص  عل   رض فإنـه يجـوز   ـبالغ
، ووفقًا لمواد الميثاق    )1(لمجلس الأمن أن يستخدم قوة عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين           

شراف على  و الجهة المختصة بفرض الجزاءات الدولية والإ      ـدولي ه ـفإن مجلس الأمن ال   
تي أشارت إلى أن أعضاء الأمم  وال24، وهو ما أكده الميثاق في المادة تنفيذها والالتزام بها

المتحدة يعهدون إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمـن الـدوليين        
  .مجالويوافقون على أن يعمل المجلس نائبا عنهم في هذا ال

محـل   وأما بالنسبة لاختصاص الجمعية العامة بفرض الجزاءات الدولية فإن الأمـر           
ؤيد لمنحها هذا الحق ومنكر له ، وفي مطلق الأحوال وحتـى     بين م خلاف فقهي ودولي ما     

م ـرض الجزاءات القمعية فإنه   ـة ف ـامة سلط ـمؤيدة لمنح الجمعية الع   ـبالنسبة للآراء ال  
بالنـسبة  ، و)2(متفقون على أن الجمعية العامة لا تتمتع بأكثر من سلطة إصدار التوصـيات          

التي يفرضها مجلس الأمن فإنه يعد امتثـالا لـنص          لالتزام الدول الأعضاء بتنفيذ التدابير      
 من الميثاق التي أشارت إلى أنه يتعهد أعضاء الأمم المتحـدة بقبـول قـرارات         25المادة  

                                                
 Michael BOTHE, le droit de la guere et les nation unies (A propos des incidents armes au:  أنظر )1(

congo), utude et travaux de l’institut universitaire de hautes utudes internationals,GENEVE, 1967, 
p: 108.  

  . 596-592: إبراهيم الدراجي، المرجع السابق ، ص  )2(
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دد بتنفيذ الجزاءات ـذا فضلا عن وجود التزام مح ـوه مجلس الأمن وتنفيذها وفق الميثاق،    
التي فرضت التزاما    52ك المادة    من الميثاق وكذل   48دولية وهو ما أشارت إليه المادة       ـال

على عاتق جميع الأعضاء لتقديم كل ما في وسعهم من عون للأمم المتحدة في أي عمـل                 
ق الميثاق، كما فرضت التزاما بالامتناع عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة  ـتتخذه وف 

لمتحدة في سـبيل    ع، وكما سبق القول فإن الأمم ا      ـع أو القم  ـإزاءها عملا من أعمال المن    
ون غيـر   ـدولي الإنساني قد تتخذ تدابير قد تك      ـحمل الدولة على احترام قواعد القانون ال      

  .مسلحة كما قد تكون مسلحة، وهذا ما سيتم التعرض له في الفرعين المواليين

  الفرع الأول
  ةـر المسلحـر غيـ التدابي

ت الدولية صورا مختلفة فقد يمكن أن تتخذ التدابير غير المسلحة أو ما يعرف بالجزاءا       
  :اقتصادية وهذا ما سيتم التعرض له فيما يليأو تكون سياسية 

   التدابير السياسية -أولا
 ـ      ذوهي تأخذ شكل ضغط ذا طابع سياسي ، وقد ظهرت من            ا زمن بعيـد وأخـذت به

 وتتعـدد صـورها     41 وميثاق الأمم المتحدة في المادة       16عصبة الأمم المتحدة في المادة      
ادة من الميثاق قد أشارت مثلا  إلى حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولـة   ـذه الم ـفه

يعني عدم وجود صور أخرى للجزاء السياسي،ذلك أن الحالات التي          لا  المخالفة إلا أن هذا     
              ر أوردتها هذه المادة مذكورة على سبيل المثال فيجوز لمجلس الأمن أن يضيف إليها ما يقد

، وسيتم في ما يلي ذكـر بعـض هـذه           )1(افظة على السلم والأمن الدوليين    ضرورته للمح 
  .التدابير

   قطع العلاقات الدبلوماسية- 1
يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية جزاء يفرض على الدولة بسبب مخالفة قواعد القانون            

  هناك  و لم يكن  الدولي الإنساني، وبالتالي فإن تنفيذه يعد امتثالا لقرار المنظمة الدولية حتى ل           
أي خلاف سابق بين الدولة المخالفة والدول الأخرى التي يتعين عليهـا الالتـزام بقطـع                

                                                
  .638: المرجع نفسه، ص )1(
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 ملزم عن مجلس الأمن الدولي وفقا لأحكـام         ر طالما قد صدر قرا     هذه الدولة  العلاقات مع 
  .الميثاق

ولا بد من الإشارة بصدد هذا النوع من الجزاء إلى قيام مجلس الأمـن الـدولي فـي        
لات تتعلق بتهديد السلم والأمن الدوليين إلى فرض جزاء دبلوماسي آخر لا يؤدي إلـى               حا

قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المستهدفة بهذا الجزاء وإنما إلـى تخفـيض مـستوى          
التمثيل الدبلوماسي وفرض القيود على تنقلات المبعوثين الدبلوماسيين، وهو ما تم فرضـه             

 و المتعلق بتخفـيض  1992/05/03 في  757 الأمن الدولي رقم     فعلا بموجب قرار مجلس   
 ـ    ـاسية لجمهورية الص  ـات الدبلوم ـحجم البعث   ـ ـرب بسبب الانتهاكـات ال اء ـواقعة أثن

  .)1(ي يوغسلافياـزاع فـالن

   وقف العضوية في الأمم المتحدة -2
الوقـف  : الوقف بصفة عامة هو جزاء وهو حسب ميثاق الأمم المتحدة على نوعين              

ر علـى   ـوية وامتيازاتها ، والوقف الجزئـي المقتـص       ـوق العض ـالعام الشامل لكل حق   
ا يهم هنا كجزاء يفرض علـى الدولـة   ـوم. ان من التصويت في الجمعية العامة      ـالحرم

 ـ دة و لجانها المختلفة   روع الأمم المتح  ـوقف العام الذي يمتد إلى كل ف      ـو ال ـه ون ـ، ويك
 ـأحيـث   من الميثـاق  05و ما بينته المادة  ـ، وه )2(عادة نتيجة لمخالفات خطيرة     تزاـج

ع ال المن ـذ مجلس الأمن حياله عملا من أعم      ـو اتخ ـامة أن توقف أي عض    ـللجمعية الع 
وية ومزاياها ويكون ذلك بناءا على توصية مجلـس         ـوق العض ـأو القمع عن مباشرة حق    

المزايالعضو مباشرة تلك الحقوق و لهذا االأمن، ولمجلس الأمن أن يرد.  
 ويشترط لفرض هذا الجزاء أن يكون العضو المقصود وقفه قد اتخذ أو يتخذ ضـده               

 من الميثـاق    39،41،42وجب المواد   ـد الإجراءات والجزاءات التي تتخذ بم     ـبالفعل أح 
وبالتالي يجوز اتخـاذ     مع،ـل المنع أو الق   ـفالوقف بذاته جزاء تكميلي وليس جزء من عم       

وقف العضو ولكن لا يجوز وقفه دون أن يمارس ضده عمل قمـع  إجراء قمع أو منع دون  
  .أو منع

                                                
 . 643- 640: المرجع نفسه ، ص    ) 1(
امسة، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر،  بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الخ  )2(

  .185، 184: ، ص2004
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وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدولة التي يفرض عليها هذا الجزاء تظل مطالبة بالوفاء      
بكافة الالتزامات المترتبة عن العضوية، بمعنى أن جزاء الوقف يحرم الدولة مـن حقـوق         

هذه العضوية وواجباتها، وهذا ما دعا بعض الآراء        ه لا يعفيها من التزامات      ـالعضوية لكن 
إلى اعتبار أن مركز الدولة التي تتعرض لهذا الجزاء أسوء بكثير من مركز الدولة التـي                

، إذ أن الدولة المطرودة      عضوا في المنظمة أساسا    ترد أو التي ليس   ـزاء الط ـتتعرض لج 
ام أجهزتها خاصة مجلس الأمـن إذا       أو التي لم تنضم إلى الأمم المتحدة يمكنها الظهور أم         

  .   )1( التي تتعرض لجزاء الوقف العامةلدولارفا في النزاع وهو ما تحرم منه ـكانت ط

   الطرد من الأمم المتحدة -3
رد الدولة من منظمة الأمم المتحدة من أقـسى الجـزاءات التـي توقعهـا               ـيعتبر ط 

في حالة  من الميثاق التي تقرر أنه    06المنظمة، وقد جاء النص على هذا الجزاء في المادة          
 ـ ـاء الأمم المتحدة في انتهاك مبـن عضو من أعض  امعإ از للجمعيـة  ـادئ الميثـاق ، ج

وصدور قرار الفصل في .اء على توصية من مجلس الأمنـامة أن تفصله من الهيئة بنـالع
مكن لمثل هـذه   مواجهة الدولة العضو لا يتأثر باحتمال تغير حكومة الدولة المفصولة ولا ي           

ومن شروط تطبيق جزاء الطرد . )2(الدولة أن تستعيد عضويتها إلا بإجراءات انضمام جديدة
  :من الأمم المتحدة

  . استمرار العضو في انتهاك المبادئ التي قررها الميثاق -
اذ قرار الطرد عن طريق صدور قرار من الجمعية بأغلبية ثلثـي أعـضائها             ـ اتخ -

 توصية مجلس الأمن بأغلبية تسع أصوات على الأقـل مـن بيـنهم              بناءا على توصية من   
  .)3(أصوات الدول الخمس الدائمة العضوية فيه

تفقد الدولة المفصولة كل الحقوق و الامتيازات المقررة للأعضاء وتخضع بالتـالي            و
وبالرغم من أهمية وخطـورة      .ررة بالنسبة لغير الأعضاء في الأمم المتحدة      ـللأحكام المق 

رد من المنظمة فـي مواجهـة أي        ـ الطرد إلا أن الأمم المتحدة لم تستخدم جزاء الط         آثار
ة معتدية على الرغم من وجود تطبيقات دولية كثيرة لحالات أمعنت فيها بعض الدول              ـدول

                                                
 . 648، 647: إبراهيم الدراجي، المرجع السابق ، ص    )1(
 . 185، 184: بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص    )2(
ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثالثعمر سعد االله و   )3(

 .180:، ص2005
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ويمكن تبرير هذا على أنه يأتي انـسجاما مـع     . من انتهاك مبادئ الميثاق وقواعده الآمرة       
على عدم جدواه ورفضه باعتباره أضعف الجزاءات وأكثرها بدائية     موقف الفقه الذي يجمع     

وإضرارا بالمنظمة، ويجعل من الصعب استعادة التعاون بينهما ، كما أنه يحرم المنظمة من 
   . )1(فرض التأثير و الضغط عليها

    التدابير الاقتصادية-ثانيا 
خ البشرية حيـث تـشير   استخدمت الجزاءات الاقتصادية في فترة مبكرة جدا من تاري        

، كمـا  م.ق 432بعض الدراسات إلى أن أول استخدام للجزاءات الاقتصادية يعود إلى عام         
كانت من الأدوات الرئيسية في جميع الحروب والمنازعات التي شهدتها الإنـسانية علـى              

، ويمكن التمييز بين ثلاث     )2(دار التاريخ إلى أن استخدمت كجزاء تفرضه الأمم المتحدة        ـم
 ـ    ـولك.ا الجزاءات الاقتصادية  ـحالات التي تتخذه   رض الجـزاءات   ـن رغم الهدف من ف

  .الاقتصادية إلا أن لها تأثيرات خطيرة على الجانب الإنساني 
   صور التدابير الاقتصادية -1

يمكن أن تأخذ التدابير الاقتصادية التي تفرضها هيئة الأمم المتحدة على الدول المخالفة    
  :الصور التالية

  الحظر الاقتصادي-أ
م تقنين الحظر كجزاء اقتصادي في دساتير المنظمات الدوليـة بحيـث بـات              ـ لقد ت 

 ــينصرف إلى قيام الجهة الفارضة بفرض حظر على التجارة بشكل ع           د ـام أو على واح
دول المستهدفة بالعقوبة ، وقد لجأت الأمم ـن جوانبها المختلفة على الدولة أو ال  ـأو أكثر م  
، فقد )3(إلى فرض هذا الجزاء في عدة منازعات دولية ارتكبت فيها مخالفات جسيمةالمتحدة 

زاء على دول الإتحاد اليوغسلافي السابق حيث أصدر مجلـس الأمـن            ـتم فرض هذا الج   
 ،)4(راف في يوغسلافيا السابقة   ـسلحة لجميع الأط  الأقرارا يفرض حظرا عاما على توريد       

بل . زاء يفرض على المعتديـالة لم يحقق هدفه كجـالحذه ـان الحظر في مثل هـوإن ك
على العكس فإن قرار الحظر السابق اعتبر جزاء فرض على المعتدى عليه ومكافأة نالهـا               

                                                
  . 646إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص   )1(
 .سان فرانسيسكوفي  1945جوان  26بتاريخ در اص من ميثاق الأمم المتحدة ال41راجع المادة    )2(
 .661، 660: إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص   )3(
   .S/RES/713(1991): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم 25/09/1991 الصادر بتاريخ 713الأمن قرار مجلس    )4(
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 المعتدي،لأنه لو كان هناك تكافؤ في التسليح بين الفرقاء لكان يحمد لمجلس الأمن إصـدار              
يفتقـر  ) المـسلمون (ت أن أحد هؤلاء  ، ولكن الواقع يثب   هذا القرار وفرض مثل هذا الجزاء     

 بها عن نفسه بينما يتمتع الطرف الآخر بآلة عسكرية مدمرة وعلى            عتماما لأي أسلحة يداف   
، وقد أدى هذا القرار على الصعيد العملي إلـى حـسم            )1(قدر كبير من الكفاءة والخطورة    

 الحقوق التـي  ، بل أنه أدى إلى حرمان المسلمين من ممارسة أحد    صالح الصرب المعركة ل 
  . )2(يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وهو حق الدفاع الشرعي

   : المقاطعة الاقتصادية-ب
المقاطعة الاقتصادية كجزاء يفرض على الدولة المخالفة لقواعـد القـانون الـدولي             
الإنساني تنصرف إلى ذلك القرار الذي تدعو فيه الأمم المتحدة الدول الأعضاء للقيام بعمل              

د غير العنيف   ـيتمثل في العزل المتعم   وزاء  ـذا الج ـة المستهدفة به  ـد الدول ـمشترك ض 
كتعبير  عن عدم الموافقة على تصرفات الجهة المستهدفة بهذه المقاطعة وممارسة الضغط             
عليها للتوقف عن ممارساتها غير المقبولة ،وبذلك تهدف المقاطعة الاقتصادية لعدم إتاحـة             

دفة بهذا الجزاء لاستيراد المواد الضرورية لها وعرقلة صادراتها         المجال أمام الدولة المسته   
والحد من نشاطها الدولي بصفة عامة الأمر الذي قد ينتج عنه انهيار اقتصادي فيها، فيمهد               

  .)3(السبيل لقيامها بتنفيذ القانون الدولي الإنساني
ديـة  وقد تم فرض جزاء المقاطعة الاقتـصادية علـى سـلطات الجمهوريـة الاتحا             

اليوغسلافية حيث تم منع أي استيراد أو تصدير نحوها بما في ذلك النفط باستثناء الأدويـة               
والمنتجات الغذائية المرسلة لأغراض إنسانية ،كما تم منع جميع الـرحلات مـن أو إلـى                
الجمهورية الاتحادية اليوغسلافية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية، كما أنه تـم            

مية والتقنية والثقافيـة ومنـع    علقت المبادلات العل  الية و ـات والحسابات الم  ـمتلكتجميد الم 
  .)4(اشتراكها في المباريات الرياضية الدولية

    الحصار-ج
يقصد بالحصار في القانون الدولي منع دخول وخروج السفن من وإلى شواطئ الدولة             

يتضمن إغـلاق لمنطقـة     بقصد حرمانها من الاتصال بالدول الأخرى عن طريق البحر، و         
                                                

 .662: إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص    )1(
 .  من ميثاق الأمم المتحدة51 راجع المادة    )2(
 .670:  إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص   )3(
 .S/RES/757(1992): ،ة وثيقة الأمم المتحدة رقم 30/05/1992ادر بتاريخ  الص757قرار مجلس الأمن رقم     )4(
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 ـ  ـالموانئ والسواحل بواسطة القوات المسلحة لمنع دخ       واء أكانـت  ـول وخروج السفن س
سفن حربية أو تجارية، ويرى البعض أنه ينبغي التعامل مـع الحـصار كأحـد التـدابير                 
الاقتصادية يتم فرضه على الدولة لأنه وإن تضمن استخدام القوة المسلحة إلا أنه لا يعـن                

الاستخدام الفعلي والجدي والخطير لهذه القوة ليصل إلى درجـة الحـرب بـالمعنى               غالبا  
 الأطراف المتنازعة، فاستخدام القوة  نالدقيق لهذا المصطلح والذي يعني الاشتباك المسلح بي       

الة الحصار يتم بشكل سلبي، وبغرض التثبت من  الالتزام بفرض الحظر            ـالمسلحة في ح  
المستهدفة بهذا الجزاء ، ويبدو هذا الاستخدام ضـروريا ولازمـا           أو المقاطعة على الدولة     

  .)1(لإحكام التدابير الاقتصادية الأخرى وتحقيق الهدف المنشود منها
در قرار من مجلس الأمن يفرض الحصار الاقتصادي واستخدام القوة فـي            ـوقد ص 

موجب القـرار   ة الاقتصادية الشاملة على العراق ب     ـد أن فرض المقاطع   ـ، وهذا بع  )2(ذلك
، وقد وسع مجلس الأمن من مفهوم الحصار ليشمل المجال الجوي لأول مرة بموجب              661

لاع أي طائرة  ـد منع بموجب الفقرة الثالثة منه إق      ـفق. 25/09/1990  بتاريخ 670القرار  
ة ـه عدا الأغذية المقدم   ـراق أو من  ـمن أي دولة إذا كانت تحمل شحنة محظورة إلى الع         

  .انية أو الإمدادات لأغراض طبيةروف إنسـفي ظ
   الآثار الإنسانية للتدابير الاقتصادية– 2

على اعتبار أن المساعدات حق معترف به باسم الإنسانية وعلى الـرغم مـن تنـوع            
" أعمال الإغاثة" أو " الإغاثة" اني مثل ـانون الدولي الإنس  ـات المستعملة في الق   ـالمصطلح

عدة الإنسانية تعرف على أنها الخدمات الصحية أو المـواد  فإن المسا" عمليات المساعدة "أو  
  .)3(الغذائية أو اللوازم المقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع دولي أو داخلي

 ومع العلم أنه يجوز فرض التدابير المناسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولكن         
العقوبات وتحقيق التلازم بـين     ينبغي على مجلس الأمن قبل ذلك احترام النسبية في فرض           

جوهر ميثاق الأمم المتحدة  وجوهر القانون الدولي الإنساني، وبالتالي عند فرض التـدابير             

                                                
 . 675، 674:  إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص   )1(
  .S/RES/665 (1990): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم 25/08/1990 بتاريخ 665قرار مجلس الأمن رقم     )2(
دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع : نسانية إلى تدخل إنساني، فيموريس توريللي، هل تتحول المساعدة الإ   )3(

  .463: السابق، ص
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الاقتصادية على دولة ما لابد من توافر ظروف تؤدي إلى عدم  تجويع المدنيين خاصة وأن      
ان مـن ناحيـة     ن الدولي من ناحية واحترام حقوق الإنـس       ـالميثاق ذاته يشمل تحقيق الأم    

 وهذا ما يدعونا للقول بأن مسؤولية مجلس الأمـن تـشمل الإطـارين الـسياسي                ،أخرى
والإنساني لأي قرار عقوبات يتخذه، وبالتالي عليه تأمين التوازن بين الهـدفين الـسياسي              

  .)1(والإنساني
وفيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية ينبغي توافر بعض الشروط، إذ يكون من الضروري            

، وفي حالـة الحـصار ينبغـي        زمة لبقاء السكان على قيد الحياة     عفاء السلع الأساسية اللا   إ
السماح بدخول المؤن الأساسية أو مغادرة الأفراد للمنطقة المحاصرة، رغم عـدم وجـود              

 المجلس يطبق بعض نأحكام محددة تحد من صلاحية مجلس الأمن في اتخاذ هذه التدابير فإ
الضرورة الإنسانية عند فرض العقوبات حيث يسمح بدخول المؤن         الاستثناءات على أساس    

الأساسية، ويمكن أن ترجع هذه الممارسات إلى وجود واجب نحو تنفيذ الالتزامات المتعلقة             
بالمساعدات الإنسانية، وهو واجب يعتمد على شرط التزام مجلس الأمن بالقانون الـدولي              

 . )2(الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

اني إلى العقوبات الاقتصادية بالتحديد، كما      ـهذا ولا تشير قواعد القانون الدولي الإنس      
لا تتناول آثارها على السكان المدنيين، على أنه عندما تفرض العقوبات في سـياق نـزاع                
مسلح دولي كان أو داخلي، تطبق القواعد العامة المتعلقة بحماية المدنيين من آثار العمليات              

كرية، وهكذا فإن أي قرار يفرض مثل هذه التدابير ينبغي أن يأخـذ بعـين الاعتبـار                العس
القانون الدولي الإنساني، وخاصة القواعد المتصلة بالإمدادات الطبية والغذائية، إلى مختلف           

والواقع أن أي نظام عقوبات يمكن أن يؤثر على السكان      . شرائح الأشخاص موضع الحماية   
 ـ     "استثناءات إنسانية "يتضمن  المدنيين ينبغي أن      النحـو   ى، ويمكن تلخيص هذه القواعد عل

 :الآتي

                                                
، لبنان، ت، الطبعة الأولى، دار المؤلف، بيرو)قانون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان(  علي عواد، العنف المفرط   )1(

 .49: ص ،2001
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، )الإنجازات والفجوات(لمساعدات الإنسانيةروث أبريل ستوفلر، التنظيم القانوني ل   )2(

  . 200، ص2004مختارات من أعداد 
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  حظر تجويع السكان المدنيين -أ

لا يجوز حرمان المدنيين من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، فتجويع إذ 
المدنيين كأسلوب للحرب أمر محظور، وهكذا يحظر فرض التطويق أو الحصار أو نظام 

  .المدنيينلاقتصادية بغرض تجويع السكان للعقوبات ا

   الحق في المساعدة الإنسانية -ب

 الأحكام ،للمدنيين الحق في تلقي المساعدة الإنسانية، وهذا الحق مضمون بأسلوبين
التي تطلب من الدول السماح بمرور مواد الإغاثة بشروط معينة، والأحكام التي تسمح 

وتختلف الأحكام طبقا لما إذا .  بشرط موافقة الأطرافللوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة
  . كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي

  الفرع الثاني
  ةــر المسلحــ التدابي

إن اتخاذ التدابير المسلحة في حالة وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني يعني تدخل      
تدخل الأمم المتحدة ثم ممارسـات      الأمم المتحدة في النزاعات، ولهذا ستتم دراسة مبررات         

  .مجلس الأمن

    مسلحة مبررات تدخل الأمم المتحدة في النزاعات ال- أولا
إن الأمم المتحدة تعرضت للعديد من التطورات عند تعاملها مع النزاعـات المـسلحة            
خاصة عندما تدخلت على أساس توفير الحماية الإنسانية، ذلك لأنها مرت بمـرحلتين جـد         

  عند تعاملها مع القضايا الإنسانية، والمرحلتان يفصل بينهما انتهاء الحرب الباردة         مختلفتين
، حيث أنها في الفترة السابقة على هذه السنة كانت أكثر تمسكا بأحكام ميثاقهـا               1990سنة  

 1990بصفة خاصة وأحكام القانون الدولي العام بصفة عامة، ولكن الأمر تغير كثيرا بعد              
عن هذا الالتزام القانوني وأخذت تتصدى لأمور لحد اتخاذ بعض المواقف  إذ نجدها خرجت    

، وأدت  02والقرارات التي تتعارض كليا مع أحكام ميثاقها خاصة الفقرة السابعة من المادة           
إلى الخلط بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممـا أثـار               
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يما بين الدول أو الفقه الدولي حول أهمية الدور الإنساني للأمم           العديد من الخلافات سواء ف    
  . )1(المتحدة، خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غير الدولية

 العسكري مصطلحا واسعا يتم استخدامه هنا بمعنى يشمل استخدام القوة           لويعتبر العم 
لمعـايير الإنـسانية    العسكرية أو التهديد الصريح باستخدامها بغية وقف انتهاكات مطردة ل         

 هذا العمل تغيير سياسة بعض الفصائل  مناةـراض المتوخـالدولية، ويمكن أن تشمل الأغ
أو الحكومات وإضعاف أو هزيمة قوات مسلحة معينة وتقديم الغـوث الإنـساني وتـوفير               

 ـ   ،الحماية المادية للأشخاص والأنشطة والمؤسسات المعرضة للخطر       ال هـذا   ـ أمـا أشك
ة سواء في عمليات قتالية ـية، بحرية أو جويبروات ـدام قـ أن تشمل استخل فيمكنـالعم

 .اعة معينةـة أو لجمـا أوفي توجيه تهديدات لدولـاية أو للتدخل في دولة مـمباشرة للحم
  :ويمكن أن يكون العمل العسكري على ثلاثة أنماط رئيسية

ات الإنفاذ  التي يقرها العمل تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها كما يحدث في عملي  •
 .مجلس الأمن، وهي عمليات تبقى تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة

العمل بناء على إذن من الأمم المتحدة تعهد بمقتضاه إلى دولة معينـة أو تحـالف                 •
 .لممارسة سلطات القيادة والسيطرة

يمي أن يكون تحت إشراف تحالف إقل     ـالعمل دون سند صريح من الأمم المتحدة ك        •
 .)2(أو منظمة إقليمية

فخلال الأزمات والصراعات التي نشبت منذ انتهاء الحرب البـاردة درجـت الـدول        
كمبـرر للتهديـد بعمـل    " إنسانية"رع باعتبارات توصف بأنها ذوالمنظمات الدولية على الت   

وقد أعطيت لهذه الاعتبارات مكانة في عملية صنع القرارات       . عسكري دولي وللشروع فيه   
 وفي كل مرة حاولـت فيهـا   1990لية أبرز مما كان لها في الحقب السابقة، فمنذ عام    الدو

اوزات بشعة في مناطق منكوبة كانت هناك فـي القـرارات           ـهيئة الأمم المتحدة وقف تج    
الصادرة عن مجلس الأمن ثلاثة أنواع رئيسية من القضايا تساق كمبـرر لقلـق المجتمـع     

  : الدولي وهي
 .سجناء وغيرهم من الأشخاص وتعمد فرض المعاناة عليهمقتل المدنيين وال  •

                                                
 .  401:  مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، المرجع السابق، ص  )1(
ة الدولية للصليب الأحمر، آدام روبرتس، القضايا والمنظمات الإنسانية كعوامل تفجير للتدابير العسكرية الدولية، المجل  )2(

  . 171، 170: ، ص2000مختارات من أعداد 
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 .رفض أطراف في نزاع ما السماح بأنشطة الإغاثة الإنسانية أو مساعدتها  •

 .استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين بالمنظمات الإنسانية  •

سـياق  وإذا كان طرح هذه الأنواع  من القضايا الإنسانية لم يأت في بضع حالات في           
نزاع مسلح وإنما نتيجة لوجود حكومة استبدادية أو حالة استشراء للعنف، فإنها طرحت في              
معظم الحالات أثناء نزاعات مسلحة سواء كانت دولية أو داخلية، وعلى هذا النحـو فإنهـا      

فثمة قـرارات صـادرة عـن      . ترتبط بالضرورة ارتباطا مباشرا بالقانون الدولي الإنساني      
انت ارتكاب أطراف النزاعات لهذه الأفعال بوصفها انتهاكات للقانون الدولي مجلس الأمن أد

ن أو بعض أعضائه الرئيسيين علـى       ـدم مجلس الأم  ـوفي كثير من الحالات أق    . الإنساني
د لنمط ـع حـة وضـا بغيـروع في استخدامه  ـة أو على الش   وـدام الق ـالترخيص باستخ 

القانون الدولي الإنساني أصبح يكتسب دورا كعامل  من الانتهاكات، وهذا يعني أن      ردـمط
  .)1(من عوامل تفجير العمل الإنساني الذي يشمل التدخل الإنساني

وم على عدد من الأسس الرئيسية      ـ التدخل تق   هذا ر إلى أن ممارسة   ـ ولابد من النظ  
  : تتمثل في
لآلام ل الإنساني هـو وقـف أو تجنـب ا         ـدف الأول للتدخ  ـفاله: ة الحسنة ـالني -أ

الإنسانية، ولتحقيق مبدأ النية الحسنة يجب أن تأخذ العمليات طابعا متعدد الأطراف وتستفيد             
  .من الدعم الواضح للرأي العام وللضحايا في المنطقة المقصودة

التدخل الإنساني الذي يأخذ الطابع العسكري لا يكون مبررا إلا إذا           : الحل الأخير  -ب
  .العسكرية للحماية أو للحلول السلمية للأزمةتم استنفاذ كل الخيارات غير 

فالتدخل الإنساني العسكري لابد أن يكون متوافقا بحجمه ومدتـه          :  تناسب الوسائل  -ج
  .وشدته مع الحد الأدنى الضروري لتحقيق هدف الحماية الإنسانية المنشود

 فـرص   لا يكون التدخل الإنساني مبررا إلا إذا كانت لدى المتدخل         :  رؤى عقلانية  -د
معقولة لإيقاف أو تجنب الانتهاكات التي دفعت للتدخل، فلا يمكن أن تكون نتائج التـدخل                

  .)2(أكثر ضررا من الانتهاكات نفسها
                                                

 . 170، 169: المرجع نفسه، ص   )1(
، 194: ، ص2005 عمر سعد االله، حل النزاعات الدولية، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  )2(

195.  
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    ا لإحدى القضايا الإنسانية السالف ذكرها أحد أهـم         ويمثل القيام بعمل عسكري استناد
الدولي الإنساني وحماية ضحايا    الإجابات على الأسئلة المتعلقة بكيفية منع انتهاكات القانون         

اء الحـرب لـم     ـالحرب، ولكن هناك الكثير من المناقشات التي تناولت حماية المدنيين أثن          
ل العسكري وربما كان أحد أسباب ذلك ـا هذه الممارسة المتنامية للعم   ـأخذ في اعتباره  ـت

   .أن الموضوع برمته لا يزال موضع جدل 
   ممارسات مجلس الأمن-ثانيا
 تسع أزمات على الأقل أعطيـت فيهـا القـضايا           1991 شهدت الفترة منذ أوائل      قدل

ووقع بعـدها التـرخيص     . الإنسانية أهمية بارزة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن        
أو دول غربية كبـرى، وقـد       /ن نفسه و  ـرف مجلس الأم  ـبالعمل العسكري سواء من ط    

 باستثناء الأولى منها تـضمنت قـرارات        وفي جميع هذه الحالات    .جرى القيام بهذا العمل   
ممـا  .مجلس الأمن ذات الصلة إشارة صريحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة       

يعني أن هذه القرارات صدرت بناء على السلطات المخولة للمجلس في اتخاذ ما يلزم مـن      
مارسات مجلـس   وتتمثل م . )1(تدابير، بما في ذلك سلطات فرض العقوبات وإنفاذ القرارات        

  : الأمن فيما يلي 
   )1991( العراق -1

في أعقاب حركة تمرد فاشلة جرت داخل العراق، ونزوح أعداد غفيرة من الأكـراد              
وغيرهم إلى بلدان مجاورة ، طالب مجلس الأمن العراق في قراره الصادر فـي أفريـل                

جميع من يحتاجون   يسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى         :" بأن   1991
ورغم أن هذا القرار لم يصدر بمقتضى الفصل السابع . )2("للمساعدة في جميع أنحاء العراق   

 ـ            ـ   ـمن ميثاق الأمم المتحدة، فقد ورد فيه أن التصرفات العراقية المؤدي ات ـة إلـى تدفق
توى وإذا كان القرار لا يرقى إلى مـس       ". دد السلم والأمن الدوليين في المنطقة     ـته"اللاجئين

    م عونا لا يستهان به إلى الولايات المتحدة وشركائها في       الترخيص الرسمي بالتدخل، فإنه قد
 وفـي   ،1991التحالف عندما بدأت العملية العسكرية بقيادتها في شمالي العراق في أفريل            

  .أعقاب ذلك أعلن العراق قبوله لوجود قوة الحراسة التابعة للأمم المتحدة في العراق
                                                

 .172: المرجع نفسه، ص      )1(
  .S/RES/688(1991): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم05/04/1991 الصادر بتاريخ 688لس الأمن رقم قرار مج    )2(
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  )1992-1995(ة والهرسك البوسن-2
 1992صدرت منذ وقت مبكر يعود إلى جوان  أثناء الحرب الطويلة والحافلة بالفظائع،

قرارات عديدة عن مجلس الأمن، ألمح فيها أنه في حالة تعرض قوة الحماية التابعة للأمم 
رى ـر أخـد يتخذ تدابيـإن المجلس قـرقلة، فـوأنشطتها للع) UNPROFOR(المتحدة 

  اـأيض1992 وفي عام . رتهن بقبول الأطراف لها لضمان وصول المساعدة الإنسانيةلا ت
وضح قرار إنشاء منطقة الحظر الجوي التي فرضها حلف شمال الأطلسي في البوسنة أن 

تأمين سلامة تقديم "أحد أغراض الحظر المفروض على تحليق الطائرات الحربية هو
ميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن كما تضمنت ج. )1("المساعدة الإنسانية

 إدانة لانتهاكات القانون الدولي 1993جوان /خلال فترة أفريل" المناطق الآمنة في البوسنة"
الإنساني، كما أشارت إلى اعتبارات إنسانية أخرى منها واجب مجلس الأمن في منع جريمة 

لأطلسي استنادا إلى هذه القرارات وفي أعقاب ذلك، قام حلف شمال ا.)2(الإبادة الجماعية
  .1995وحتى عام 1993ببعض عمليات استخدام القوة في البوسنة ابتداء من عام

   )1992-1993( الصومال -3
كان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وقامت به قوة المهمة الموحدة التابعـة للأمـم    

ل ذلـك  ـ قب أصدر قرارا  لذيا على تزكية من مجلس الأمن       اءـبن9/12/1992المتحدة في 
ام، وأشار فيه إلى الدعوات العاجلة الموجهة من الصومال إلى المجتمع الـدولي             ـبستة أي 

لاتخاذ تدابير من أجل كفالة تسليم المساعدات الإنسانية في الصومال معربا عن شديد جزعه 
ى نطـاق   ول تقارير عن حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني عل        ـإزاء استمرار وص  

  . )3(كما ضمنه إشارات أخرى للقضايا الإنسانية ع في الصومالـواس
 ـ ـوة الموسعة لحفظ الس   ـالق" جرى تشكيل    1993ام  ـوفي ع   ـ ـلام التابع م ـة للأم

ال العنف المرتكبـة  ماستنادا إلى قرار يستنكر أع) UNOSOM II"(المتحدة في الصومال
 بأسف الإبلاغ المستمر عن انتهاكـات       ظح بالجهود الإنسانية، ويلا   نضد الأشخاص القائمي  

 ـ ـوقد منح هذا الق .)4(واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني     ددة ـرار سلطات تنفيذيـة مح
                                                

  .S/RES/781(1992): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم09/10/1992 الصادر بتاريخ 781 قرار مجلس الأمن رقم    )1(
  : قرارات مجلس الأمن   )2(

   .S/RES/891(1993):  الأمم المتحدة رقم، وثيقة16/04/1993 الصادر بتاريخ 819 رقم    
 . S/RES/824(1993): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم06/05/1993 الصادر بتاريخ 824 رقم    

 .S/RES/794(1992): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم03/12/1992 الصادر في 794 قرار مجلس الأمن رقم    )3(
 .S/RES/814(1993): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم26/03/1993يخ  الصادر بتار814 قرار مجلس الأمن رقم    )4(
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وقـد  . وة الأمم المتحدة في الصومال مؤكدا أنها ليست مجرد قوة عادية لحفظ الـسلام             ـلق
ادث الفادحـة  وـاب عدد من الح   ـ في أعق  1995ارس  ـغادرت هذه القوة الصومال في م     

 وأثارت تساؤلات حول هيكل قيادة 1994و1992اسا في مقديشو في عامي ـالتي وقعت أس
  .القوات الدولية 

   (1994) رواندا -4
اتسم موقف الأمم المتحدة تجاه عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في الفترة              

 صغيرة لحفظ السلام في ذلك  بالضعف والتردد، وذلك رغم وجود قوة     1994جويلية  /أفريل
وحين شرع مجلس الأمن  . (UNAMIR)"اعدة رواندا ـدة لمسـبعثة الأمم المتح"البلد هي

في الدعوة إلى استخدام القوة في مواجهة الأزمة، أكد أهمية القضايا الإنسانية كأساس لهذه              
ذا الاتجـاه   ال، أعرب مجلس الأمن في قرار مبكر أصدره في ه         ـفعلى سبيل المث  . رالتدابي

عن قلقه تجاه أزمة إنسانية ذات أبعاد واسعة، وقرر توسيع مهمـة بعثـة              1994في أفريل   
  :الأمم المتحدة لمساعدة رواندا لكي تشمل 

اية المشردين واللاجئـين والمـدنيين المعرضـين    ـن وحم ـام في أم  ـالإسه  - أ
  .ن والحفاظ عليهار في رواندا بطرق من بينها إنشاء مناطق إنسانية آمنة حيثما أمكـللخط

 .)1(ة الإنسانيةمساعدتوفير الأمن والدعم لتوزيع إمدادات الإغاثة وعمليات ال  - ب

 فيه إلى التقارير التي تفيد بوقوع       روقد جدد المجلس هذا التفويض وأكده في قرار أشا        
مليـون روانـدي    1.5أعمال الإبادة الجماعية في رواندا مؤكدا أن التشرد الداخلي لنحـو            

اورة يمـثلان   ـلمجاعة والمرض، والخروج الجماعي للاجئين إلى البلدان المج       يواجهون ا 
ات كبيرة في تدبير قوات تتوجه      ـأت صعوب ـ، وقد نش  )2(ةـأزمة إنسانية ذات أبعاد واسع    

  .إلى رواندا
قبل مجلس الأمن عرضا قدمته فرنسا ودول أخرى للقيام بعملية مؤقتة   جوان22وفي 

وأذن المجلس لفرنسا باسـتخدام جميـع الوسـائل         . ة الفرنسية   هناك تحت القيادة والسيطر   
وكان ذلـك   . )3(الضرورية لتحقيق الأهداف الإنسانية الموضحة في القرارين سالفي الذكر        

بمثابة تزكية للعملية التي قادتها فرنسا والتي أثارت جدلا واسعا خاصة فيمـا يتعلـق بمـا       
  .يسمى بالأهداف الخفية للتدخل

                                                
 .S/RES/918(1994): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم17/05/1994 الصادر بتاريخ 918 قرار مجلس الأمن رقم     )1(
 .S/RES/925(1994): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم08/06/1994 الصادر بتاريخ 925 قرار مجلس الأمن رقم    )2(
 . S/RES/929(1994): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم22/06/1994 الصادر بتاريخ 929 قرار مجلس الأمن رقم    )3(
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   (1994) هايتي -5
ن ـ أصدر مجلس الأم   1991ايتي في سبتمبر  ـع في ه  ـفي أعقاب الانقلاب الذي وق    

 أعرب فيه ضمن جملة من الأمور عن قلقه البـالغ لاسـتمرار             1994رارا في جويلية  ـق
تدهور الحالة الإنسانية في هايتي، وأذن باستخدام كافة الوسائل الضرورية من أجل تيـسير      

، ويلفت هذا القرار    )1(يتي وإرساء وصون بيئة آمنة ومستقرة     رحيل القيادة العسكرية عن ها    
وقد وقع بعد ذلـك الغـزو      . واه من دعوة صريحة للإطاحة بنظام حكم قائم       ـالانتباه بما ح  

 إثر موافقة نظام الحكم العسكري في اللحظة 1994الذي قادته الولايات المتحدة في سبتمبر       
ت بعثـة   حل1995ّام ـوفي ع . ايتيـي ه  ف (MNF)ددة الجنسيات   ـعلى وجود القوة متع   

، وهي قوة لحفظ السلام محل القوة متعددة الجنسيات         (UNMIH)الأمم المتحدة في هايتي     
وآلت إليها السلطات التي قد منحت من قبل للقوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك الـسلطات               

  . )2(التي كانت تمارسها بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
    (1997) ألبانيا-6

 وخلال فترة شهدت فيها ألبانيا اضطرابات واسعة النطاق ونزوحـا           1997في مارس   
ا للاجئين، أصدر مجلس الأمن قرارا وافق  بمقتضاه على إنشاء قوة حمايـة متعـددة             كبير

ا ال الآمن والفوري للمساعدات الإنسانية لمن يحتاجه     ـالجنسيات بقيادة إيطاليا لتيسير الإيص    
والعمل على خلق جو آمن لبعثات المنظمات الدولية في ألبانيا، بما فيها المنظمات المكلفـة            

ة، وجرى  ـة الألباني ـذه العملية موافقة الحكوم   ـوقد لقيت ه  . )3(بتقديم المساعدات الإنسانية  
وقد سحبت القوة في . نشر قوة الحماية متعددة الجنسيات بعد فترة وجيزة من صدور القرار         

  .  جوان بعد أن أسهمت في إعادة النظامشهر
   (1998-1999) كوسوفو -7
ور ـا تلى ذلك من تدهـوم 1998ري ـو في فيفـال في كوسوفـدلاع القت ـد ان ـبع

، أصدر مجلس الأمن قرارا في سبتمبر من نفس السنة طالب فيه الأطراف ي الأوضـاعـف
وأشار هذا  .  مراقبة دولية في الإقليم    باتخاذ تدابير معينة منها وقف إطلاق النار وقبول قوة        

منـع  " ع متكررة إلى القضايا الإنسانية، وإلى أن الهدف الرئيسي هـو          ـالقرار في مواض  

                                                
 .S/RES/940(1994): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم31/07/1994 الصادر بتاريخ 940 قرار مجلس الأمن رقم    )1(
 . S/RES/975(1995): وثيقة الأمم المتحدة رقم، 30/01/1995 الصادر بتاريخ 975 قرار مجلس الأمن رقم    )2(
 . S/RES/1101(1997):  وثيقة الأمم المتحدة رقم ،1997 /28/03 الصادر بتاريخ 1101قرار مجلس الأمن رقم     )3(
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ادية أن تقـوم    ـا طلب من جمهورية يوغسلافيا الاتح     ـ، كم "ة إنسانية وشيكة  ـحدوث كارث 
 ـ       ـبالاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدوليـة لل ر ـصليب الأحم

ارهم في أمـان، وإتاحـة إمكانيـة وصـول       ـودة اللاجئين والمشردين إلى دي    ـتسهيل ع ب
كما وردت إشـارات   . )1(المنظمات والإمدادات الإنسانية إلى كوسوفو بحرية ودون عراقيل       

دابير المتخذة في القرار الرئيسي الموالي      ـا للت ـمماثلة إلى القضايا الإنسانية بوصفها أساس     
 اعتمده المجلس بشأن كوسوفو، وصادق فيه على اتفاقيات عقدت في بلغـراد يـومي               الذي
   .1998 أكتوبر16 -15

أذن مجلس الأمن باستخدام القوة صراحة في حالـة كوسـوفو شـأنها شـأن         ـ ولم ي 
العراق، ولكنه أوضح مطالب تتعلق بالقضايا الإنسانية، وبعد ذلك استند ممثلو حلف شمال             

القرارات كدليل يؤكد أن العمل العسكري الذي قاموا به كان يرمي إلـى             الأطلسي إلى هذه    
الأهداف التي أعلنها مجلس الأمن وإن لم يكن قد حظي بالمصادقة من المجلس، وفي أعقاب 

 1999الحرب بين دول حلف شمال الأطلسي ويوغسلافيا في الفترة ما بين مارس وجوان              
ر وجود دولي مدني وأمني فـي كوسـوفو   ـر قرر فيه نشـأصدر مجلس الأمن قرارا آخ    

بمشاركة أساسية من الحلف وبسلطات واسعة، وأسند إليه مهاما شملت تهيئة بيئة آمنة فـي       
إطارها يمكن للاجئين والمشردين أن يعودوا إلى ديارهم بأمان وللوجود المدني الـدولي أن      

  . )2(يعمل وأن تقام إدارة انتقالية وأن تسلم المعونة الإنسانية
  (1999)تيمور الشرقية  -8

 في تيمور الشرقية قبول نتيجـة اسـتفتاء         لإندونيسياعندما رفضت العناصر الموالية     
 التي جاءت لصالح استقلال الإقليم، وشرعت في أعمال قتل وطرد واسعة            30/08/1999

أصدر مجلس الأمن في منتصف سبتمبر قرارا يأذن فيه لقوة متعـددة الجنـسيات              . النطاق
 ـ   ـن في تيم  ـتراليا بأن تعيد السلم والأم    بقيادة أس  ات المـساعدة  ـور الشرقية وتسهل عملي
 على وجود القوة    إندونيسيا ولم يصدر هذا القرار إلا بعد الحصول على موافقة           .)3(الإنسانية

وصدر  . الاندونيسيةارسة ضغوط كبيرة على الحكومة      ـددة الجنسيات وذلك بعد مم    ـمتع
إدارة انتقالية تابعة للأمـم     "ضي بأن تحل محل القوة الأسترالية         في الشهر الموالي قرار يق    

                                                
 .S/RES/1199(1998): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم23/09/1998 الصادر بتاريخ 1991 قرار مجلس الأمن رقم   )1(
 . S/RES/1244(1999): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم10/06/1999 الصادر بتاريخ 1244ر مجلس الأمن رقم  قرا   )2(
  . S/RES/1264(1999): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم15/09/1999 الصادر بتاريخ 1264قرار مجلس الأمن رقم     )3(
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أذن لها مجلس الأمن باتخاذ كافة التدابير الـضرورية لإنجـاز      " المتحدة في تيمور الشرقية   
  .)1(مهامها، وقد أشار القرار في هذه المرة أيضا إلى الاعتبارات والمنظمات الإنسانية

    (1999-2000) سيراليون-9
مهمة الصعبة المتمثلة في كفالة تنفيذ اتفاقيـة لـومي للـسلام المبرمـة فـي                إزاء ال 

 بغرض إنهاء الحرب الأهلية الطويلة في سيراليون، اعتمد مجلس الأمن في         1999/07/07
 ـ     ـ قرارا يقضي بإنشاء ق    1999أكتوبر   دة تتمتـع بـبعض     ـوة جديدة تابعة للأمـم المتح
هنـاك  ، وأذن المجلس لبعثة الأمـم المتحـدة         ات التنفيذية المحدودة في سيراليون    ـالسلط

(UNAMSIL) التي حلت محل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة والتي كانت تتمتع بـسلطات           و
أقل بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهم وأن تقوم في حدود إمكانياتها 

لب القرار جميع الأطـراف بكفالـة   وفي المناطق  التي تنشر فيها بحماية المدنيين، كما طا        
ان ودون عوائـق إلـى المحتـاجين إليهـا فـي      ـانية بأمـاعدة الإنس ـسبل وصول المس  

اعدة الإنسانية، والتقيد باحترام أحكـام      ـن موظفي المس  ـة وأم ـسيراليون، وضمان سلام  
، وفي قـرار مـوالي صـدر فـي          )2(القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ذات الصلة      

 وسع المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون حيث أعطاها صـلاحية             2000ريفيف
اتخاذ التدابير اللازمة بشأن  مجموعة أوسع نطاقا من المهام شملت تيسير تدفق الأشخاص              

  .)3(والسلع والمساعدة الإنسانية بحرية على طول الطرق الرئيسية

  المطلب الثاني
  نشاء القضاء الجنائي الدولي دور هيئة الأمم المتحدة في إ
دولي، ولكن قبـل  ـال القضاء الجنائي الـتلعب هيئة الأمم المتحدة دورا فعالا في مج      

اقية ـابقتي نورمبرج وطوكيو، حيث قررت اتف     ـالخوض في ذلك لابد من التعريج على س       
 إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب 1945/08/08لندن الموقعة في 

 من هذه الاتفاقية إلى لائحة ملحقة بها تبين اختصاص 02العالمية الثانية، وقد أشارت المادة 
                                                

 . S/RES/1272(1999): ثيقة الأمم المتحدة رقم، و 25/10/1999 الصادر بتاريخ 1272 قرار مجلس الأمن رقم   )1(
 . S/RES/1270(1999): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم10/1999/ 22 الصادر بتاريخ 1270قرار مجلس الأمن رقم    )2(
  .S/RES/1289(2000): ، وثيقة الأمم المتحدة رقم07/02/2000 الصادر بتاريخ 1289قرار مجلس الأمن رقم    )3(
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ارض مع اختصاصات ـع ملاحظة أن ذلك لا يتعـهذه المحكمة وتشكيلها وكافة جوانبها، م
ة من دول   ـام في أي دول   ـمحكمة احتلال أقيمت أو سوف تق      أي محكمة وطنية أخرى أو    

 ـ  )1(نيا المنهزمة الحلفاء أو في ألما    اكمة ـ، وطبقا لاتفاقية لندن تختص هـذه المحكمـة بمح
م الحرب الذين امتدت جرائمهم إلى مناطق جغرافية غير محددة، ويؤكد ذلك ـمرتكبي جرائ

احترام مبدأ الإقليمية في الاختصاص الجنائي، وقد أوضـح النظـام الأساسـي للمحكمـة               
  :اختصاصها على النحو التالي

 ـ  ـلسلام، أي القيام بتدبير أو تحضير أو إث       الجرائم ضد ا   • رة حـرب   ـارة أو مباش
دولية، وكذلك  ـرب مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات والضمانات والمواثيق ال      ـعدوانية أو ح  

 .الاشتراك في مخطط عام أو مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الأفعال السابقة

 .ا بانتهاك قوانين الحرب أو أعرافهمجرائم الحرب، أي القيا •
الجرائم ضد الإنسانية، وهي أفعال القتل والإبادة والاسترقاق وغيرها من الأفعـال    •

  .)2(اللاإنسانية التي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب

وفي حين لم تثر أي مشكلة بالنسبة لجرائم الحرب، فقد ثار كثير من الجـدل حـول                 
. جود نص مـسبق عليهـا فـي أي معاهـدة          تعريف كل من الجرائم ضد الإنسانية لعدم و       

والجرائم ضد السلام لعدم وجود تعريف للحرب العدوانية بصورة دقيقة ومتفق عليها فـي              
إن تلك التجربة تكشف عن اختصاص هـذا النـوع مـن            ـر ف ـوأيا كان الأم  . تلك الفترة 

 ، والملاحـظ    القضاء الدولي بالنظر في الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية          
 ـ  ـم المرتكب ـأن اختصاص المحكمة العسكرية كان محدودا بتلك الجرائ        ر مـن   ـة في أكث

دولة، وهذا يعكس الطابع الدولي لتلك الجرائم التي تدخل في اختصاص هذا النـوع مـن                
  .)3(القضاء

 06/26 وفـي المـدة مـن    1945/09/02وعقب استسلام اليابان لدول الحلفاء فـي      
دت كل من إنجلترا والولايات المتحدة وروسـيا مـؤتمرا لـوزراء             عق 1945/09/01إلى

روط التسليم، وبعد حوالي شهر     ـدر عنه إعلانا يتضمن ش    ـخارجيتها في موسكو الذي ص    
إعلانا مؤداه إنشاء محكمـة  ماك آرثر من هذا الإعلان أصدر قائد قوات الحلفاء في اليابان        

                                                
النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة (نتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية م   )1(

 . 45: ص ،2006دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، مصر،  ،)تحليلية
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العسكرية نورمبرج06راجع المادة    )2(
 .186: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي   )3(
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لشرق الأقصى، وصادق علـى لائحـة       عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في بلاد ا       
 من قرار لجنـة الـشرق الأقـصى    1/06تنظيم عمل هذه المحكمة، هذا وقد خولت المادة    

 كونه القائد الأعلى لقوات الحلفاء أن ينشئ إدارة تعمـل تحـت قيادتـه            آرثر ماكالجنرال  
راء الترتيبات اللازمـة للقـبض علـى        ـة وإج ـرب وجمع الأدل  ـللتحقيق في جرائم الح   

وقد تشكلت هذه المحكمة . )1(المشتبه فيهم ، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة من وجهة نظره
اربت اليابان ودولـة  ـة  منها عشر دول حـ قاضيا يمثلون إحدى عشر دول  أحد عشر   من  

واحدة حيادية وهي الهند، ولا تختلف محكمة طوكيو عن محكمة نورمبرج إلا مـن حيـث     
ث الاختصاص فمحكمة طوكيو كانت مختصة بجرائم الحـرب         تشكيل المحكمة، أما من حي    

ما أنشئت من ذه المحكمة لم تنشأ بموجب معاهدة مثلم  والجرائم ضد الإنسانية فقط، كما أن ه      
  .)2(قبل محكمة نورمبرج

 ـ     ـامة للأم ـارة إلى أن الجمعية الع    ـد من الإش  ـولاب رار ـم المتحـدة وبموجـب ق
قانون الدولي التي أقرها النظام الأساسي لمحكمة    أيدت مبادئ ال   1949/12/11ادر في   ـص

  .نورمبرج والحكم الذي أصدرته هذه المحكمة
 وفي بداية التسعينيات وإثر تفاقم الانتهاكات لأبسط القواعـد الإنـسانية فـي نـزاع               
يوغسلافيا السابقة ونزاع رواندا، قرر مجلس الأمن إنشاء محكمتين خاصتين سـبق كـلا              

براء لتقصي الحقائق، وقد استند مجلس الأمن في ذلك إلـى الفـصل             منهما تشكيل لجنة خ   
ولم يمهد إنشاء هـاتين المحكمتـين الطريـق لإجـراء          . )3(السابع من ميثاق الأمم المتحدة    

مفاوضات بشأن معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية فحسب، بل وإمكانية السعي لإنشاء ثـلاث             
 ـ ـامل الأولى مع الجـتتع. هيئات قضائية أخرى   ق ـرائم التي اقترفت في كمبوديـا وتتعل

انية بالجرائم المرتكبة في سيراليون بينما أنشئت الثالثة للتعامل مع الجرائم المرتكبـة             ـالث
  .1999قبل وبعد الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن استقلال تيمور الشرقية في 

ات مطولة ومعقدة بين  موضوع مفاوض)محكمة الخمير الحمر(وكانت محكمة كمبوديا 
 وقد بادرت حكومة سيراليون باتخـاذ       .لأمم المتحدة لأكثر من عامين    السلطات الكمبودية وا  

، واستجاب مجلس الأمن بتفـويض      2000خطوات نحو إنشاء محكمة خاصة بها في أوت         
الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاوض على إبرام اتفاق مع حكومة سيراليون بـشأن إنـشاء               

                                                
 .48:  منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص     )1(
 .187: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي    )2(
 .96، 95: ،المرجع السابق، صعامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني   )3(
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ة خاصة مستقلة ومطالبته بتقديم تقرير عن تلبية مطلب الحكومـة، ووفقـا للتقريـر             محكم
ام فإن هذه المحكمة الفريدة الناتجة عن معاهـدة تـضم اختـصاصات        ـاللاحق للأمين الع  

فراد الذين يتحملون العبء الأكبر من      الأمختلطة وتشكيلا مختلطا، ولهذه المحكمة محاكمة       
لخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون دولة سـيراليون التـي          المسؤولية عن الانتهاكات ا   

لة أنـشأتها   كما تولت محكمة محلية مدو    . 1996اقترفت داخل إقليم تلك الدولة منذ نوفمبر        
الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية محاكمة الأفراد المتهمين باقتراف جرائم            

لف المحكمة من هيئات خاصة، وتفوض هيئـات محلفـين    ، وتتأ 1999في ذلك الإقليم عام     
رائم ضد الإنـسانية وجـرائم الحـرب        ـادة الجماعية والج  ـخاصة بالنظر في قضايا الإب    

  .)1(الإندونيسيوالتعذيب والانتهاكات المحددة في القانون 

  الفرع الأول
   المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا

 وما نجم عنها من انتهاكات      1991ات التي حدثت في يوغسلافيا السابقة منذ      بعد النزاع 
جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خاصة بعد إعـلان جمهوريـة البوسـنة              

، وكذلك الوضع المأساوي الذي وصـلت إليـه         1992/03/05والهرسك عن استقلالها في     
 اندلاع نزاع مسلح راح ضـحيته مئـات   ى إل  بعد مقتل رئيسها مما أدى     1994رواندا عام   

، قام مجلس الأمـن بإصـدار قـرارين ينـشئ           )2(الآلاف من الروانديين التوتسي والهوتو    
. بموجبهما محكمتين خاصتين لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنـساني           

 مجلس الأمن ولإلقاء المزيد من الضوء ستتم دراسة إنشاء هاتين المحكمتين ومدى صلاحية        
  .لإنشائهما ثم دورهما في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

  حكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا إنشاء م-أولا
أة المحكمتـين الجنـائيتين الـدوليتين    ـرض لنـش  ـلال هذه النقطة سيتم التع    ـمن خ 

  : الخاصتين من خلال دراسة ظروف نشأتهما ودور مجلس الأمن في ذلك كما يلي

                                                
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد )من التخمين إلى الواقع( إيلينا بيجيتش، المساءلة عن الجرائم الدولية  )1(

 .190، 188: ، ص2002
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن )معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(  عبد القـادر البقيرات، العـدالة الجنائية الدولية   )2(

  .178: ، ص2005عكنون، الجزائر، 
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  ئية الدولية ليوغسلافيا السابقة محكمة الجنا ال-1
 ـ      1991ام  ـمع تفكك جمهورية يوغسلافيا السابقة ع      د ـ ارتكبت مـذابح شـنيعة ض

المسلمين في البوسنة والهرسك تتمثل في إبادة الآلاف من الأشخاص في مقـابر جماعيـة               
 ومن المخجل .ودفن البعض أحياء، واغتصاب النساء وقتل المئات من الأطفال أمام أمهاتهم      

أن المجتمع الدولي لم يتحرك لوقف هذه المجازر التي فاقت في بشاعتها وضـراوتها كـل     
  .)1(وصف
 1991/09/07في لاهاي بتاريخ" المؤتمر الأوربي للسلام في يوغسلافيا "د تم عقد    ـوق

الذي لم يصل إلى حل للنزاع القائم وقتئذ،وقد سبقه عقد مؤتمر في لندن لهذا الغرض أيضا                
. 26-1991/08/27اد الأوربي على سبيل التناوب بتاريخ       ـم المتحدة والإتح  ـرئاسة الأم ب

وعلى الرغم من تلك المبادرات لوقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن        
الاعتداءات الصربية لم تتوقف مما دفع مجلس الأمن للتعامل مع هذا الوضع مستندا في ذلك 

سابع من ميثاق الأمم المتحدة، فأصدر فـي مرحلـة أولـى قـرارا بتـاريخ        إلى الفصل ال  
 يتضمن فرض حظر كامل وعام على إرسال جميع أنواع الأسلحة والمعدات 1991/09/25

  .)2(العسكرية إلى يوغسلافيا بهدف إقرار السلم وتحقيق الاستقرار في هذه الدولة
، والـذي  1992/10/06بتاريخ  من قبل مجلس الأمن 780وقد تم إصدار القرار رقم      

ينص على تأليف لجنة محايدة من الخبراء مهمتها دراسة المعلومات المتعلقـة بمخالفـات              
الفات الجسيمة  ـاني وتحليلها والتحقق من الانتهاكات الخطيرة والمخ      ـالقانون الدولي الإنس  

  .ان في يوغسلافيا السابقةـلحقوق الإنس
 والقاضي بإنشاء محكمة    808من قراره رقم     أصدر مجلس الأ   1993/02/22وبتاريخ  

 الجـسيمة للقـانون الـدولي    تجنائية دولية ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكـا    
، وذلك تطبيقا لتوصيات 1991الإنساني، والتي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام      

مم المتحدة بمهمة تحضير     تم تكليف الأمين العام للأ     808وبعد صدور القرار    .لجنة الخبراء 
 هذه المحكمة الدولية، وأعطيت له مهلة ستين يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم              عمشرو

                                                
دراسة نظرية وتطبيقية على ضوء المعاهدات الدولية ( نبيل مصطفى إبراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان    )1(

 .295: ، ص2005اهرة، مصر، بية، الق، دار النهضة العر)الإقليمية والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان
، الطبعة الأولى، )أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية( علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي   )2(

  .272-270: ، ص2001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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هذا المشروع إلى مجلس الأمن، وتنفيذا لذلك القرار أصدر الأمين العام تقريـرا تـضمن               
 خمـس   ، وهذا بعد  )1(روع النظام الأساسي للمحكمة وتعليقا على مواد النظام الأساسي        ـمش

وعلى إثر ذلك أصدر المجلس القـرار رقـم   . وسبعين يوما من صدور قرار مجلس الأمن      
 ـ ـل، وم ـام دون تعدي  ـروع الأمين الع  ـالقاضي بإنشاء المحكمة، وأقر مش     827 م ـن ث

 وتم انتخـاب القـضاة وشـغل        1993/05/25ي  ـة وجودها القانوني ف   ـاكتسبت المحكم 
المحكمة الجنائيـة  "أطلق القضاة على المحكمة اسم و 1994/08/15المدعي العام مكتبه في     
  " .الدولية ليوغسلافيا السابقة

وقد تضمن تقرير السكرتير العام في شأن إنشاء هذه المحكمة الإشارة إلـى أسـلوب               
إنشاء مثل هذه المحكمة، والذي يتمثل في إبرام اتفاق دولي أو قيام جهاز دولي مثل الجمعية 

اء ـل إنش ـن أج ـة لمحكمة نورمبرج م   ـا حدث بالنسب  ـسي كم اـالعامة أو مؤتمر دبلوم   
رير أن اللجوء إلى أسلوب الاتفـاق الـدولي لا يحقـق الـسرعة              ـالمحكمة، وأوضح التق  

المنشودة ولا يلائم الحالة المتعلقة بنزاع يوغسلافيا السابقة، ولذلك أوصى التقرير بأن يـتم             
وقد . لفصل السابع كي يلزم كافة الدولبموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن طبقا لأحكام ا  

تضمنت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الإشارة إلى ذلك صراحة، حيث تضمن أنـه تـم              
  . )2( وقد تحدد مقرها في مدينة لاهاي بهولندا.السابعإنشاؤها طبقا لأحكام الفصل 

  : ومن خصائص هذه المحكمة ما يلي
أو رقابة من مجلس الأمن، ولم تتضمن      جهاز قضائي مستقل لا يخضع لأي سلطة         - 

  .نصوص نظامها الأساسي خضوعها لرقابة أي جهة
  جهاز مؤقت فوجودها واستمرارها مرتبط بإعادة حالة السلام والمحافظـة علـى              -

  .السلم والأمن الدوليين في إقليم يوغسلافيا السابقة
لس الأمن  إذ أن إنشاءها بموجب قرار مج(Ad hoc) جهاز قضائي لغرض محدد -

يعد السابقة الأولى من نوعها وهي جهاز قضائي لغرض محدد يتمثل في نزاع يوغـسلافيا      
  .السابقة فقط

  . تطبق المحكمة القانون الدولي الإنساني القائم بالفعل-

                                                
 .368:  محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص- )1(
  .94، 93: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،عيد سالم جويليس - )2(
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   المحكمة الجنائية الدولية لرواندا -2
ية وميلشيات  ترجع الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكوم          

الجبهة الوطنية الرواندية على إثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم وبصفة              
  .)1(خاصة قبيلة التوتسي، حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو

وإزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي وقعت في رواندا قام المجتمع            
 الإنسانية لآلاف اللاجئين والمشردين في رواندا وخارجها الـذين          الدولي بتقديم المساعدات  

اضطروا إلى الهرب من القتال، وقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات في هذا الشأن منها                
 بخصوص تأمين عمليات الأمم المتحدة، ثم القرار        1993/09/29 بتاريخ   868القرار رقم   

نشاء بعثة الأمم المتحدة في رواندا، وقد        الذي تم بموجبه إ    1993/10/05 بتاريخ   872رقم  
وقـد أنـشئت    . 1994/07/29 الصادر بتاريخ    909تم تمديد ولاية هذه البعثة بالقرار رقم      
 وقـد  955 بموجب قرار مجلس الأمن     1994/11/08المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في      

شخاص المسؤولين  عهدت إليها مهمة استعادة وحفظ السلم والمصالحة الوطنية بمحاكمة الأ         
عن أعمال الإبادة والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت فـي             

اب هـذه الأعمـال     ـن ارتك ـأراضي رواندا، وكذلك المواطنين الروانديين المسؤولين ع      
 وقـد  1994/12/31 إلى 01/01ي الفترة من   ـ في أراضي الدول المجاورة ف     توالانتهاكا
والواقع أن النظام   .)2(ا القرار النظام الأساسي والوسائل القضائية لمحكمة رواندا         تضمن هذ 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا جاء مقتبسا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية            
اة الظروف الخاصة برواندا وقد واجه مجلس الأمن        ـابقا، مع مراع  ـالدولية ليوغسلافيا س  

لمشاكل السياسية والعملية من أجل إنشاء محكمة رواندا بسبب الدمار الـشامل            العديد من ا  
 كانت من بين أعـضاء      يح والمفاوضات الشاقة مع رواندا الت     ـزاع المسل ـالذي أحدثه الن  

  .)3(مجلس الأمن في ذلك الوقت
ه لجنة الخبراء التـي كلفـت   ـام المحكمة الأساسي بناءا على ما قدمت  ـوقد اعتمد نظ  

 935 في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في رواندا بناءا على القرار             ققيبالتح
 المشار إليها في المادة الثالثة المـشتركة بـين          ت والذي أكد على تلك الانتهاكا     1994سنة  

دت كذلك على ارتكاب   ـع، وأحكام البروتوكول الإضافي الثاني، وأك     ـاتفاقيات جنيف الأرب  
                                                

 .295: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   )1(
 . 370:  محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص   )2(
 .94: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي    )3(
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سانية وجرائم إبادة الأجناس، كما اقترحت توسـيع اختـصاص المحكمـة            جرائم ضد الإن  
 المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم وفي نفس        ةالجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لمحاكم    

 ـ دالوقت لتوحيد الاجتها   لروانـدا بـنفس   ة القضائي، وقد تأسست المحكمة الجنائيـة الدولي
ابقة، وتربطها ـة يوغسلافيا الس  ـست عليها محكم  س الأسس التي تأس   ـة وعلى نف  ـالطريق
ة وظيفية معها تتمثل في امتداد اختصاص النيابة العامة وغرفة الاستئناف لمحكمـة             ـعلاق

ا أكبر قدر ممكن من الخبرة الفعالة، وتوحيد ـابقة إلى محكمة رواندا لمنحهـيوغسلافيا الس
 ولم يتضمن قرار تأسيس المحكمـة       .)1(الاجتهاد القضائي الدولي في اتجاه ومسار مشترك      

والي إذ أصدر مجلس الأمن قـراره رقـم         ـمكان المقر، لذا تأخر ذلك إلى غاية العام الم        
 الذي حدد فيه مقر المحكمة الدولية الجنائية لرواندا بمدينـة أروشـا بجمهوريـة        95/977
  .)2(تنزانيا

                   ي إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة صلاحية مجلس الأمن ف-ثانيا

 وفي ضوء الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني خاصة فـي           1990بعد سنة   
 بشأن إنـشاء محـاكم    تظروف النزاعات المسلحة غير الدولية أصدر مجلس الأمن قرارا        

جنائية دولية لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في كل مـن يوغـسلافيا سـابقا               
  . هذه القرارات خلافا فقهيا حولها بين مؤيد ومعارضت أثارورواندا، وقد

    الاتجاه المؤيد لقرارات مجلس الأمن-1
كم له أهميته، وعجـز مجلـس   ااء هذه المحـاه إلى أن إنش  ـار هذا الاتج  ـذهب أنص 

الأمن في السابق عن اتخاذ قرارات خاصة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنـساني              
اذ إجراءات لمنع هذه الانتهاكـات  ـن بالضرورة عدم اتخـة لا يع ـاسية دولي اب سي ـلأسب

 ـ     ـا يوج ـام القانون الدولي، كم   ـوء تطبيق أحك  ـفي ض  اء ــأن إنـش  ـد مـن يـرى ب
انون الدولي الإنساني   ـمحكمتين دوليتين مخصصتين لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات الق       

 ـ ـاللتين أنشأهم ابقة ورواندا، و  ـالمقترفة في يوغسلافيا الس     ـ ـا مج  ـ ـلس الأم ل ـن يمث
د ـع ح ـل في وض  ـد الأم ـلاء هاتين المحكمتين أن يو    ـأن إنش ـا ملحوظا، فمن ش   ـتقدم
ات الداخلية والدولية على حد سواء وأضـاف        ـلات من العقاب في النزاع    ـار الإف ـلانتش

                                                
 .190:  عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
  .304: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السـابق، ص   )2(
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 ـ                 ال هذا الاتجاه بأن ذلك دليل على أن المجتمع الـدولي يـرفض التغاضـي عـن الأعم
  .)1(الوحشية
    الاتجاه الرافض لقرارات مجلس الأمن-2

بعض أنصار هذا الاتجاه ذهبوا للقول بأن مجلس الأمن لم يستطع سـد الثغـرة فـي                 
 ة بمناسبة بعض النزاعات المسلحة     اكم دولي ـالقواعد الإنسانية رغم إصدار قرار بإنشاء مح      

د القانون الدولي الإنساني    ـذ قواع اكم جنائية دولية لتنفي   ـ محاولات إنشاء مح   ناف أ ـوأض
 النزاعات المـسلحة    يرج عن كونها عملية ترقيع خاصة عند إعمال هذه القواعد ف          ـلا تخ 

  .غير الدولية
 أنها متشائمة ومنتقدة لهذه المحاكمات مثلها مثل الرئيس السابق          روزالين هيجز وتقول  

د المحكمة الجنائية الدولية بشأن      الذي انتق  كورنليو سوماروجا للجنة الدولية للصليب الأحمر     
 أساس أن هذا الإجراء الدولي ينصب على يوغسلافيا فقط مع أنـه             ىيوغسلافيا السابقة عل  

ار هـذا   ـرب في العالم ولم تتم ملاحقتهم بعد، ومن أنـص         ـيوجد العديد من مجرمي الح    
اني أو قـانون  الاتجاه من قال بأن إيجاد آلية قضائية لإعمال أحكام القانون الـدولي الإنـس   

حقوق الإنسان تقف أمامها معوقات ضخمة حيث إنها تحتاج إلى أقصى قـدر مـن القـوة            
، هذا بالإضافة إلى أن البعض يقول أن هناك جل القيام بعملها وتطبيق أحكامهاالتنفيذية من أ  

العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في نزاعات مسلحة لم يحاكم المسؤولون عـن              
  .)2(كابها كتلك التي حدثت في أوغندا والسلفادورارت

  المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني  دور-ثالثا
 ويمكـن   الإنـساني، للمحاكم الجنائية الخاصة دور بالغ الأهمية في تنفيذ القانون الدولي           

  : التعرف عليه من خلال دراسة الاختصاص كما يلي
   ائية الدولية ليوغسلافيا السابقةلمحكمة الجن دور ا-1

إنشاء محكمة جنائية دوليـة     :" الصادر عن مجلس الأمن أن     808جاء في نص القرار     
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنـساني والتـي            

                                                
 .452، 451: مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، المرجع السابق، ص    )1(
  .454، 453 :المرجع نفسه، ص    )2(
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ن اختصاص المحكمة   ومعنى هذا القرار أ   ". 1991ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ       
  .تحكمه أربع قواعد

     الاختصاص الموضوعي-أ
لا تختص المحكمة بكل الجرائم التي وقعت على إقليم يوغـسلافيا الـسابقة، بـل إن                
بعضها تختص بنظره المحاكم الوطنية عن طريق الاستعانة بإجراءات الاسترداد أو التسليم            

، وقد مـنح النظـام   )1(لجرائم غير الجسيمةوالمساعدة القضائية بين الدول، خاصة بالنسبة ل     
الأساسي للمحكمة قضاتها سلطة النظر في معاقبة ومحاكمة المتهمين بارتكـاب الجـرائم             

  :الدولية الآتية 
وهي : 1949الجرائم الناشئة عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام   -

ان للأحكام القضائية الصادرة عـن      وك.تلك الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص والأموال      
  .)2(هذه المحكمة دور هام في مجال تحديد المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف

حيث بات من المسلم بـه أن المخالفـة لقـوانين           : مخالفة قوانين وأعراف الحرب    -
وعادات وأعراف الحرب تشكل جرائم حرب وهي من الجرائم الدولية لأن للحرب قواعـد            

أن تحترم ولا تنتهك لأنها صارت من نسيج قواعد القانون الـدولي العـام              وأعراف يجب   
، والثابت بـالعرف كالثابـت      المعروف عرفا كالمشروط شرطا   "قال  ، وكما ي  )3(وجزء منه 

 .)4("بالنص، والعادة محكمة يحتكم إليها ويرتكن عليها
 مجموعـة   من النظام الأساسي للمحكمة    2/04وقد حددت المادة    : الإبادة الجماعية    -

 .الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية

 مـن   05فمن سلطة المحكمة الجنائية حسب نـص المـادة          : الجرائم ضد الإنسانية   -
نظامها الأساسي محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أفعال إذا ارتكبت في أثناء نزاع مسلح             

: يـال ف ـتلك الأفع وتتمثل  . دنيـسواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي ضد أي تجمع م           
                                                

 .279: علي عبد القـادر القهوجي، المرجع السابق، ص    )1(
وليام جي فنريك، تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المجلة الدولية :  راجع  )2(

 . وما يليها79: ، ص1999للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
 Stephane BOURGON, la répression penale international : L’expérience des tribunaux AD HOC (le 

tribunal pénale international pour L’EX YOUGOSLAVIE : Avancées jurisprudentielles 
significatives), en un siècle de droit international humanitaire, centaire des conventions de Genève. 

 bruylant, bruxelles, 2001, p :103 .  
 .60، 59:  المرجع السابق، ص منتصر سعيد حمودة،   )3(
، الطبعة الأولى، دار )في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية( أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني   )4(

 .142: ، ص2006النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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اد، السجن، التعذيب، الاغتصاب،  الاضـطهاد لأسـباب         ، الاسترقاق، الإبع   الإبادة ل،ـالقت
  .سياسية أو عرقية أو دينية، سائر الأفعال اللاإنسانية

   الاختصاص الشخصي-ب 
 يقرر اويتعلق بالأفراد الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات، ومن المعلوم أن هناك مبدأ أساسي         

سؤولية الجنائية الفردية مقتضاه أن الفرد يسأل بغض النظر عما إذا كان ارتكب الفعـل               الم
بمفرده أو مع جماعة أو تنفيذا لأوامر رؤسائه، ويسأل الرؤساء أيضا عن إصدارهم لأوامر             

ن عدم مـنعهم الأفـراد التـابعين لهـم مـن ارتكـاب الانتهاكـات                ـغير مشروعة وع  
 الاتهام على بعض المجرمين كما حـدث فـي المحكمـة            ولم تقصر محكمة  .)1(والمخالفات

العسكرية لكل من نورمبرج وطوكيو ولكن امتد لكل من ينتهك القانون الـدولي الإنـساني              
  .)2(من أطراف النزاعطرف بغض النظر عن انتمائه لأي 

  المكاني  الاختصاص-ج
. حادية سـابقا يتحدد اختصاص المحكمة مكانيا على كل أقاليم جمهورية يوغسلافيا الات    

الإقليم الأرضي والإقليم المائي بما فيها البحر الإقليمي والإقليم الجـوي           : ويضم هذا الإقليم  
  .)3(الذي يعلو الإقليم الأرضي والإقليم المائي بالمعنى السابق

    الزمني الاختصاص-د
نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة حول الاختصاص الزمني علـى أن             

كمة الدولية سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي للمح
  .1991 جانفي 01الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ 

من النظام الأساسي للمحكمـة تناولـت تنـازع          09 ولابد من الإشارة إلى أن المادة       
يوغسلافيا السابقة والمحاكم المحلية حيث تسمح      الدولية ل الاختصاص بين المحكمة الجنائية     

للمحاكم المحلية بالتصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومع ذلك فهي تقـيم             
نوعا من الأولوية للمحكمة الدولية على المحاكم الوطنية في أي مرحلة تكون فيها الدعوى              

                                                
 .142: المرجع نفسه ، ص    ) 1(
 .191: ، المرجع السابق، صقانون الدولي الإنساني تنفيذ ال،سعيد سالم جويلي    )2(
  .282: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،ص   )3(
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 من النظام الأساسي تلتزم جميع      29ة   تعترف باختصاص المحكمة الدولية، وطبقا للماد      نوأ
  .)1(الدول بالتعاون مع هذه المحكمة من أجل القيام بوظيفتها

    المحكمة الجنائية الدولية لرواندا-2
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مثله مثل اختصاص المحكمـة الجنائيـة            

  :الدولية ليوغسلافيا السابقة تحكمه أربع قواعد تتمثل في
    الاختصاص الموضوعي-أ

واندا على غـرار النظـام الأساسـي    جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لر  
محكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ولكن بما يتلاءم مع ظروف روانـدا، حيـث               لل

ولين عـن   ؤ يدعو لإنشاء محكمة رواندا لمحاكمة المـس       955جاء قرار مجلس الأمن رقم      
ئم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في رواندا أما بالنسبة لجـرائم              جرا

          ا لطبيعة  الحرب وانتهاكات اتفاقيات جنيف الخاصة بالنزاعات الدولية لم تكن مطروحة نظر
 المشتركة والبروتوكـول الإضـافي الثـاني كانـا          03إلا أن المادة    .)2(النزاع في رواندا    
 ذلك تأكيدا للاتجاه السائد في الفقه والعمل الدوليين القائـل           ويعد. )3(اصهاخاضعين لاختص 

بضرورة تصدي القضاء الدولي لانتهاكات القانون الدولي الإنـساني التـي تحـدث فـي               
وبذلك تكون المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا     . )4(ةـة غير الدولي  ـات المسلح ـالنزاع

 ـ المحكمة الجنائي ر الجرائم التي كانت     ـمختصة بنظ  صة ة الدولية ليوغسلافيا الـسابقة مخت
 من النظام الأساسي لمحكمة روانـدا نجـد أنهمـا           03 و   02بها، فبمراجعة نص المادتين     

اني التي تدخل في    ـدولي الإنس ـانون ال ـم والانتهاكات الجسيمة للق   ـان على الجرائ  ـتنص
 من النظام الأساسـي     05 و   04اختصاص هذه المحكمة يتضح أنهما ترديد لنص المادتين         

  .)5(لمحكمة يوغسلافيا السابقة

                                                
 .191: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي    )1(
 .69:  منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص   )2(
 ,Laurent MOREILLON et autre, droit penal humanitaire, collection latine, série 2         :   أنظر   )3(

volume 4,  bruylant, bruxelles, p: 82. 
 .193: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي    )4(
  .70:  منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص   )5(
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   الشخصي الاختصاص-ب
 بين المحكمتين، إذ يقتصر على الأشخاص الطبيعيـين         قالاختصاص الشخصي متطاب  

  .)1(فقط أيا كانت درجة مساهمتهم، وأيا كان وضعهم الوظيفي
      الاختصاص المكاني-ج

ي للمحكمة اختصاصها بمحاكمـة ومعاقبـة       تضمنت المادة الأولى من النظام الأساس     
مرتكبي المجازر والانتهاكات الجسيمة التي تمثل جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إقليم 
رواندا نتيجة الحروب الأهلية بين جماعة التوتسي والهوتو، كما تضمنت أيـضا مكافحـة              

جرائم حتى خـارج إقلـيم      جرائم الإبادة وملاحقة المسؤولين والمخططين والمنفذين لهذه ال       
ام الأساسي قد وسع الاختصاص المكاني      ـذا النظ ـوعلى ذلك يكون ه   . )2(الدولة الرواندية 

وهذا لم يرد النص عليه فـي       . لهذه  المحكمة وبسطه إلى أراضي الدول المجاورة لرواندا        
 كانت عة النزاع الرواندي حيث أنهيالنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، ويرجع ذلك إلى طب     

ال فتيل الحـرب    ـراف النزاع في رواندا لإشع    ـاورة تساعد أط  ـهناك بعض الدول المج   
  .)3(الأهلية بها، والعمل على استمرار هذه الحرب لعدة مصالح 

   الزمني الاختصاص-د
 وديباجـة النظـام     955 نص قرار مجلس الأمـن رقـم         الزمنيبالنسبة للاختصاص   

 على أنهـا مختـصة بـالنظر فـي الجـرائم         1994ام  ـة الرواندية لع  ـالأساسي للمحكم 
 إلـى   01/01 التـي وقعـت فـي الفتـرة مـن            03 و 02المنصوص عليها في المادتين     

وبالنسبة لتنازع الاختصاص بين محكمة رواندا والمحـاكم المحليـة فـي       . 1994/12/31
قـد  ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي تحدث للقانون الدولي الإنـساني، ف           

اص كل منها، ولكـن     ـاسي لمحكمة رواندا اختص   ـام الأس ـ من النظ  08أوضحت المادة   
 ـ         ـكما حدث بالنسبة لمحكم    ون ـة يوغسلافيا السابقة، فإن الأولوية فـي الاختـصاص تك

 من النظـام الأساسـي   09ادة ـلمحكمة رواندا على الاختصاص المحلي، كما تضمنت الم       
ن علـى   ـواز محاكمة الشخص مرتي   ـدم ج ـضي بع ة ذلك المبدأ الذي يق    ـذه المحكم ـله

  .(Non bis in idem)نفس الفعل 
                                                

 .، من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 6، 5مادتين  راجع ال  )1(
 .191 عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص   )2(
  .71:  منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص   )3(
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  الفرع الثاني
    المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يشكل مرحلة فاصلة من مراحـل تطـور قواعـد               
 لـه الفعاليـة     القانون الدولي الإنساني، ذلك أنه مما لاشك فيه أن أي نظام قانوني يرجـى             

از قضائي مستقل ودائم يعمـل علـى   ـامه إنما يحتاج إلى وجود جه    ـوالامتثال التام لأحك  
ام ويحدد مسؤولية كل من يخرج عنها، وهذا ما افتقده المجتمـع            ـتأكيد احترام هذه الأحك   

الدولي لفترة طويلة من الزمن لم يتم خلالها إيجاد جهاز قضائي ذو مستوى فعال لتطبيـق                
وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة        القانون الدولي الإنساني بصفة عامة،     قواعد

  .)1(سيما تلك المتعلقة بالمسؤولية الفردية عن ارتكاب الجرائم الدولية
وفي ظل هذا الغياب استقر العرف الدولي على أن المحاكم الوطنية في كل دولة لهـا              

 لها صلة مباشرة بالقانون الدولي كما هو الحـال  اختصاص عام بالنسبة لجميع الجرائم التي 
اتق الدول بأن تقوم بهذا العمل      ـان هناك التزام على ع    ـانون الداخلي، حيث ك   ـبالنسبة للق 

من خلال اختصاص محاكمها القضائية بشأن الأفعال المحرمة دوليا وفقا لضوابط معينـة             
ذا ـ لم يكن كافيا لمعالجة ه     روب المجرم من العقاب، ولكن مثل هذا الحل       ـدم ه ـتكفل ع 

 ـ ـالنقص في آلية عمل التنظيم الدولي، وهو ما كشفه الواقع العم            ـ ـلي بدلي ه منـذ   ـل أن
ة ـا حدثت نزاعـات مـسلح     ـاء المحاكمات التي تلته   ـالحرب العالمية الثانية وعقب انته    

 ـأ بمناسبة أي منها أي      ـة دون أن تنش   ـديد من الجرائم الدولي   ـوارتكبت الع  عديدة، ة ـآلي
 ـ   ـة، هذا ما أدى إلى إف     ـق أو المحاكم  ـة للتحقي ـدولي ن مـن   ـلات الكثير من المجرمي

المحاكمة والعقاب لأن من يرتكب هذه الجرائم لم تتم محاكمته أمام محـاكم وطنـه وفقـا                 
هذا ما يشكل عقبة أمام محاكمة المتهمين ما يعنـي          وللقواعد العامة للاختصاص القضائي،     

الإطلاق في ظل افتقاد المجتمع الدولي لوجود محكمة جنائيـة دوليـة            عدم محاكمتهم على    
  . هذه المهمةدائمة تتولى

                                                
ربية، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت الع: محمد عزيز شكري، القانون الدولي الإنساني و المحكمة الجنائية الدولية، في   )1(
 الأولى، منشورات ة، الجز الأول، الطبع)آفاق وتحديات(تمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني مؤال

  .107: ، ص2005الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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   إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة-أولا
لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي ليست بـالفكرة           

فترة طويلة ظهور التنظيم الـدولي      الحديثة، حيث أن الدعوة لإنشاء هذا القضاء قد سبقت ب         
  :المعاصر، وسيتم التعرض لذلك بنوع من التفصيل فيما يلي

  :فكرة إنشاء قضاء جنائي قبل نشأة الأمم المتحدة-1
ــ ــشـل ــادى بإن ــه ـاء قــضـعل أول مــن ن ــائي وتنظيمــه الفقي اء دولــي جن

م التي ـئة الجراـ تنظيم قضاء دولي لمعاقب1872ة ـ إذ اقترح سن Moynnierالسويسري
ترتكب ضد قانون الشعوب، ونادى بإنشاء محكمة تتألف من خمس قضاة ، اثنـان يعينـان      

ل الدول المحايدة، ولكن هذا الاقتراح لم       باربين ويعين الثلاثة الباقون من ق     ـة المتح ـبمعرف
. يحظ بقبول الدول التي كانت ترى وقتئذ أن القضاء الوطني هو المختص بنظر هذه الجرائم

 ـ وـد أن ط  ـابق بع ـس الفقيه اقتراحه الس   ـ  قدم نف   1895نة  وفي س   ـ ـره أم د ـام معه
، حيث طالب بأن تكون     جي كامبرد ـدت ف ـي دورته التي عق   ـانون الدولي الإنساني ف   ـالق

المحكمة الدولية المقترحة تختص بالتحقيق والاستجواب إلى جانب المحاكمة، ومع ذلك لـم        
 ـ ـل ذاته كـان مـصي     ـالفشو. )1(تلق اقتراحاته نجاحا يومئذ    وات والاقتراحـات   ـر الدع

والمشاريع اللاحقة والداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية، وهي المشاريع التـي تبنتهـا              
ودعت إليها عدد من الهيئات العلمية والمؤتمرات الدولية مثل جهود جمعية القانون الدولي             

ائي ، إضـافة إلـى      ـولية للقانون الجن  وجهود الاتحاد البرلماني الدولي وجهود الجمعية الد      
 ــا التوفيق  أيضـم يكتب لهـار والتي لـالجهود الفقهية التي بذلت في هذا الإط      ا ـا منه

 Dana - Roux- Pella -ائية الدولية التي قدمها الفقهاء ـة الجنـاريع إنشاء  المحكمـمش
 Politis- Donne dieu de vabres - Caloyalli)2(.  

 ذاتها لم تمت بل كان لها صدى على المستوى الدولي، فقـد تـضمنت                ولكن الفكرة 
 نصا بشأن إنشاء محكمة دولية تختص بنظر المـسائل الخاصـة    1907اتفاقية لاهاي لعام
 ـ   ـل سفينة تابع  ـبأسر سفينة من قب     ـ  ـة لدولة غير دول ذه ـة الـسفينة الأولـى، إلا أن ه

قها، وبعد أن وضعت الحرب العالمية المحاولة قد باءت هي الأخرى بالفشل رغم ضيق نطا       
ر التمهيـدي للـسلام فـي       ـالثانية أوزارها اقترحت لجنة المسؤوليات التي شكلها المؤتم       
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 بأن يحاكم مجرمو تلك الحرب أمام محكمة دولية مـستقلة، إلا أن الوفـود               1919/01/25
اي ـاهدة فرسـدل الاقتراح في مع  ـالأمريكية واليابانية عارضت ذلك الاقتراح بشدة ، وع       

إلى إنشاء محكمة من دول الحلفاء لمحاكمة إمبراطور ألمانيا السابق وكذلك مجرمو الحرب             
غير أن تلك المحكمة لم )  229 و 227المادتان(الذين وقعت جرائمهم ضد رعايا عدة دول 

  .)1(أ ولم يحاكم أمامها أحدـتنش
ية دولية مـن جديـد    وبعد أن تأسست عصبة الأمم أثير موضوع تأسيس محكمة جنائ  

 من ميثاق عصبة الأمم على أن يتولى مجلس العـصبة مـشروع             14حيث نصت المادة      
إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء، وتألفت بموجـب ذلـك              

ذ على عاتقها مهمـة تقـديم المـشروع    ـة تأخـل مجلس العصبـن قبـلجنة استشارية م 
دم مشروع آخر يدعو إلى تأسيس محكمة عليا خاصـة بمحاكمـة            لتأسيس المحكمة، كما ق   

الأشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية أو أعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، وإلى جانـب              
هذا الرأي قدم مشروع آخر يقضي بعدم إنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة الأشخاص والاكتفاء          

. نطاق محكمة العدل الدولية الدائمة    بتأسيس شعبة جنائية خاصة لهذا الغرض تعمل ضمن         
ولكن أي من تلك المشاريع لم يكتب لها النجاح لأن الرأي السائد آنذاك كان يقـضي بـأن                  
مشروع تأسيس محكمة جنائية لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يسبق ذلك اتفاق بين الدول      

دولي كان يفتقد في ذلك   على القانون واجب التطبيق في هذا الموضوع باعتبار أن القانون ال          
الوقت وجود قواعد قانونية جنائية واضحة المعالم يمكن الاعتماد عليها في التطبيـق دون              

   .)2(خلاف
  ووزير خارجية فرنسا السيد    اسكندر الأول  اغتيل ملك يوغسلافيا     1934/10/09وفي  

سـتقلال  رفة تطالب با  ـرواتية  متط  ـ الذي كان بصحبته بمرسيليا من قبل جمعية ك        بارتو
 ـ ـبلدها عن يوغسلافي   ر هـذا الحـادث تقـدمت الحكومـة الفرنـسية فـي       ـا، وعلى إث

ام لعصبة الأمم المتحدة بمذكرة تطلب فيها ضرورة تأمين         ـ إلى الأمين الع   1934/12/09
رض الإرهاب الـسياسي ومعهـا اقتـراح        ـرائم التي ترتكب بغ   ـمعاقبة حاسمة على الج   

 لاتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب والمعاقبة عليـه مـع   بمبادئ محددة تصلح أن تكون أساسا  
ر مجلس العصبة  على المذكرة الفرنسية قر   وبناء. تأسيس محكمة جنائية دولية لهذا الغرض     
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       تشكيل لجنة تكلف بدراسة الاقتراح الفرنسي، وقد قد     مت هذه اللجنة مشروع اتفاقيتين وأقر 
  :  المشروعين على النحو الآتي1937/11/12خ المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بتاري

  .أقرت الاتفاقية الأولى الخاصة بتجريم وعقاب الإرهاب أربعة وعشرون دولة -
 .)1(أقرت الاتفاقية الثانية الخاصة بإنشاء محكمة جنائية دولية ثلاثة عشر دولة -

   فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي في إطار الأمم المتحدة -2
 تهتم بفكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة بعد انتهاء محاكمـات            بدأت الأمم المتحدة  

نورمبرج وطوكيو عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي القيام             
  : وهما1947بمهمتين في عام 

  .صياغة مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمة نورمبرج وأحكامها -
 .وع قانون للانتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن البشريةإعداد مشر -

وفي ذات الوقت تم إسناد مهمة صياغة مشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية             
دولية دائمة إلى لجنة القانون الدولي، وبسبب الاعتراضات التي أبدتها بعض الدول حـول              

اط النظام الأساسي لمثل هذه المحكمة      فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية ، بالإضافة إلى ارتب        
ذي تم تعليق النظـر فيـه عـام         ـم الإنسانية وأمنها ال   ـبمشروع تقنين الجرائم المخلة بسل    

 ـ  ـوقد أق . )2(دوانـع تعريف للع  ـاء من وض  ـن الانته ـ لحي 1954 امة ـرت الجمعية الع
فت بعد ذلك    اتفاقية تجريم وعقاب فعل إبادة الجنس والتي عر        1948/12/09بالإجماع في   

باتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجـزاء عليهـا، وحـدد لتنفيـذها تـاريخ                 
 من تلك الاتفاقية أنه يحاكم الأشـخاص المتهمـون          06 وقد جاء في المادة      1951/01/12

 من الاتفاقية أمام محكمة 03بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل آخر نصت عليه المادة 
ا أو أمام محكمة جزائية دولية      ـدولة التي ارتكب الفعل على أرضه     ـحاكم ال مختصة من م  

وبالتالي وفقا لهذه المادة فـإن الاختـصاص   . تكون ذات اختصاص تجاه من يقبل بولايتها    
بمحاكمة مرتكبي جريمة إبادة الجنس البشري يكون اختياريا فيحاكم هؤلاء الأشخاص إمـا             

ة دولية لـم    ـام محكم ـا أم ـا وإم ـة على أرضه  ـجريمأمام محاكم الدولة التي وقعت ال     
  .)3(تنشأ حتى لحظة الموافقة على الاتفاقية المذكورة
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ة اهتمت الأمم المتحدة بفكرة إنشاء قـضاء جنـائي          ـرار الاتفاقي ـخ إق ـن تاري ـوم
دولي، حيث دعت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي لدراسة هذا الموضـوع مـن أجـل      

مين بجرائم إبادة الأجناس أو أي جرائم أخرى تختص بتنظيمهـا الاتفاقيـات             محاكمة المته 
وانتهت اللجنة من دراستها وضمنتها صعوبة إنشاء قضاء جنائي دولي عن           . الدولية المعنية 

طريق إنشاء دائرة جنائية بمحكمة العدل الدولية، ولأن ذلك يتطلب تعـديل ميثـاق الأمـم              
ة العدل الدولية، ثم طلبت الجمعية العامة من لجنة القانون          المتحدة والنظام الأساسي لمحكم   

 ـ   اص بـالجرائم  ـالدولي تقنين المبادئ التي أرستها محاكمات نورمبرج وإعداد مشروع خ
 وتضمن سبع 1950/08/13ع تقريرها في ـن البشرية وقامت اللجنة بوضـم وأمـضد سل

  :مبادئ أساسية هي
  . على الصعيد الدوليالاعتراف بالمسؤولية الجنائية للفرد -
 .سمو القاعدة الجنائية الدولية على القانون الوطني -

 .مسؤولية رئيس الدولة وكبار معاونيه عن الجرائم الدولية -

 . سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء -
 .المحاكمة العادلة بناء على الواقع والقانون -

 والجرائم ضد الإنسانية والجريمـة      تعيين وتحديد الجرائم الدولية وهي جرائم الحرب       -
 .ضد السلام

 .)1(تأثيم الاشتراك في الجرائم الدولية -

، وعنـد   )اللجنة القانونيـة  (ادسة  ـة القانون الدولي إلى اللجنة الس     ـوأحيل تقرير لجن  
فريـق يعـارض وهـو     :  انقسم أعضاء تلك اللجنة إلى فريقين      1950/11/16مناقشته في   

  . هذا النوع من القضاء وهو الأغلبيةالأقلية، وفريق يؤيد إنشاء
 وأمام هذا الانقسام رأت غالبية اللجنة القانونية ضرورة تجاوز هذا البحث النظـري             

اسي لهذه المحكمة ومـشروع     ـام الأس ـروع للنظ ـع مش ـالمجرد وأن الأمر يتطلب وض    
قرارا  وأصدرت   ،ر الباحث أثناء المناقشة   ـون تحت نظ  ـآخر للقانون الواجب التطبيق يك    

 1951/08/01ة على أن تجتمع فـي جنيـف فـي    ـر دول ـة عش ـبتشكيل لجنة من سبع   
 ـ ــرت الأم ـد أق ـوص، وق ـذا الخص ـر في ه  ـروع أو أكث  ـداد مش ـلإع دة ـم المتح
، وفي نفس التاريخ أصدرت الجمعية العامـة للأمـم      )2( 1950/12/12رار في   ـذا الق ـه
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رارا بتشكيل لجنة مؤلفة من سبعة عـشر عـضوا         المتحدة بناء على رأي اللجنة القانونية ق      
تجتمع في جنيف لإعداد مشروع أو أكثر لمحكمة جنائية دولية، وقد تقدمت لجنـة جنيـف                

امة علـى الـدول     ـة الع ـه الجمعي ـعتل وز ـروع متكام ـ بمش 1951/08/31 خـبتاري
  :، ويتضمن المشروع أربع طرق لإنشاء هذه المحكمة وهي)1(الأعضاء
 .محكمة عن طريق اتفاقية دولية جماعية  إنشاء ال-
 إنشاء المحكمة عن طريق تعديل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسـي لمحكمـة              -

العدل الدولية لإنشاء دائرة جنائية بمحكمة العدل الدولية، وتم طرح هـذه الطريقـة جانبـا       
ر الفـرد العـادي     لصعوبة واستحالة تعديل ميثاق الأمم المتحدة وعدم الاتفاق على اعتبـا          

  .مخاطبا بقواعد القانون الدولي بصفة مباشرة 
 إنشاء المحكمة عن طريق قرار يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحـدة يوصـي     -
  .بذلك

إنشاء المحكمة بطريقة ثنائية تجمع بين التوصية الصادرة عن الجمعية العامة وعقد             -
  .اتفاقية دولية جماعية بناء على تلك التوصية

وفضلت اللجنة الطريقة التي تنشئ المحكمة بواسطة اتفاقية دولية جماعية تعقد تحـت          
أت اللجنة إنشاء المحكمـة     ـمظلة الأمم المتحدة، وذلك من خلال مؤتمر دبلوماسي،ثم أرج        

، وعلى  )2(دة لتعريف العدوان  ـن الأمم المتح  ـرار م ـالجنائية الدولية إلى ما بعد صدور ق      
 لعـام   3314ية العامة إلى تعريف العدوان بموجب قرارها رقـم          الرغم من توصل الجمع   

 من أجل استئناف صياغة مشروع قانون الجرائم        1981/12/10 واتخاذها قرارا في     1974
المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، إلا أنه لم يذكر شيئا في هذين القرارين عن إنـشاء محكمـة                 

 من لجنة القانون الدولي النظر في 1989 عام ، إلى أن طلبت الجمعية العامة)3(جنائية دولية
 ــداد تقري ــإعة و ـائية الدولي ـمسألة المحكمة الجن   اص الجنـائي  ـول الاختـص ـر ح

 والقـرار  1/45 دعت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم     1990/11/28الدولي، وبتاريخ   
حليـل   لجنة القانون الدولي مواصـلة دراسـة وت        1991/12/19 الصادر في    54/46رقم  

ة القانون الدولي فـي     ـة، وقد نظرت لجن   ـة جنائية دولي  ـاء محكم ـالقضايا المتعلقة بإنش  
ا ـ إلى دورته1990ام  ـعقدة في ع  نانية والأربعين الم  ـا الث ـتلك المسألة ابتداء من دورته    
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 ـ ـة مش ـ، حيث أنهت اللجن   )1( 1994عقدة في عام    نالم ام الأساسـي لإنـشاء     ـروع النظ
وفـي  . امة للأمم المتحـدة  ـة الع ـة الدولية وقدم هذا المشروع إلى الجمعي      المحكمة الجنائي 
 ــ أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة متخصصة تق        1994/12/09 راض ـوم باستع

ة ـد اتفاقي ـة لعق ـر في الترتيبات اللازم   ـة والنظ ـة والإداري ـة الفني ـا الرئيسي ـالقضاي
ة العامة  ـ قررت الجمعي  1995ة الدولية، وفي ديسمبر     ة حول إنشاء المحكمة الجنائي    ـدولي

  .)2(إنشاء لجنة تحضيرية لإجراء المزيد من المناقشة حول الموضوع
 قررت الجمعية العامة أن يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضية فـي           1996وفي ديسمبر   

ة، وقـد   بغرض إنجاز واعتماد اتفاقية دولية بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولي       1998عام  
انتهت اللجنة التحضيرية من إعداد مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

 ـ . 1998/04/03وإحالته إلى المؤتمر في      ر منظمـة الأغذيـة   ـوقد انعقد المؤتمر في مق
د شاركت فيه وفود    ـ وق 1998/07/17 إلى   06/15رة من   ـا في الفت  ـوالزراعة في روم  

راقب ممثلـو المنظمـات الحكوميـة وغيـر       ـر بصفة م  ـا حض ـولة، كم مائة وستون د  
 للمحكمة وفتح باب التوقيـع   ي النظام الأساس  1998/07/17الحكومية، واعتمد المؤتمر في     

 ـ ـ كما فتح ب  2000/12/31عليه حتى    ودخـل حيـز النفـاذ فـي      ليهـاب التـصديق ع
التالي فإن إنشاء المحكمـة      وب .)3( عندما بلغ عدد الدول المصدقة ستين دولة       2002/07/01

  .)4(الجنائية الدولية الدائمة يختلف عن إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة
ويتمثل الهدف من إنشاء المحكمة في منحها اختصاصا بشأن الجرائم الخطيرة التي تهم 

ل ـالمجتمع الدولي باعتبارها مكملة للمحاكم الجنائية الوطنية، وترتبط المحكمة باتفاقية وص  
و المحكمة الجنائية الدولية ليست كالمحاكم      . مع الأمم المتحدة، ومقرها مدينة لاهاي بهولندا      

الجنائية الدولية التي أنشئت من قبل فهي مؤسسة دولية دائمة أنشئت بموجب معاهدة لغرض 
التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة، كمـا تعتبـر المحكمـة              

لية مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة للدول الأعضاء فيها، فهي ليـست كيانـا       الجنائية الدو 
                                                

 .197: المرجع السابق، ص ، تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي   )1(
 .11/12/1995 الصادر في 50/46 قرار الجمعية العامة رقم   )2(
 . 373، 372: محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق ، ص   )3(

 Nasreddine Ali Ammar, Etude comparée de la répercussion des statuts des tribunaux         : أنظر  )4(
pénaux internationaux pour l’ex-yougoslavie et pour le rowanda et du statut de la cour pénale 
international sur la souveraineté de l’ état, Actes du premier colloque algerien sur le droit 
international humaniaire, Alger, les 19 et 20 Mai 2001, Casbah editions, hydra, Algrie, 2006, p: 83.  
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مماثلا لغيره من الكيانات القائمة، وهي ليست بديلا عن القضاء الجنائي الـوطني ولكنهـا               
  .)1(مكملة له

  دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني-ثانيا 

لجنائية الدولية من خلال دراسة اختصاصها بالنظر فـي         يمكن معرفة دور المحكمة ا    
  .الدولي الإنساني الانتهاكات المرتكبة ضد القانون

   الاختصاص الموضوعي-1
جاء النص على هذه الجرائم في الباب الثاني من النظـام الأساسـي تحـت عنـوان                 

، والغرض من هذه المحكمة هو محاكمة       "الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق    "
 مراجعة أعمال مـؤتمر    نالأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم خطورة، ويبدو م        

حكمة الجنائية الدولية أن الحرص كان واضحا على أن         روما الدبلوماسي المعني بإنشاء الم    
      الجرائم خطورة والتي تكون محل اهتمام المجتمع        لا يدخل في اختصاص المحكمة إلا أشد 

  :الدولي ككل، وذلك لتحقيق غايتين
ألا يتسع اختصاص المحكمة على نحو لا يتفق ولا يتماشى مـع الإمكانـات             : الأولى

  .هاالمتاحة لها في بداية عمل
أن يتحقق مبدأ التكامل بين اختصاص هذه المحكمة واختـصاص القـضاء             : الثانية

  .الجنائي الوطني، بحيث يظل هذا الأخير صاحب الولاية الأصلية والعامة
 ولا يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا الجرائم التي يتعـذر عرضـها              

و لعدم إمكان ملاحقتها أمامه وفقا للشروط       على القضاء الوطني إما لخروجها عن الولاية أ       
  .)2(والأوضاع التي حددها وفصلها النظام الأساسي للمحكمة

                 جريمة الإبادة الجماعية-أ
ائر كبيرة للبـشرية ووصـفت      ـم بخس ـمنذ القدي  اعيةـة الإبادة الجم  ـتسببت جريم 

ن ـم والأم ــرا على السل  رت مـن الجـرائم التي تشكـل خط     ـم واعتب ـبجريمة الجرائ 
ا أيا من الأفعال الآتية ارتكبت بقصد إهلاك جماعـة قوميـة أو    ـد به ـ، ويقص )3( الدوليين

                                                
 .198، 197محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص    )1(
 .199: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي   )2(
 ,William A.SCHABAS, le génocide, dans : droit international pénale, editions A.PEDONE: راجع)   3(

Paris, France, 2000, p : 319- 332.  
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إلحـاق   قتل أفراد الجماعـة،      :)1(إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا          
صد يشية بق إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، ضرر ج

نقـل  تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعـة،       فرض تدابير   إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا،      
 .أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

ه اسـتند حرفيـا إلـى       ـ أن 06ادة  ـوارد في الم  ـريف ال ـظ على هذا التع   ـويلاح
فإن هذا التعريف   ، لذلك   1948ادة الجماعية لعام    ـاقية الإب ـاءت به اتف  ـالتعريف الذي ج  

 ــة ولا يشمـة أو الدينيـة أو العرقيـاعات الوطنيـيشير فقط إلى الجم  اعات ـل أي جم
 على أساس   نمندوبيبعض ال اد من قبل    ـل انتق ـان ذلك مح  ـاعية أو سياسية، وقد ك    ـاجتم

  .)2(أن ذلك يتطلب من الدول مراجعة قوانينها المنفذة لتلك المعاهدة
                    ة الجرائم ضد الإنساني-ب

جريمة ضد الإنسانية  وتعتبر ،الإنسانيةهناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد   
وبالرغم من  . )3( تلك التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم           

 ــوجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية وجريم         أن اعية إلا ـة الإبادة الجم
ا ترتكب ضد جماعة عرقية أو إثنية أو دينيـة          ـن حيث أنه  ـا م ــق نطاق ـالأولى أضي 

 القتـل العمـد،     :)5(ومن الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية        . )4(الخ...
السجن أو الحرمـان    ل القسري للسكان،    ـان أوالنق ـ السك ادـ إبع اق،  ـادة، الاسترق ـالإب

 للقـانون الـدولي،     ةخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسـي        الشديد على نحو آ   
الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القـسري، أو             التعذيب،  

 على مثل هـذه الدرجـة مـن    التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي 
الأفعـال اللاإنـسانية    يمة الفصل العنـصري،     الخطورة، الاختفاء القسري للأشخاص، جر    

 ـ ـالأخرى  ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معان          ديدة أو أي أذى خطيـر      ـاة ش
دد ـاضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع مح     بالصحة العقلية أو البدنية، و     يلحق بالجسم أو  

 ـ   ة أو إثنيـة أو ثقا     ـاسية أو عرقية أو قومي    ـاب سي ـان لأسب ـمن السك   أو  ةفيـة أو ديني

                                                
 .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية06 راجع المادة    )1(
 . 200: ، ص، المرجع السابق تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي    )2(
         ,Mario BETTATI, le crime contre l’humanité, dans : droit international pénale, op-cit: راجع)   3(

 p : 293- 317.   
 . 119: محمد عزيز شكري، المرجع السابق، ص   )4(
 .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية07راجع المادة    )5(
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انون الـدولي لا  ـا أن القـم دوليـرى من المسلـاب أخـجنس أو لأسب  ـة بنوع ال  ـمتعلق
رة أو بأي جريمة تدخل في ـذه الفقـيجيزها، وذلك في ما يتصل بأي فعل مشار إليه في ه    

 .اختصاص المحكمة

بيـر  ة قد توسع إلـى حـد ك       ـاسي للمحكمة الجنائية الدولي   ـويلاحظ أن النظام الأس   
بالمقارنة مع ميثاق نورمبرج في الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، بل أنـه تـرك                
الباب مفتوحا أمام إضافة أفعال أخرى مستجدة، ويعد ذلك غير متفق مع مبـدأ الـشرعية                

  .)1(الجنائية الذي يقضي بضرورة تحديد الجرائم والعقوبات تحديدا دقيقا ومسبقا
   جرائم الحرب-ج
وبصفة خاصة عنـدما     رائم الحرب ـة بج ـاص المحكم ـنص على اختص  رى ال ـج

، وقـد  )2( ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق             
  : تحددت جرائم الحرب بالأفعال التالية

  .1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام  -
ن والأعراف واجبة التطبيـق فـي المنازعـات    الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقواني   -

المسلحة الدولية وفي النطاق الثابت للقانون الدولي والتـي تجـد مـصدرها فـي اتفاقيـة          
 .1907لاهاي

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف حال وقوع نزاع مسلح         03الانتهاكات الجسيمة للمادة     -
 .)3(غير دولي

 :داء الملاحظات التاليةوفي إطار النص المتعلق بجرائم الحرب يمكن إب

 تفرق بين جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وتلك           2/08المادة   -
المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث تقسم النوع الأول إلى ثمان انتهاكـات              

يـات  جسيمة لاتفاقيات جنيف والتي ترتكب ضد الأشخاص المحميين بمقتضى تلـك الاتفاق           
 ـ      ـرحى والم ـم الج ـوه رفون فـي هـذه     ـرضى وأسرى الحرب والمدنيون كما هم مع

                                                
 .201: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سالم جويلي سعيد  )1(
 Georges et Rosemary ABI6SAAB, les crimes de guerre, dans : droit international           :جع را    )2(

pénale, op-cit, p: 265- 284. 
  .ة الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائي08/2 راجع المادة   )3(
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ات، وست وعشرون مخالفة أخرى لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات           ـالاتفاقي
ر الدولية إلى ـة غيـكما أنها تقسم النوع الثاني المتعلق بالنزاعات المسلح. المسلحة الدولية

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف عندما ترتكب ضد الأشخاص 03مادة أربع مخالفات خطيرة لل
غير المشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين          

ال بسبب المرض أو الإصابة     ـك الذين أصبحوا عاجزين عن القت     ـم وأولئ ـوا سلاحه ـألق
ر نصا عن أفعال من الممكن ارتكابها بواسـطة         أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، واثني عش       

 أو فيما بين هذه الجماعات خلال النزاعـات         ةسلطات الدولة أو غيرها من جماعات مسلح      
المسلحة طويلة الأمد على إقليم دولة معينة، و الإثني عشر نصا الأخيرة مستمدة من القانون 

  .)1(ني لاتفاقيات جنيفالدولي العرفي المقنن أساسا في البروتوكول الإضافي الثا
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تطـويرا         08تعد الفقرة  ب من المادة        -

هاما للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الثابتة في قانون لاهـاي والبروتوكـول             
لـم  م حرب والتي    ـالإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وذلك عندما قنن بعض الأفعال كجرائ         

 :يسبق صياغتها من قبل بذلك الوصف، ومن أمثلة ذلك

 وأعضاء وات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مجموعة الأفعال التي ترتكب ضد ق -أ
  .المنظمات الإنسانية، وإساءة استعمال أعلامهم وشارتهم المميزة

  . استخدام الأسلحة الكيميائية-ب
و غير مباشرة بنقل جزء من سكانها للإقليم  قيام قوات الاحتلال بطريقة مباشرة أ-ـج

ل كل أو بعض سكان الأرض المحتلة إلى خارجها أو في        ـل الاحتلال، أو إبعاد أو نق     ـمح
 أ من البروتوكـول الإضـافي       -4/85داخلها مع تغيير موطنهم، ويعد ذلك تطويرا للمادة         

ن حيث كـان الـسائد أن       وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيي        الأول
  .)2(الفعل المجرم هو فعل الطرد ولم يمتد ليشمل الاستيطان

                                                
  . 203: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي   )1(
  .205، 204: ، ص  المرجع نفسه  )2(
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   جريمة العدوان-د
، حيـث انتهـت الـصياغة    )1(لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان 

نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي     ن ال ـ م 05ادة  ـمالنهائية لل 
خل في اختصاص المحكمة على أنها تقتصر على أشد الجرائم خطورة والتي تتمثل فـي               تد

وأن . جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحـرب، جريمـة العـدوان            
المحكمة تمارس اختصاصها على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين             

ان ويضع الشروط التـي بموجبهـا تمـارس المحكمـة      يعرف جريمة العدو123و 121
اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة ويجب أن يكون هذا الحكم متناسبا مع الأحكـام ذات               

  .)2(لصلة من ميثاق الأمم المتحدةا
 من أن النظام الأساسي قد ميـز بـين جريمـة    05ادة ـظ على صياغة الم  ـوالملاح

الأخرى الداخلة في اختصاص المحكمـة مـن جهـة          العدوان من جهة وبين بقية الجرائم       
فبالنسبة لهذه الجرائم فقد تم تحديد مفهومها وتعريفهـا بمقتـضى أحكـام النظـام         . )3(ثانية

الأساسي ذاته، وبالتالي فإن المحكمة ستمارس اختصاصها بالنسبة لهذه الجـرائم بمجـرد             
 رؤي إدراجها في قائمة الجرائم ، أما جريمة العدوان فقد)4(دخول النظام الأساسي حيز النفاذ

 على أن تتراخى ممارسة المحكمة لاختصاصها بشأنها لحـين اعتمـاد            05المحددة بالمادة   
نص متفق عليه يعرفها ويضع الشروط التي تمارس المحكمة بموجبها الاختصاص، وهـذا        

  . بالتنسيق مع الأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة
لوثيقة الختامية تكليف اللجنة التحضيرية بإعداد مقترحاتهـا فـي شـأن           وقد جاء في ا   

تعريف جريمة العدوان وتحديد أركانها بما في ذلك وضع الـشروط المتعلقـة بممارسـة               
  .)5(الاختصاص

                                                
 Marie Dumée, le crime d’agression, , dans : droit pénale international, op-cit, p : 251-264 : راجع  ) 1(
 Messoud MEUTRI, La cour pénale international réalité et perspective, Actes du            :    أنظر  )2(

premier colloque algerien sur le droit international humaniaire, Alger, les 19 et 20 Mai 2001,op-cit, 
p: 107.  

ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية نشأتها (  محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية   )2(
 .160: ، ص2001، مطابع روز اليوسف الجديدة،القاهرة ، مصر ، )والمحاكم الجنائية الدولية السابقة 

 . 124: محمد عزيز شكري، المرجع السابق، ص    )4(
  .206، 205: سابق، ص، المرجع ال تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي   )5(
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    الاختصاص الشخصي-2
 الطبيعيـين فقـط، فـلا تـسأل         صتختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخا     

ا لا تحاكم ـا تلك المحكمة، إذ أنه  ـرائم التي تختص بنظره   ـية عن الج  الأشخاص الاعتبار 
  .)1(دول أو المنظمات أو الهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنويةـال

ويسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب في حال ارتكاب هذه الجـرائم سـواء              
ث علـى ارتكـاب     بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر، أو في حال أمر أو أغرى أو ح             

ا، أو في حال تقديم العون أو التحريض أو المـساعدة بـأي       ـريمة وقعت أو شرع فيه    ـج
ض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها على أن تكون هـذه    رشكل آخر بغ  

 18، ولا تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عـن        )2(المساهمة متعمدة 
  : لا يعتد بالصفة الرسمية للشخص على النحو التاليكما أنه. )3(سنة

 بصورة متساوية دون أي تمييـز       صيطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخا       -
ا ـان رئيـس  ـبسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء ك          
 لا تعفيه اومي حكلدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا

ها ـاسي، كما أن  ـوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأس       ـال من الأح  ـبأي ح 
  .لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة

ة الرسمية  ـلا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصف           -
طني دون ممارسـة المحكمـة      للشخص، سواء كانت في إطار القـانون الـدولي أو الـو           

 .)4(اختصاصها على هذا الشخص

ائم التي تدخل فـي اختـصاص       ائية عن الجر  ـائد مسؤولا مسؤولية جن   ـون الق ـويك
 والمرتكبة من قبل قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو سلطته إذا علم بها أو يفترض المحكمة

يتخـذ جميـع التـدابير    أن يكون قد علم بها بسبب الظروف السائدة في ذلك الوقت، ولـم        
ويسأل الـرئيس   . ة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم         ـة والمعقول ـاللازم

جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة مـن جانـب مرؤوسـين               

                                                
 .327: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   )1(
 .379: ،  المرجع السابق، صمحمد فهاد الشلالدة   )2(
 .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية26 راجع المادة    )3(
  .ية  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول27 راجع المادة    )4(
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 ممارسة سلطته على هؤلاء المرؤوسـين       ميخضعون لسلطته أو سيطرته الفعلية بسبب عد      
  : الحالات التالية ي فممارسة سليمة

 إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعـي أي معلومـات تبـين بوضـوح أن                   -
  . أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائمنمرؤوسيه يرتكبو

   إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعلية للرئيس-
 حدود سلطته لمنع أو قمـع       يالمعقولة ف إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة و       -

  .ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
 من النظام الأساسي على أن الجـرائم التـي تـدخل فـي              29هذا وقد نصت المادة     

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم
                       الاختصاص المكاني-3

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تقع في إقليم كل دولة تصبح طرفا فـي      
ا، أما إذا كانت الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة ليست طرفا في المعاهدة ـنظام روم

فالقاعدة أن تلك المحكمة لا تختص بنظرها إلا إذا قبلت الدولة باختصاص تلـك المحكمـة        
اهدات، ولكن هذا المبدأ وإن كان لتطبيقـه  ـ الجريمة وهذا تطبيقا لمبدأ نسبية أثر المع  لنظر

مبرر في مجال الالتزامات المتبادلة على عاتق كل دولة طرف في المعاهدة، إلا أنه فـي                
مجال القضاء الجنائي الدولي قد يكون وسيلة لعرقلة سير العدالة الجنائية إذ يكفي بالنـسبة               

تدية أو تنوي الاعتداء ألا تدخل كطرف في هذا النظام ولا تقبل باختـصاص              لأي دولة مع  
  .)1(المحكمة لنظر الجرائم موضوع الاعتداء لكي يفلت رعاياها من العقاب عن تلك الجرائم

   الاختصاص الزمني-4
إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبلي فقط فهو لا يسر على الجـرائم التـي     

يان المعاهدة، وفيما يتعلق بالدول التي تنضم إلى المعاهدة فإن اختـصاص            ارتكبت قبل سر  
ويـسري النظـام   . )2(المحكمة ينطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انـضمام الدولـة    

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما يتم التصديق على الانضمام للمعاهدة من قبل ستين            
                                                

 . 329: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   )1(
  . 317: ، المرجع السابق، صنبيل مصطفى إبراهيم خليل   )2(
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 بعد اليوم الستين لإيداع وثيقة التصديق وبالنسبة للدول التي          دولة في اليوم الأول من الشهر     
اسي فإن التاريخ الفعلي للسريان بالنسبة لتلك الدول هـو          ـام الأس ـتنضم بعد سريان النظ   

  .)1(اليوم الأول من الشهر الذي يلي ستين يوما من إيداع تلك الدول وثائق التصديق
 أن تختار تأجيل    – عندما تصبح طرفا     - وينص النظام الأساسي على أنه يجوز للدولة      

ة سـبع    لمـد  )2(تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلـق بجـرائم الحـرب           
وهذه الأحكام تعد تطبيقا للمبدأ العام السائد في القوانين العادية الوطنية وهو سريانها       .سنوات

لمحكمة ل النظام الأساسي ر، وذلك لتشجيع الدول على الانضمام إلى     ـوري ومباش ـر ف ـبأث
الجنائية الدولية دون خوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون قد               

  .)3(ارتكبتها قبل الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة
    الاختصاص التكميلي-5

 لابد من الإشارة إلى أن النظام روما الأساسي نص على إنشاء محكمة جنائية دوليـة              
وتكون هذه المحكمة هيئة دائمة لها سلطة بممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشـد              
الجرائم خطورة والتي تكون موضع الاهتمام الدولي وذلك على النحو المشار إليه في النظام 

ويخضع اختصاص المحكمة   . الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الوطنية      
وطبقا لهـذا يكـون اختـصاص المحكمـة     . )4( هذا النظام الأساسيوأسلوب عملها لأحكام  

ة الدولية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تكميليا لدور القضاء الوطني وليس سـابقا             ـالجنائي
عليه، ويعرف الفقه هذا الاختصاص بأنه اختصاص تكميلي، والغرض من هذا الاختصاص       

الصائبة الصادرة بشأن المسائل محـل اهتمـام        التكميلي هو أن يتم احترام جميع القرارات        
المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الوطنية، وبالتالي فلا يجب على  المحكمة الجنائيـة              

أن مثل هذه القضايا، وهذا المفهوم لا ينطبق فقـط          ـادر باتخاذ إجراء ما بش    ـالدولية أن تب  
أو عدم إقامتها، أو الصادرة عـن       وى  ـامة الدع ـعلى القرارات الوطنية الصادرة بشأن إق     

ة بل أيضا على قرارات السلطات الوطنية بطلب     ـراءة أو الإدان  ـام الب ـالمحاكم بشأن أحك  
ا على القرارات الصادرة ـالمساعدة، ويتضمن ذلك تسليم المجرمين من دولة لأخرى وأيض

  . )5(من مثل هذه الدولة الأخرى بالتعاون
                                                

 .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية126 راجع المادة    )1(
 .  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية08 راجع المادة    )2(
 .317: ، المرجع السابق، ص نبيل مصطفى إبراهيم خليل   )3(
 .  راجع المادة  الأولى  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )4(
 .208: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي   )5(
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ست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هـي مكملـة     فالمحكمة الجنائية الدولية لي   
، فالمحكمة لا تقوم بأكثر مما تقوم به كل دولة   17ادةـ والم 01ادة  ـا ورد في الم   ـه كم ـل

من دول المجتمع الدولي في إطار القانون الدولي القائم، فهي تعبر عن عمل مجمع للـدول            
اشـرة مجمـع الجـرائم الدوليـة        ة لمب ـاها مؤسس ـاهدة أنشئت بمقتض  ـالأعضاء في مع  
 على ذلك فالمحكمة الجنائية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى النظام            المحددة، وبناء 

القضائي الوطني طالما كان هذا الأخير قادرا وراغبا فـي مباشـرة التزاماتـه القانونيـة                
  .)1(الدولية

مكملة للأنظمة القـضائية    والهدف من إنشاء محكمة جنائية دولية يتمثل في أن تكون           
 ـ               ة ـالجنائية الوطنية في الحالات التي قد لا تكون فيها إجراءات المحاكمـة وفقـا للأنظم

المحكمـة الجنائيـة    ورة متاحة أو تكون عديمة الفعالية، إذ ليس من اختـصاصات            ـالمذك
اليوم اكم الوطنية وأن تعف الدول من المسؤولية التي تتحملها   ـل المح ـالدولية أن تحل مح   

ووفقا لمبدأ التكامل فإن المحكمة . وتفرض عليها أن تردع هذه الجرائم على الصعيد الوطني
 تركت للدول المسؤولية الأولى للتدخل، ولن تتخذ إجراءات الملاحقة إلا إذا            الجنائية الدولية 
اذها، لذلك فمن الضروري تزويد المحكمة بما يكفيهـا مـن           ـ الوطنية اتخ  مأغفلت المحاك 

ات لضمان فعالية إجراءاتها وقدرتها على العمل على نحو ملائم من الناحية القـضائية    سلط
  .)2(لكبح الجرائم ذات الأثر الدولي والتي لم تردعها الدول

 عن اختـصاص المحكمتـين      لمحكمة الجنائية الدولية  ويختلف الاختصاص التكميلي ل   
اص الأخيرتين متلازم   ـث أن اختص  ابقة ورواندا، حي  ـالجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا الس   

رى اختصاص مهيمن، بمعنى أنه     ـاكم الوطنية أو بالأح   ـاص المح ـع اختص ـومشترك م 
اكم الوطنيـة فـي أي وقـت أن تخـضع           ـلب من المح  ـيحق لأي من المحكمتين أن تط     

اكم مؤقتـة أنـشئت بمقتـضى       ـاكم هي مح  ـلولايتها، والسبب في ذلك هو أن تلك المح       
  .س الأمن، وهي قرارات ملزمة لكافة الدولرارات من مجلـق

افة إلى اعتبارات أخرى تتمثل في الدواعي الإنسانية العاجلة التي اقتضت           ـ بالإض هذا
تدخل المجتمع الدولي لإنشاء هاتين المحكمتين استنادا إلى أحكام الفصل السابع من ميثـاق              

مارسة اختصاصاتها في حالتين    المحكمة الجنائية الدولية م   الأمم المتحدة، ومع ذلك تستطيع      
                                                

                                                              .Nasreddine Ali Ammar, op-cit, p: 85- 86       : أنظر  )1(
  . راجع المادة  الأولى والفقرة الرابعة من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )2(
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 فعند رفض أو فـشل النظـام        الثانية، أما   وطني عند انهيار النظام القضائي ال      الأولى فقط،
اص المشتبه  ـاكمة الأشخ ـام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومح    ـائي الوطني في القي   ـالقض

بمعاقبة أولئـك   ا في اختصاص المحكمة أو      ـودة حالي ـفي ارتكابهم الجرائم الثلاث الموج    
   .)1(الذين أدينوا

  المبحث الثاني

   اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

اء التي سبقته قدمت كـل       واجتماعات الخبر  1974-1977خلال المؤتمر الدبلوماسي    
أشكال الاقتراحات التي تهدف لضمان تطبيق أفضل للقانون الدولي الإنساني عـن طريـق       

بيد أن أيا من تلك الاقتراحات لم يلق من الإجماع عليه           وسائل تكفل مراقبة احترام قواعده،      
ما يكفل له إمكانية التطبيق، وشيئا فشيئا تم التوصل للاكتفاء بالحد الأدنى المتمثل في إحياء               

حترام الدول للقانون الدولي وكفالـة  احترامـه         لا تهدفودعم الآليات القائمة بالفعل التي      
  .ا وكذا على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحامية وبدائلهدولةوعلى قدرة ال

وفي البداية تم تبني سلسلة من التدابير، وكان من المفترض أن تستطيع ضمان توليـد             
طرف محايد ذو أهلية قانونية في كل النزاعات القانونية يستطيع أن يتحقق  مـن سـلوك                 

بدلاء والـذين يجـب أن      أطراف النزاع، ولكن لم يحدث ذلك على الإطلاق، أما بالنسبة لل          
 الحامية لأي سبب من الأسباب، فقـد طمحـت   جهاتاب الـدور في غي ـيضطلعوا بهذا ال  

اد وسيلة لتحديد كيانات علـى اسـتعداد لقبـول دور البـديل             ـود في إيج  ـالعديد من الوف  
التلقائي، وكان من المفترض أن يبدأ هذا البديل في مباشرة عمله بمجرد نـشوب النـزاع                

وبعد أن أوضح ممثلـو الأمـم       . ي لعب دوره حتى تستعيد القوى الحامية دورها       ويستمر ف 
المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم استعدادهم للعب هذا الدور لم يكن هنـاك إلا               
سبيل وحيد متاح لضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وهو سبيل التحري، على أن               

ل ـة للتحقيق منصوص عليه بالفع    ـ بانتهاكات المبادئ الإنساني   الإلزام بإخضاع الإدعاءات  
إلا أنـه لـم     ،  )على الترتيب  149،  132،  53،  52 المواد( ات جنيف الأربعة    ـفي اتفاقي 

                                                
  . 209، 208: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )1(
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ع ـن أن تتوفر للمجتم   ـيدخل أبدا حيز التنفيذ العملي فكان الخبراء على اقتناع بأنه إذا أمك           
 ـ  ـل فإن ذلك سيكون من شأن     ة مؤهلة وجاهزة للعم   ـالدولي لجنة دائم   ؤدي إلـى   ـه أن ي
  .)1( أوجبتها اتفاقيات جنيفيدول للالتزامات التـتيسير احترام ال

نت تهدف إلى إيجاد هيئة تحت اسم       كثر طموحا حيث كا    بعض الاقتراحات أ    كانت وقد
. )2(م في الأخير إنشاء هيئة لتقـصي الحقـائق        ـتو ،" ةنسانيلإمه لتطبيق حق ا   ئاللجنة الدا "
وض في التفاصيل حول المهام الموكلة لهذه اللجنة سـيتم التعـرض أولا   ـن قبل الخ  ـلكو

  .للتطور التاريخي للتحقيق

  المطلب الأول

   التطور التاريخي للتحقيق
سيتم التعرض لهذا التطور من خلال جانبين، يتمثل أولهما في التحقيق مـن خـلال               

  .لدوليلتحقيق من زاوية العمل ااالنصوص القانونية، ثم 

  الفرع الأول 

  لتحقيق من خلال النصوص القانونيةتطور ا

عند وجود أي خلاف حول وجود انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني بين ادعـاء              
 ــل هذا الخلاف عن طـونفي فيكون السبيل لح    ائع ـريق اللجوء للتحقيق الذي يظهر الوق

 مبنيا على حقائق، ويعتبر اللجوء إلى       الصحيحة الثابتة حتى يكون النقاش بين طرفي النزاع       
التحقيق نظاما قديما، فقد تم النص عليه في اتفاقية لاهاي الأولى، وبـصفة عامـة سـيتم                 

  :التعرض للتحقيق من خلال النصوص القانونية على النحو التالي
                                                

، المجلة )أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون الدولي الإنساني(ندوريلي، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  لويجي كو  )1(
 .105، ص2001الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

   .106:  المرجع نفسه، ص  ) 2(
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   التحقيق في النصوص التي سبقت اتفاقيات جنيف الأربعة-أولا

ام ـ الأولى لعياقية لاهاـاء النص عليه في اتفـديم جام قـام التحقيق هو نظـإن نظ
 على أنه من المرغوب فيه في حالة وجود خلاف على وقائع 09، حيث نصت المادة 1899

تتعلق بنزاع دولي لا يمس مصالح الدولة أن تعين الدولتان المتنازعتان لجنة تحقيق دوليـة          
 فتنص على أن تكوين لجنة التحقيق  10ة  تعهد إليها بفحص وقائع النزاع وتحقيقها، أما الماد       

يكون بمقتضى اتفاق خاص بين الدولتين المتنازعتين، ويتضمن هذا الاتفاق بيـان للوقـائع          
المراد التحقيق فيها والسلطة الممنوحة للجنة وكذا مكان اجتماعها والإجراءات التي تتبعها             

نص على أنه في حالة عدم       ت 57 ، 45 ، 12كما يتضمن كيفية تشكيلها، هذا في حين المواد         
إن هذه اللجنة تشكل من خمسة أعضاء تنتخـب         ـاتفاق الدولتان على تشكيل خاص للجنة ف      

اب ـوم هؤلاء الأربعة بانتخ   ـكل دولتين عضوين يمكن أن يكون أحدهما من رعاياها ويق         
  .)1(العضو الخامس

، وتكـون    بمهمتها في جلسات غير علنيـة      30-34تقوم لجنة التحقيق بموجب المواد      
ذ قرارها بأغلبية الآراء وتحرر بـه تقريـرا يوقـع عليـه جميـع      ـمداولاتها سرية وتتخ 

ة علنية بحضور ممثلي الطرفين المتنازعين ثـم        ـرير في جلس  ـأعضائها، ويتلى هذا التق   
 علـى   45 وتقتصر لجنة التحقيق في هذا التقرير حسب المادة       . تسلم لكل منهما نسخة منه    

 ـسرد الوقائع المطلو  رفي النـزاع كامـل   ـب تحقيقها وتوضيح ما تبين للجنة بشأنها، ولط
اء في اتفاقية   ـان التحقيق كما ج   ـونظام لج . رية في أن يرتبا عليه الأثر الذي يريانه       ـالح

  : في)2(لاهاي يهدف إلى تحقيق أمرين يتمثلان

 استظهار صحة الوقائع المختلف عليها حتى يمكن حصر النزاع في حدوده الحقيقية            -
  .والصحيحة

فوات شيء من الوقت قبل أن تلجأ الدول إلى وسيلة أخرى لتصحيح الوضع الخاطئ  -
 .الذي تراه قائما من وجهة نظرها

                                                
 .470: المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار    )1(
  .471: المرجع نفسه، ص   )2(
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 ـ1929ادرة سنة ـاقية جنيف الص  ـوفي اتف   ـ ـ المتعلق ال الجرحـى  ـة بتطـوير ح
 التي تنص   30ادة  ـلال نص الم  ـن خ ـام التحقيق م  ـوالمرضى من الجنود تم إدراج نظ     

ه في حالة شكوى مقدمة من أحد الأطراف يجب فتح تحقيـق لـردع أي خـرق                 ـأنعلى  
  .)1(للاتفاقية بالوسائل الكفيلة

  1949 التحقيق في اتفاقيات جنيف لعام -ثانيا

، بدأ التفكير في تحديث المـادة  1934منذ انعقاد المؤتمر الدولي للصليب الأحمر سنة        
 ـحقيقها بحكم اشتراطها موافقـة      ة ت ـ لصعوب 1929ام  ـاقية جنيف لع  ـ من اتف  30 دول ال
 حـدوث   دطراف، وبالتالي يرجى تعديلها بآلية تحقيق شبه مباشرة أو شبه آليـة بمجـر             الأ

 للخبراء من طـرف اللجنـة الدوليـة         1937الانتهاك، وقد توصل الاجتماع المنعقد سنة       
  .)2(للصليب الأحمر لنفس النتائج

 على أنه يجب تعديل نـص       1938نة  وقد فكرت لجنة الصليب الأحمر في اجتماع س       
 التحقيق لمحكمـة العـدل    إحالةاـر الطريقة التي يتم بهـن ذكـادة بحيث تتضمـهذه الم 

الدولية الدائمة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدلا من تركها إلى الدول المتنازعة التـي               
، وقد )3(لم يتم الأخذ به   يصعب تصور احتمال اتفاقها في هذا الشأن، إلا أن التعديل المقترح            

 1949 سالفة الذكر كقاعدة عمل للمؤتمر الدبلوماسـي المنعقـد سـنة     30اعتمدت المادة
 المشتركة بين الاتفاقيات تأخذ     149،  132،  52،53باستثناء الفقرة الثانية، حيث أن المواد       

تحقيـق  إجـراء    ، إذ تنص على      1929نفس الفقرات الأولى والثالثة الموجودة في اتفاقية        
بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر      بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية       

  .فيما بين الأطراف المعنية

وفي حالة عدم الاتفاق على الإجراءات يتفق الأطراف علـى اختيـار حكـم يقـرر                
وضع حد له  وما إن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع ،الإجراءات التي تتبع

 30وقد وجهت لهذا النص نفس الانتقادات التي وجهت لنص المادة  .وقمعه بأسرع ما يمكن

                                                
 .34: المرجع السابق، ص ، فوزي أوصديق  )1(
 .35:  المرجع نفسه، ص  )2(
  .472، المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد يوسف الفار  )3(
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ول اختيار الحكم   ـام ح ـراءات آلية للتحقيق مع إبه    ـل لإيجاد إج  ـص لم يتوص  ـفهذا الن 
  .)1(المقرر للإجراءات التي تتبع ويمثل هذا عائقا كبيرا أمام نص هذه المواد

دم أبدا منذ اعتمادها، وهذا لما يمكن أن ترتبـه مـن نتـائج              ـستخذه الآلية لم ت   ـوه
التحقيق على سمعة واعتبار أطراف النزاع وحسن نيتهم أمام المجتمع الدولي، ويضاف إلى         
هذا القصور عدم فعالية نظام الدولة الحامية وتحفظ اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر                

  .)2(ات الإنسانيةبخصوص لعب دور المحقق في انتهاكات الاتفاقي

 أنه لم يحسم مسألة الخـلاف بـين         132،149 ، 52،53كما يلاحظ على نص المواد      
أطراف النزاع في شأن انتهاك الاتفاقيات، ذلك أن هذا الإجراء يقتضي الاتفاق على الحكم              
على أقل تقدير وهو ما قد يشكل أحد الأسباب التي يرجع إليها عدم تحقيق هذا الإجراء لأي         

ا أن هناك سبب آخر لفشل هذا الإجراء يتمثل في عدم رغبة الدول فـي               ـذكر، كم نجاح ي 
اللجوء إليه، لأنها في الغالب لن تقبل الطعن في معاييرها الإنسانية أو في حسن نواياها عن           
طريق التحقيق الذي لا تسيطر عليه سيطرة كاملة، ومن هنا فإنها تفـضل الـدخول فـي                 

   .)3(مفاوضات سرية في هذا الصدد

   التحقيق في البروتوكول الإضافي الأول   -ثالثا

المجتمع الدولي على تطوير آليات التحقيق لمنع انتهاكـات القـانون        في إطار حرص    
الدولي الإنساني، ونظرا لكثرة وجسامة الانتهاكات لأحكام هذا القانون التي لا تـستطيع أن              

أن يبحث المجتمع الدولي عن وسيلة تواجهها آليات اتفاقيات جنيف فإنه كان من الضروري       
، فمنذ بداية الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي مـا  )4(إضافية لتفعيل عمل هذه الآليات 

 ثم التأكيد من طرف الخبراء على ضرورة مراقبة قواعد القانون الدولي 1977 و1974بين 
 وذلك 1977ول الأول لعام ح ، وهذا ما تم فعلا في البروتوكـاء النزاع المسلـالإنساني أثن

  . وهي اللجنة الدولية لتقصي الحقائق90بالنص على آلية جديدة ضمن المادة 

                                                
 .35: ، المرجع السابق، ص فوزي أوصديق  )1(
 .153:  بلمختار سيد علي، المرجع السابق، ص  )2(
 .45: ، المرجع السابق، صتنفيذ القانون الدولي الإنساني، م جويليسعيد سال    )3(
  .106: ، المرجع السابق، صالرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، إبراهيم أحمد خليفة   )4(
  
  
 



  1977لدولي الواردة في البروتوكول الإضافي الأول لعام آليات التنفيذ ا                       الفصل الثاني

 131

قدم مـن طـرف     وأصل تقنين المادة يرجع إلى مقترحين تم تقديمهما للمؤتمر، الأول           
جديدة، النرويج والسويد، أما الثاني فكان مقدما من طرف بعثة          ـ ال ارك، زيلندا ـبعثة الدنم 
ة ذات صـلاحيات    ـن، وكان كلا المقترحين ينصان على ضرورة إنشاء لجنة دائم         باكستا

  . إلزامية للتحقيق في جميع المخالفات الخطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني

ادة ـالمـض ات ـوكانت هذه المقترحات سببا لبروز مجموعة من التعديلات والمقترح      
نة في إصدار أحكامها على الأحداث، كما امتدت         أغلبها على مدى صلاحية اللج     تنصب في 

وأثنـاء المـؤتمر    ،)1( وأخيرا تمت المصادقة على النص النهائي      ،لتفسير القانون المنظم لها   
الدبلوماسي ثار صراع حول الفكرة، ففكرة إيجاد هذه اللجنة لقيت معارضة شديدة وكانـت             

 ومثال ذلك الخلاف بين ألمانيين      سببا للخلاف بين المؤتمرين حتى من ينتمون لدولة واحدة،        
 ،وقد تزعم كـل منهمـا    Bernhard GRAEFRATH وDr.Dieter FLECK: هما 

اتجاها أثناء المؤتمر، ورغم تلك الخلافات إلا أن اللجنة الدولية لتقصي الحقـائق ظهـرت               
ولابد من القول أنه عند إنشائها لم تكن إلا حبرا على ورق، إذ أنها كانـت مجـرد         للوجود

ان وليس لها أي أساس في القـانون الـدولي الإنـساني            ـرة تتراود في الأذه   ـرجمة لفك ت
أطلق علـى   و كنص توفيقي بين مختلف الاتجاهات       90ويمكن اعتبار نص المادة      ،العرفي

وقد حـازت مـن بين الآليـات الأخرى على أكبر عدد          " 90لجنة المادة   "هذه اللجنة اسم    
  .من الأصوات

 من الاتفاقيـة  52ام المواد ـهـ تنص على أحك   -90/2إلى أن المادة    وتجدر الإشارة   
تظـل   من الاتفاقية الرابعة     149 من الاتفاقية الثالثة و    132 من الاتفاقية الثانية،   53الأولى،  

سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم مـن انتهـاك                 
  .م المشار إليها آنفا في هذه الفقرةلبروتوكول على أن يخضع ذلك للأحكال

  :من خلال هذه الفقرة يمكن استنتاج ثلاث احتمالات لا يمكن إجراء التحقيق فيها هي
عدم الاعتراف الواقعي باختصاص لجنة التحقيق من قبل طرف سـامي متعاقـد              - 1

  ).أ-90/2المادة (

                                                
  .36: المرجع السابق، ص ،فوزي أوصديق    )1(
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 ـ           - 2 رى عدم إجراء تحقيق إلا بموافقة الطرف الآخـر المعنـي أو الأطـراف الأخ
 ).د-90/2المادة (المعنية

 ـ-90/2المـادة   (في حالة عدم وجود انتهاك جسيم للاتفاقيات والبروتوكول          - 3  ـج
 ").أولا"

 ،53 ،52واد ـدي للمـي والجـور التطبيق الفعلـذا فإنه لا يتصـافة إلى هـبالإض
 مـن  90المشتركة بين اتفاقيات جنيف دون الإعلان أو الاعتـراف بالمـادة    149 ،132
  .)1(وتوكول الأولالبر

  الفرع الثاني
   لجان التحقيق في العمل الدولي

  : تتمثل فيما يلي1919لقد تم تشكيل خمس لجان تحقيق دولية رسمية منذ عام 

  (1919) لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات -أولا
ية الأولى عندما أنشأ الحلفاء المنتصرون أول لجنة تحقيق دولية في نهاية الحرب العالم

، وفي  1919دعت القوى المتحالفة والمشاركة إلى مؤتمر السلام التمهيدي في باريس عام            
 ـ     حولاء  ـاوض ممثلو الحلف  ـالمؤتمر تف  م إمـلاء  ـ استسلام ألمانيا ومعاهدة السلام التي ت

شروطها، وقد أثارت المناقشات بين الحلفاء موضوعات كان أهمها محاكمة قيصر ألمانيـا             
رمي الحرب الألمان والمسؤولين الأتراك عن الجرائم الدولية، وبعد كثير من توفيـق             ومج

 ـ ـين الحلف ـلام ب ـوجهات النظر اتفق ممثلو الحلفاء على شروط معاهدة الس         وى ـاء والق
 مـن  227د نصت المادة ـاي، وقـ بفرس 1919/06/28المتحالفة وألمانيا وتم إبرامها في      

 جنائية خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا عن دوره في إشـعال        اء محكمة ـاهدة على إنش  ـالمع
 من المعاهدة على محاكمـة ضـباط الجـيش          229 و 228ادتان  ـالحرب، كما نصت الم   

  . )2(اني بخرق قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية لأي من الحلفاءـالألم

                                                
 .37: ، صهسالمرجع نف   )1(
  .11- 9: ، المرجع السابق، صسيونيمحمود شريف ب    )2(
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لجنـة  " التمهيـدي  ولقد أطلق على لجنة الحكومات الرسمية التي أنشأها مؤتمر السلام  
وقد كان هدفها تحقيق وإعلان مـسؤولية       " تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات     

وقد عقـدت اللجنـة     . مبتدئي الحرب وكل من خالف قوانينها وأعرافها من أجل محاكمتهم         
ان من المفترض أن يتوج هذا      ـاجتماعات مغلقة لمدة شهرين وأجرت تحقيقات مكثفة، وك       

اص المتهمين بارتكاب جرائم حرب محـددة علـى سـبيل           ـاء الأشخ ـحديد أسم العمل بت 
ض التطورات فـي    ـجنة ببع ـدف تلك الل  ـأثر ه ـالحصر، إلا أن ذلك لم يحدث نظرا لت       

السياسة المتلاحقة، وهنا يثور تساؤل منطقي حول هدف نوايا الحلفاء إذا ما كانت تـسعى               
  .)1(يق أهداف سياسيةإلى العدالة أو استعمال رموز العدالة لتحق

 وقد جاء التقرير مبينا الأفعـال التـي    1920وقد انتهت اللجنة من إعداد تقريرها في        
ارتكبها الأعداء وتعتبر إخلالا بقوانين وأعراف الحرب، وفي نفس الوقت تقع تحت طائلـة     

 ـ ـالقانون الجنائي وأوصت اللجنة بالنسبة لمرتكبي هذه الأفعال بضرورة ع          اء أي  ـدم إعف
ن المسؤولية مهما علا مركزه، كما أن اللجنة رأت أن لكل دولة محاربة الحـق        ـم م ـمنه

في محاكمة مجرمي الحرب من الأعداء بواسطة محاكمها الخاصة، ولكنها رأت أن محاكمة 
 ـ    ـمجرمي الحرب بواسطة محكمة دولية يكون أسه       ر فـإن   ـل وأسرع، ومهما كان الأم

  :يحاكموا أمام محكمة جنائية دولية وهمبعض الفئات من المجرمين لابد أن 
  . جرائمهم  ضد رعايا من جنسيات مختلفةاالمجرمون الذين ارتكبو -
 في الدول الأعـداء التـي أدت        – مدنية كانت أو عسكرية      –الشخصيات المسؤولة    -
م إلى محاربة جيوش الحلفاء أو أمروا بارتكاب جرائم الحرب أو تركوها ترتكب             ـأوامره

 .ارتكابهاأو لم يمنعوا 

كل الأشخاص الذين يكون من الأنسب لطبيعة جرائمهم عدم محـاكمتهم إلا أمـام               -
 .)2(محكمة دولية

   (1943) لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب-ثانيا 
 سان على الدول الموقعة على تصريح 1942/10/03في  اقترحت الحكومة البريطانية    

ع التحريات عنهـا    ـائم الحرب وجم  رـة خاصة للتحقيق في ج    ـ تشكيل لجن  جيمس بالاس 
                                                

 . 12، 11: المرجع نفسه، ص    )1(
مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في ( حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب    )2(

 . 223، 222: ، ص2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، )البوسنة والهرسك
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ح وزيـر   رـ ص 1942/10/07ة، وفي   ـعلى أن تكون مكونة من ممثلي سبعة عشر دول        
اني أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى قررتـا الاشـتراك مـع دول             ـدل البريط ـالع

الحلفاء في تكوين لجنة دولية لبحث جرائم الحرب وسوف تكون لهذه اللجنة فـروع فـي                
 أيـضا   الأمريكي روزفلت  لإجراء التحقيقات في أراضيها وهو ما صرح به الرئيس           الدول

  .)1(في نفس التاريخ
وزير الخارجية الروسي على مـذكرة الحكومـات          مولتوف  رد 1942/10/14وفي  

التسع الموقعة على تصريح سان جيمس بالاس واعدا بأن حكومته توافق على كل إجـراء               
ضوا على ارتكاب جرائم فـي      الذين دبروا أو ارتكبوا أو حر     عملي يتخذ لمحاكمة ومعاقبة     

  .)2(الأقاليم المحتلة، ولذلك فهي تتضامن في العمل الذي تتخذه القوى المتحالفة الأخرى
ولـم  " لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحـرب       "وقامت اللجنة بعملها تحت اسم      

ام إليها أن تمثل فيها الست عشر جمهورية      لأنه اشترط للانضم   السوفيتيينضم إليها الإتحاد    
 الأمر الذي عارضه الحلفاء، مما دفعه إلى تشكيل لجنـة           السوفيتيالتي يتكون منها الإتحاد     

لجنة الدول غير العادية لجمع المعلومات والحقائق عن الجـرائم التـي            "خاصة به سميت    
لتابعة للأمم المتحدة عملها في     وقد بدأت  لجنة جرائم الحرب ا      . )3("ارتكبها الغزاة المحتلون  

 وأخذت تتلقى مـن الـدول   1942/11/02 ثم اجتمعت اللجنة في لندن في     1942/10/20
ارير عن الجرائم التي وقعت فيها، وبدأت بترتيبها ونشر قوائم بها كما أخذت             ـالأعضاء تق 

 ـ        ـتجمع الأدلة وتقوم بإثبات أقوال الشه      ن أوربـا   ود الذين كانوا يفدون إلى لندن هربـا م
د ملفات للأفراد الـذين تخطـر عـنهم الحكومـات         ـالمحتلة، وتدون قائمة بمجرميها وتع    

راء تحقيقات ولا بإقامة اتهامات، وقـد خلـصت         ـة بإج ـالمختلفة، ولكن لم تقم هذه اللجن     
 ـ  ـه يجب أن يوض   ـاللجنة فيما يتعلق بمسألة التجريم إلى أن        ـ  ـع في المق دأ ـام الأول مب

 ـ         ة العقاب عل  ـشرعي  ةى جرائم الحرب من جانب الدول المضرورة، ووضعت اللجنة قائم
 بمعرفة لجنة المسؤوليات، كما 1919 للقائمة التي وضعت في ةمؤقتة لجرائم الحرب مطابق

ر العام يجب أن تدخل فـي       ـأقرت اللجنة بأن الجرائم ضد قوانين الإنسانية ومبادئ الضمي        
  .)4(ة لقوانين وعادات الحربالاعتبار إلى جانب تلك المرتكبة بالمخالف

                                                
 .191:  عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، صعلي   )1(
 .    227، 226:  حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  )2(
 .192، 191: لي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص ع  )3(
  .227:  حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  )4(
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  (1946) لجنة الشرق الأقصى -ثالثا
ن تلـك التـي ارتكبتهـا     ـارتكبت اليابان في الشرق الأقصى جرائم لا تقل بشاعة ع         

ن دول المحور، إذ كان المدنيون هدفا للهجوم العسكري، كما قتل أسرى الحرب ـحليفاتها م
 تم إنشاء لجنة الشرق الأقصى عـام        1945/09/02وعقب استسلام اليابان في     . )1(بوحشية
 1/06ق في الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد خولت المادة     ـ للتحقي 1946

 كونه القائد الأعلى لقوات الحلفاء أن ينـشئ إدارة           ماك آرثر  من قرار تلك اللجنة الجنرال    
  .)2(لةتعمل تحت قيادته للتحقيق في تقارير جرائم الحرب وجمع الأد

 لجنة الخبراء للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكـات القـانون الـدولي       -رابعا
  (1992)الإنساني في يوغسلافيا  

تشكلت هذه اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن              
ة من الخبراء المحايدين الذين قـاموا  ـ من مجموع1992/10/06ادر في   ـ الص 780رقم  

 بجمع معلومات وتحريات عن جـرائم       1992 لعام   771بناء على قرار مجلس الأمن رقم       
، حيث تمكنت )3(انية التي وقعت في أرض يوغسلافيا السابقةـم ضد الإنسـالحرب والجرائ

اللجنة من القيام بخمس وثلاثين زيارة ميدانية تضمنت اسـتخراج الجثـث مـن المقـابر                
لي حول جريمة الاغتصاب الجماعي، كما تمكنت اللجنـة         الجماعية وإجراء أكبر تحقيق دو    

من جمع المعلومات اللازمة في شأن مسؤولية مرتكبي جرائم التطهير العرقي والاغتصاب            
وقـد أسـفرت   . )4(المنظم وغيرهما من الانتهاكات المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

  :جهود هذه اللجنة عن النتائج التالية

  . صفحة من المستندات65000ع قيامها بتجمي -

 ساعة من شرائط الفيديو المختلفة التي توضح الجرائم التـي  300تصوير أكثر من     -
 .تعرض لها السكان المدنيون في يوغسلافيا السابقة لاسيما البوسنة والهرسك

                                                
 .27: ، المرجع السابق، صة سوسن تمر خان بك  )1(
 . 48 منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص   )2(
 .56 المرجع نفسه، ص   )3(
  . 188 سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص   )4(
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 صـفحة مـن     3300عدة ملاحق مرفقة بالتقرير النهائي للجنة شملت أكثر مـن            -
 .التحليلات

ة جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الاغتصاب الجماعي وجرائم الإبادة الكشف عن عد -
الجماعية والتطهير العرقي لعدد من السكان لا سيما المسلمين منهم، وقد ظهر ذلك واضحا              

عدد من المقابر الجماعية لضحايا جـرائم       عن  حين تم الكشف بواسطة أعضاء هذه اللجنة        
 .)1(الإبادة من المسلمين

  1994الخبراء لرواندا لعام  لجنة -خامسا
 والحرب الأهلية التـي     1994 الذي عاشته رواندا في غضون عام        السيئكان الوضع   

دارت وأودت بحياة الملايين من الشعب الرواندي السبب وراء قرار مجلس الأمن الـدولي            
 الخاص بإنشاء لجنة خبراء التحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة 1994 لعام 935رقم 

للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبـت أثنـاء الحـرب         
    د القرار مدة عمل اللجنة وجعلها أربعة أشهر فقط على أن يبلغ            الأهلية في رواندا، وقد حد
 توصلوا إليه من أحداث ومستندات ونتائج خاصـة         ا المتحدة م  مأعضاؤها الأمين العام للأم   

  .935ر مجلس الأمن رقم بموضوع قرا
هذا وقد طلب مجلس الأمن من اللجنة عدم إجراء أي تحقيقات حول الجـرائم التـي                

 في رواندا   1994/12/31إلى   01/01وقعت انتهاكا للقانون الدولي الإنساني في الفترة من         
والدول المحيطة بها وقصر دورها على جمع البيانات والمعلومات ورفع تقرير بذلك للأمين  

  .لعام للأمم المتحدةا
ونظرا لضيق الوقت أمام هذه اللجنة اعتمدت في كتابة تقريرها على تقارير صـحفية              
وتلفزيونية وما لدى بعض المنظمات غير الحكومية من دراسات ومعلومـات ممـا أفقـد               

 ـ ـن الع ـا الأولي للأمي  ـة تقريره ـة والمصداقية، ورفعت اللجن   ـتقريرها الدق  م ـام للأم
 وهمـا  1994/12/09 ورفعت إليه تقريرهـا النهـائي فـي     1994/10/04ي  دة ف ـالمتح

  .   )2(التقريرين اللذين اعتمد عليهما مجلس الأمن في قراره الخاص بإنشاء محكمة رواندا

                                                
 . 56:  منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  )1(
  .68:  المرجع نفسه،  ص  )2(
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  المطلب الثاني
  اللجنة الدولية لتقصي الحقائق مهام 

دولة على ب  تتكون اللجنة بمجرد موافقة ما لا يقل عن عشرين  – 1/90حسب المادة   
قبول اختصاص اللجنة، وبالتالي فهي غير موجهة لجميع الدول الأطراف في البروتوكـول      
الإضافي، بل في مواجهة الدول العشرين التي وافقت على اختصاصها، ولن يكـون ذلـك             

  .)1(مانعا للدول الأخرى للموافقة على اختصاص اللجنة متى أعربت عن ذلك بشكل إلزامي
القانوني بانضمام كندا مما استدعى بقـوة القـانون إلـى إتبـاع              وقد تحقق النصاب    

الإجراءات لتشكيل اللجنة، وتضم اللجنة خمسة عشر عضوا يتم انتخـابهم لأداء مهمـتهم              
بحيث لا يتلقون أي تعليمات من أي جهة كانت، كما يمتنعون عن الإدلاء بأي تـصريحات               

لا يرتبط بنزاع معين قائم فعلا، بل يجوز علنية حول النزاع المسلح علما بأن تشكيل اللجنة         
  .)2(تشكيلها قبل حصول أي نزاع باعتبارها جهازا دائما

 الأطراف الـسامية    ء وتتولى سويسرا باعتبارها دولة الإيداع للاتفاقية الدعوة لاستدعا       
لت ـد أرس ـالعشرين التي وافقت على الاختصاص لانتخاب الأعضاء المشكلين للجنة، وق         

 رسائل للدول العـشرين تحتـوي علـى بعـض التنبيهـات             1990 ديسمبر ويسرا في ـس
ويشترط فـي الأعـضاء    . والتذكيرات الواجب إتباعها أثناء انعقاد الجلسة التأسيسية الأولى       

الخمس عشرة أن يكونوا على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحياد، كما أن               
 ـ  راء الانتخ ـاء إج ـامية أثن ـالأطراف الس   ـ  ـابات تتحقق م اص يتمتعـون   ـن أن الأشخ

رافي المقسط قد ـون التمثيل الجغـر على أن يكـا تسهـشخصيا بالمؤهلات المطلوبة، كم
روعي في اللجنة ككل، وبالرجوع إلى الإعلانات والانضمامات تلاحظ الصعوبات المادية           

وفي المقابل لم   لتحقيق الشرط الأخير لكون أغلب الانضمامات صادرة عن الدول الأوربية           
  .)3(تنضم سوى الجزائر كبلد إفريقي والأورغواي كبلد من أمريكا الجنوبية

أما عضوية اللجنة فهي خمس سنوات وإذا انتهت هذه المدة توجه الـدعوة لاجتمـاع               
جديد لانتخاب الأعضاء الجدد فيها، أما الإجراءات المتعلقة بالاجتماع والانتخابـات فإنـه             

ل اللجنة أو من قبل الدول المجتمعة لأول مرة خاصـة فيمـا يتعلـق               يمكن تحديدها من قب   
                                                

 . 38، 37:  فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص   )1(
 . 337، 366:  زهير الحسني، المرجع السابق، ص   )2(
 .38:  فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص   )3(
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بالنصاب والأكثرية عند التصويت وقابلية تجديد انتخـاب الأعـضاء، ولا يـشترط فـي               
الانتخابات الحصول على الأغلبية المطلقة إذا لم تكن هناك مؤهلات شخصية كافية لترجيح             

ء واجباتهم بإخلاص وحياد تامين، وعندما      كما يتعين على الأعضاء التعهد بأدا      وات،ـالأص
  .)1( 1991/06/25اكتمل النصاب تم انعقاد الجلسة التأسيسية الأولى في 

ا عن صعوبة مراعاة التمثيل الجغرافي إلا أنه يجب تشجيع الدول           ـورغم ما قيل سابق   
 ـ    ـالناخبة أن تأخذ بعين الاعتبار من       ـ ـذ البداية أثنـاء تقدي  ـ  ـم الم ب اـرشحين، أو انتخ

، وهذا لتفادي المـشكل     90ل تطبيق روح المادة     ـرافي حتى يسه  ـالأعضاء التمثيل الجغ  
  .المطروح مستقبلا

 ـ         اصة أو قانونيـة إلا أنـه       ـ ويذكر أنه لا يشترط في الأعضاء مؤهلات وظيفية خ
يستحب تشجيع الكفاءات القانونية في المراحل التأسيسية كونها تلعب أدوارا هامة في تحديد             

صات والنصاب والأكثرية عند التصويت، كما يرجى أن تحتوي اللجنة على بعض            الاختصا
الوظائف المتخصصة لأن التزاماتها تمس بالإضافة إلى الجانب القانوني بعـض الفـروع             

اء، الفيزياء والعلوم العسكرية، وقد تم التوصل إلى صياغة النظـام           الأخرى كالطب، الكيمي  
ولإلقاء المزيد من الضوء حول مهـام اللجنـة          .)2( 1992جويلية   8الداخلي للجنة بتاريخ    

  .ة صلاحياتها ثم العراقيل التي تواجههاـالدولية لتقصي الحقائق ستتم دراس

  الفرع الأول
  ي الحقائق صلاحيات اللجنة الدولية لتقص

 ـ ـة الولاية القـرع ستتم دراس ـلال هذا الف  ـمن خ  دولية لتقـصي  ـانونية للجنـة ال
  :تصاصاتها على النحو الآتيائق ثم اخـالحق

   الولاية القانونية للجنة-أولا
 اقترح عددا من الاختصاصات الإلزامية      90يجب التذكير بأن المشروع الأولي للمادة       

 تنص على أن اللجنة تستطيع      2/90للجنة، ولكن تم التوصل لصيغة توفيقية نهائية، فالمادة         
وقيع أو التصديق أو الانـضمام أو فـي أي       ممارسة صلاحياتها تجاه أي دولة تعلن عند الت       

                                                
  .367:  زهير الحسني، المرجع السابق، ص   )1(

 .03أنظر الملحق رقم     
 .04 أنظر الملحق رقم    )2(
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قبولها الاختصاص الإلزامي للجنة تجاه دولة معينة       ) بمجرد الاعتراف الفعلي  (اء  ـوقت تش 
وهذا الشرط الاختياري   . أو نزاع معين أو تجاه الدول التي أعلنت قبولها لهذا الاختصاص            

بتداء، وهذا يعني أن تكليف  لا يسر على الدول الأخرى التي لا تقبل الاختصاص الإلزامي ا          
ل الدول التي تقبل هذا الاختـصاص، ولا  ـن قبـ إلا م مـا لا يت  ـام بمهمته ـة بالقي ـاللجن

يجوز لأي منظمة أو شخص عادي دعوة اللجنة للقيام بالتحقيق فـي انتهاكـات القواعـد                
لـذلك  . )1(اء نفـسها  ـادرة من تلق  ـام المب ـذ بزم ـة أن تأخ  ـالإنسانية كما لا يجوز للجن    

  :سنتناول هاتين الصورتين على التوالي

 ـ : الإعلان عن التوقيع أو الانضمام أو التصديق       • الة إعـلان الأطـراف     ـفي ح
 فإنه يمكن   ،90السامية عن التوقيع أو الانضمام أو التصديق للاختصاص الإلزامي للمادة           
ي المقابل فـي    إلزام التحقيق على الطرف السامي الآخر الذي قبل الاختصاص ابتداء، وف          

حالة عدم الإعلان لا يجوز فرض فكرة التحقيق على الطرف السامي الآخر، فالإعلان هو         
أ مـن البروتوكـول الأول بـشرط        -2/90المحرك لآليات التحقيق كما يعرف في المادة        

، ولقد بلغ عدد الدول التـي       )2(" الشرط الاختياري للاختصاصات الإلزامية   " يصطلح عليه   
 .31/07/2007 بهذا الشأن تسع وستون دولة إلى غاية أصدرت إعلانا

 ـ   ـراف باختص ـعدم الاعت : الاعتراف الفعلي    •  ـ ـاص اللجنـة غي ي أو  ـر أول
نهائي، ففي حالة عدم الإعلان بالاعتراف يمكن أن تعترف الدولة باختصاصات اللجنة في             

د  -2/90 م ذلك من المـادة ـق من أجل التحقيق في مسألة معينة، وقد يفه       ـأي وقت لاح  
رف في نزاع مسلح دولي ولو أنه غير عضو في البروتوكول يمكـن أن        ـحيث أن كل ط   

 .   )3(يلجأ للجنة للتحقيق حول إدعاءات بالمخالفات الجسيمة والخطيرة للاتفاقيات

أما فيما يتعلق بإمكانية دعوة اللجنة للتحقيق من قبل دولة حامية لرعايا دولة سبق لها      
أ ما دامت    – 2/90لزامي للجنة فإنه يمكن أن يفهم ضمنا من المادة          قبول الاختصاص الإ  

هذه الدولة الحامية مكلفة بحماية مصالح الدولة المعنية وإن كان لا يوجد نـص يوضـح                
  .)4(ذلك
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   اختصاصات اللجنة-ثانيا

ايدة وغير ـاللجنة الدولية لتقصي الحقائق ليست هيئة قضائية وإنما هي هيئة دائمة مح        
، وتتركز أعمالها أساسا على التحقيق في الانتهاكات التي تنسب إلى أحد أطراف             )1(سياسية

  : يلياالنزاع، ويمكن للجنة أن تبدي ملاحظاتها على الحقائق التي توصلت إليها كم

 التحقيق في أي واقعة يفترض أنها تشكل انتهاكا جسيما للقانون :Enquêteالتحقيق  •
 ـ   ـقيات جنيف أو البروتوكولين الإض    الدولي الإنساني وفق تعريف اتفا     رق ـافيين أو أي خ

وهذا التمييز يقتضي أن تبث اللجنة في قبول        . )2(خطير آخر لهذه الاتفاقيات أو البروتوكولين     
 ــر ما إذا كـذا الطلب يتوقف على تقديـطلب التحقيق لأن قيام اللجنة بقبول ه   ق ـان يتعل

حية الفعلية الحكم على هذه المخالفات وتقدير       ن من النا  ـوهذا يتضم . بمخالفات خطيرة أم لا   
مدى خطورتها مسبقا، وهذه المهمة ليست سهلة، فقد تكون المخالفات بسيطة ولكن تكرارها             

وبالرغم من عدم الـنص علـى       . يجعل منها انتهاكات خطيرة فتدخل في نطاق اختصاصها       
ن يقتصر التحقيق علـى      تشترط أ  1/ج-2/90مهمة التمييز في هذه المخالفات إلا أن المادة         

الانتهاكات الخطيرة فقط، وهذا يقتضي من اللجنة تقدير كون هذه المخالفات خطيرة، الأمـر    
الذي يمكّن اللجنة من تكييف نوع هذه الانتهاكات كما أن هذه المهمة تمتد إلى تقييم القواعـد       

  .)3(التي يشكل عدم الالتزام بها مخالفة أو انتهاكا خطيرا

من صلاحيات اللجنة العمل على إعادة احترام :   Bons officesيدة المساعي الحم •
لال مساعيها الحميدة فهذه الوظيفة تستهدف ـأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول من خ

 ــاستعادة السلم وكفالة احترام أوسع لقواعد  القانون الدولي الإنساني، ولا يمك            ل ـن التوص
ويتعين على اللجنة أن     الفات أو الانتهاكات الخطيرة،   ـ المخ وعـات وق ـإلى ذلك إلا بعد إثب    

 أ  وتتمثل المساعي -5/90ادة ـوقائع عملا بالمـتبدي التوصيات المناسبة بخصوص هذه ال 
افة إلى  ـة إض ـة الودي ـات بالتسوي ـع، التوصي ـول الوقائ ـالحميدة للجنة في ملاحظات ح    

 .)4(طراف النزاعالملاحظات المكتوبة والشفهية التي يبديها أ
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راف النزاع إلـى    ـوعليه ففي الوقت الذي يتعين على اللجنة تقييم الوقائع ودعوة أط          
الامتثال إلى القواعد المذكورة آنفا، فإن عملها هذا يتضمن حكما قانونيا على هذه الوقـائع               

ر ومدى مخالفتها للقانون وكيفية الامتثال لهذه القواعد، ولما كان علـى اللجنـة ألا تـصد               
أحكامها القانونية على هذه الوقائع يمكن القول بأن التقييم وهذه التوصـيات لا تتعـدى أن                

  . للوقائع المذكورةPrima facieتكون مجرد تقدير أولي 

وتتمثل المساعي الحميدة للجنة بملاحظات حول الوقائع وتوصيات بالتـسوية الوديـة            
فة إلى الملاحظات المكتوبـة والـشفهية       الفات والانتهاكات إضا  ـللمشاكل التي تثيرها المخ   

راف النزاع على الرجوع إلى اللجنـة       ـزاع، أما إذا لم يتفق أط     ـراف الن ـالتي يبديها أط  
 - إذا لم يتفقوا على الطريقة المناسبة للتحقيق في الانتهاكات والمخالفات          –فإنه يتعين عليهم    

حالة يمكن أن يمتـد التحقيـق       اختيار محكم يقرر الإجراءات الواجب إتباعها، وفي هذه ال        
 والانتهاكات غير الخطيرة، فإذا ثبت وقوع أي مخالفة تخارج نطاق اللجنة أي إلى المخالفا

  .)1(أو انتهاك فإنه يتعين على الطرف المعني الكف عنها وتلافيها بأسرع وقت

 1992/07/08 والنظام الداخلي الذي تبنته اللجنة في    90وتجب الإشارة إلى أن المادة      
اعي ـق بالمسـا يتعلـديدة التحفظ فيمـدها شـتصف إجراءات التحقيق بالتفصيل بينما نج

الحميدة، وفي غياب أي ممارسة فعلية لعمل اللجنة حتى الآن لا فائدة من التأكيد على تلـك    
  :التاليةنقاط الالجوانب إلا لتوضيح 

 تساوي الأطراف في    الطابع غير المتحيز والمحايد للجنة يفسر التأكيد على احترام         -
اقشة الأدلة المقدمة، وكذلك على حقيقة أن ما تتوصل إليه اللجنة يجـب أن              ـق في من  ـالح

  .يكون موضوعيا وغير متحيز

لو كان على اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أن تقتصر في تحقيقهـا فـي تقـصي                 -
ذه ـانون وأخـلقوال أن تتحاشى تطبيق اـال من الأح ـا لا تستطيع في أي ح     ـالحقائق فإنه 

 ـ" انتهاكات جسيمة "في الاعتبار، حيث أنها مكلفة بالتحقيق في ادعاءات بحدوث           واثيق ـللم
انية ومن المسلم به أن اللجنة لن تستطيع أن تتحقق من وقائع معينة في حالة وجـود                 ـالإنس

ادعاءات بالخروج عن الشرعية إلا في ضوء مواثيق القانون الـدولي الإنـساني، وبعبـارة     
                                                

  .368:  زهير الحسني، المرجع السابق، ص  )1(
  
 



  1977لدولي الواردة في البروتوكول الإضافي الأول لعام آليات التنفيذ ا                       الفصل الثاني

 142

ن أن تقوم إلا على حقائق وأن تتسم ـأخرى فإن قراراتها غير المتحيزة والموضوعية لا يمك   
بالقانونية تماما مثل قرارات القاضي وذلك بالرغم من حقيقة أن تقريرها  النهائي لن يكـون         

  .    ملزما على عكس قرار المحكمة
يتعلـق بقراراتهـا     بالكتمان والسرية فيمـا      موتخضع اللجنة وكذلك أعضاؤها للالتزا    

  .)1( المتعلق بتلك التحقيقاتر التحري والتقريجوبنتائ
هذا ولابد من الإشارة إلى أنه يمكن استنتاج أمرين متعلقين بنطاق اختصاصات اللجنة             

ا يتعلق بالإشارة المتكـررة للبروتوكـول الإضـافي الأول دون           ـأولهم. لتقصي الحقائق 
ة غيـر   ـمختصة بالتحقيق في النزاعات المـسلح     ة غير   ـذا يعني أن اللجن   ـاني، وه ـالث

الدولية، وهذا ما يشكل محدودية شديدة نظرا لأن النزاعات المسلحة غير الدولية أصـبحت           
  .أمرا شائعا، بينما أصبحت النزاعات بين الدول نادرة

 وتتمثل الدلالة الثانية في أن اختصاص اللجنة لا يغطـي إلا الانتهاكـات الجـسيمة               
 القوائم ذات الصلة والواردة في نيف، وهي تحديدا جرائم الحرب كما وردت في    لاتفاقيات ج 

 مـن   85ات جنيف الأربع وفي المادة      ـة بين اتفاقي  ـ المشترك 50،51،130،147واد  ـالم
انتهاكـات  "البروتوكول الإضافي الأول، وهكذا فكل الأعمال التي يمكن تكييفها على أنهـا            

يضا أن تدخل في نطاق تقصي الحقائق الـذي تقـوم بـه             لمبادئ الإنسانية يمكن أ   " جسيمة
وليس على اللجنة إذن أن تجعل من ذلك معوقا لها، فعندما يكون هناك إدعاء بوقوع  . اللجنة

أي عمل يعتقد أنه مخالف لأي من المواثيق الإنسانية، يحق لها أن تقوم بتقييم مدى جسامة                
ق دون غيرهـا فـي   ـ هذا الشأن فلها الح وإذا ما توصلت إلى نتيجة إيجابية في      لهذا العم 

ا يدعو للاعتقاد بوقوع جريمة حرب واحـدة  ـاك م ـن هن ـلم يك  ام بالتحقيق حتى لو   ـالقي
  .)2(أو أكثر

   دور غرفة التحقيق-ثالثا
ة التحقيق التي تتكون من سبعة   ـ فإن التحقيقات تقوم بها غرف     3/90حسب نص المادة    

 ـ       أعضاء، خمسة منهم يعينهم رئيس الل       ـ ـجنة حيث لا يكونون من رعايـا أح راف ـد أط
 مقسطا للمناطق الجغرافية وإن كان ذلك يتم بعد التشاور مـع  انزاع، ويكون التمثيل فيه   ـال
رط ـن قبل أطراف النزاع بشـران فيتم تعيينهما م  ـا الاثنان الآخ  ـزاع، أم ـراف الن ـأط
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شترط أن يكونـا مـن أعـضاء    أن لا يكونا من رعاياها وأن ينتميا إلى دول محايدة، كما ي  
اللجنة وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على               

ة ـل عضوية غرف  ـوين إضافيين من اللجنة حيث تستكم     ـو أو عض  ـور بتعيين عض  ـالف
   .)1(التحقيق، ولا تتشكل عضوية الغرفة إلا بعد تلقي طلب التحقيق

أستاذ في جامعة جنيف وعضو في اللجنـة الدوليـة       -كوندوريليلويجي   ويرى السيد 
ارة إلى وجود جانب مترتب عن نظام فتح التحقيـق          ـيجب الإش : " هـ أن -لتقصي الحقائق 

 لا توجب في أي من بنودها أن تذكر الدولة الشاكية الضرر الواقع مباشرة عليها 90فالمادة  
يها، فأي دولة سواء كانت طرفا في نزاع        ة المدعى عل  ـانب الدول ـكنتيجة للانتهاك من ج   

أم لا لها الحق في الإدلاء بأقوالها أمام اللجنة، ولها الحق أن تبـدي اهتمامـا موضـوعيا                  
اك إمكانية للقيام بنوع ـوالنتيجة أن هن. انـرف كـن أي ط  ـباحترام المواثيق الإنسانية م   

متقدم لنظام عمل اللجنة خاصة     من العمل الجماعي، ويجب التذكير أن هذا الجانب المهم وال         
عندما يطرح التساؤل حول التدابير التي تستطيع الدول غير المتورطة في النزاع أن تتبناها              
بهدف ضمان الالتزام العام الذي يقع على المجتمع الدولي وهي احتـرام وكفالـة احتـرام            

تقصي الحقـائق هـو   فالاستعانة باللجنة الدولية ل. القانون الدولي الإنساني في كل الظروف     
سبيل مفتوح أمام كل الدول الوفية بالتزاماتها بالتحرك لمواجهة الانتهاكات الجـسيمة كمـا           

  . )2(" من البروتوكول الأول89نصت المادة 

أما عمل الغرفة فيبدأ بطلب موجه إلى أطراف النزاع لتقـديم الأدلـة علـى وجـود               
 التي لها صلة بها، كما تـدعى الدولـة          انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وكل المعلومات     

الحامية لتقديم الأدلة والمعومات المذكورة، وتستعين الغرفة بأشخاص يتـصفون بالكفـاءة            
ويمكنهم القيام بالتحقيق ميدانيا، ويمكن أن تنتهي نتائج التحقيق إلى إثبات هذه الانتهاكـات              

ع كأن يكـون طرفـا      رف آخر له صلة بالنزا    ـزاع أو أي ط   ـراف الن ـاه أط ـسواء تج 
قـوم  تمحايدا، وسواء كانت الأطراف قد أعلنت قبولها لاختصاص اللجنة الإلزامي أم لا، و            

ول الانتهاكات المدعى بها إلى الأطراف ذات العلاقة، ويحق لهـذه        ـاللجنة بتقديم تقرير ح   
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 إلى اللجنة، كمـا يحـق لكـل طـرف      اـة وتقديمه ـذه الأدل ـراف التعليق على ه   ـالأط
  .اض على الأدلة المقدمةعترالإ

أما اللجنة فتقوم بكتابة تقرير خاص تعده بنفسها مـع تثبيـت نتـائج عمـل الغرفـة           
والتوصيات التي تراها مناسبة وإذا عجزت غرفة التحقيق عن إثبات الإدعاء بالانتهاكـات             
بناء على الوقائع المدروسة فإن للجنة طلب تفسير هذا العجز كما يحتوي التقريـر علـى                

يات بخصوص حل النزاع الناجم عن الإدعاءات المذكورة، أما المرحلة الأخيرة مـن             توص
عمل الغرفة فيتعلق بردود أطراف النزاع على تقرير اللجنة ومـدى اسـتعدادها للقبـول               
بالتوصيات التي تقدمها الغرفة لحل النزاع، ولا يوجد في الواقع مدة محددة لتقديم الـردود               

  .يتطور  وتزداد الانتهاكات وتزداد الأضرار التي تصيب الضحاياوبالتالي فإن النزاع قد 

وبدلا من تخويل اللجنة إعلان نتائج عمل الغرفة فإن البروتوكول الأول يمنع إعـلان              
هذه النتائج إذا ما رفض أحد أطراف النزاع ذلك إذ يشترط موافقة جميع الأطراف علـى                 

مخالف وحمله على عدم التعـاون مـع        ، والحكمة من ذلك عدم إحراج الطرف ال       )1(نشرها
 ـ         ـ ـاللجنة أو خوفا من ردود الأفعال العنيفة للرأي العـام الع  ــالمي، وهـذا م اب ـن ب

انية أو الدبلوماسية الوقائية التي تقتضي الحكمة والحنكة والسرية فـي      ـاسية الإنس ـالدبلوم
  .)2(التعامل

ع لنفس التزامات اللجنة ـراف لا تخض ـ يقول أن الأط    الأستاذ لويجي كوندوريلي   ماأ
.  من البروتوكول الأول90إذ تستطيع أن تنشر التقرير دون أن يكون في ذلك انتهاك للمادة 

ب علـى سـبيل    -5/90ويرى أن أعمال اللجنة لا تخضع كلها لنفس ذلك الالتزام، فالمادة            
 إلى نتائج   المثال تنص على أنه في حالة غياب الأدلة الكافية التي تمكن اللجنة من التوصل             

ع ـا لا تمن  ـموضوعية وغير متحيزة، فيمكنها عندئذ أن تعلن أسباب عجزها عن ذلك، فهن           
ة من الإدلاء بمعلومات واسعة حول أعمالها ويمكن أن يكون ذلك في تقريرها العام              ـاللجن

السنوي والذي تذكر فيه مثلا ما هي التحقيقات التي طلب منها القيام بهـا وأي منهـا تـم                   
 فإن المصروفات الإدارية للجنة تسدد      90وعملا بالفقرة السابعة من المادة      . )3(اء منها الانته

من الاشتراكات الإجبارية للأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات بقبول 
                                                

 .368:  زهير الحسني، المرجع السابق، ص  )1(
 . 44:  فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص  )2(
 . 109: ، المرجع السابق، ص لويجي كوندوريلي  )3(
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الاختصاص وفقا للفقرة الثانية ومن المساهمات الطوعية، أما النفقات التي تتكفلهـا غرفـة         
  .)1(نها توزع على أطراف النزاع التي تطلب التحقيقالتحقيق فإ

  الفرع الثاني

   مدى فعالية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
إن معرفة مدى فعالية أي لجنة يتحقق ببحث العراقيل التي تحول دونها ودون أدائهـا               

  : لمهامها ومدى قدرتها على التغلب عليها وهذا ما ستتم معرفته فيما يلي 

  راقيل التي تواجه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الع-أولا

 في ورقة عمل مقدمة خلال الأيام الدراسية العربية         محمد عزيز شكري  أشار الدكتور   
 حول 2003/09/11 و08/10الأولى حول القانون الدولي الإنساني المنعقدة في اللاذقية بين 
الأربع إلى المشاكل والمعوقات    موضوع تفعيل المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف         

  : وأهمها)2(التي تواجه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

راط عدد معين من الدول كحد أدنى لإقامة اللجنـة، إذ تـشترط             ـاشت -
امة اللجنة  ـة كشرط لإق  ـ ب قبول اختصاص اللجنة من قبل عشرين دول        -1الفقرة  

ول مبدأ تقصي الحقائق أن ـي قبالدولية لتقصي الحقائق، وما يدل على تردد الدول ف
 وهذا ما يثبت تقبل الـدول       1991امة اللجنة لم يكتمل قبل عام       ـدد اللازم لإق  ـالع

  .لوجود رقابة قانونية دولية على انتهاكات القواعد الإنسانية

اللجنة مفتوحة أمام الدول فقط، فعضوية اللجنة ليست مفتوحـة أمـام             -
مية أو غير الحكومية الذين يهتمون بانتهاك قواعد     الأفراد أو المنظمات الدولية الحكو    

 .القانون الدولي الإنساني أكثر من الدول أحيانا

                                                
 . 45:  فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص  )1(
  . 333، 332:  محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )2(
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 ـ        - اس التوزيـع   ـتركيبة غرف التحقيق من أعضاء يختارون على أس
الجغرافي وموافقة الأطراف، والإصرار على مراعاة التوزيع الجغرافي مع اشتراط          

 . إضعاف مؤهلات المحققينالتشاور مع أطراف النزاع قد يؤدي  إلى

 ـ  -2اء في الفقرة    ـا لما ج  ـل اللجنة فوفق  ـة عم ـمحدودي - ل ـج  فعم
ة بأي ادعاء خـاص بانتهـاك       ـع المتعلق ـق في الوقائ  ـاللجنة يقتصر على التحقي   

ادية من التحقيق وحصر مهمـة اللجنـة        ـجسيم، وهذا يعني استثناء الانتهاكات الع     
 . أجل احترام أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكولبشأنها في بذل مساعيها الحميدة من

النظام المالي للجنة يعتمد على اشتراكات الدول المعترفة باختصاصها          -
ومن المساهمات الطوعية، كما أن هناك مشكل تعاني منه بعض الدول يتمثـل فـي      
العبء المالي الذي يتوجب عليها تحمله إذا بدأت اللجنة عملها، واعتبر المـشاركون    

ن موضوع التكلفة يمثل قضية أساسية بالنسبة لقبول أي آلية للامتثال، ولمواجهـة             أ
هذه القضية دافع البعض عن إنشاء صندوق تديره هيئة مستقلة بحيث يدفع الصندوق         

 من تكلفة التحقيقات التي تجريها اللجنة وتدفع أطراف النزاع المعني النصف            %50
 . )1(الآخر

لجنة الدولية لتقصي الحقائق على حالات       دور ال  90يقصر نص المادة     -
ات المسلحة غير الدولية، ومن الواضح ـة ويستبعد النزاعـالنزاعات المسلحة الدولي

أن اللجنة لو سارت بالفعل على هذا النهج سوف ينتج عـن ذلـك إعاقـة مؤسـفة             
 .)2(لعملها

ل كبير  ود عاملين واضحين يعرقلان عمل اللجنة بشك      ـول بوج ـذا ولا بد من الق    ـه
  :يتمثلان في

لقد أوجدت اللجنة كهيئة مستقلة غير مرتبطـة بهيئـات          : استقلالية اللجنة    - أ
ر وهيئة الأمم المتحدة، وما يثبـت ذلـك أن          ـة للصليب الأحم  ـة الدولي ـأخرى كاللجن 
ب انقـسام يوغـسلافيا     ـاشئ عق ـزاع الن ـان متزامنا مع الن   ـلي للجنة ك  ـالوجود الفع 

                                                
تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   )1(

 . 67: ، المرجع السابق، صوالهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني
  . 110 :، المرجع السابق، ص لويجي كوندوريلي   )2(
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ي الانتهاكـات   ـق ف ـة للتحقي ـاء لجن ـأ إلى إنش  ـالأمن لج ، ولكن مجلس    1991ي  ـف
  .   (Ad hoc)الحاصلة أثناء ذلك النزاع بالذات 

الة طلب التحقيق من اللجنة فإن      ـففي ح : راف بالنزاع المسلح  ـعلاقة الأط   - ب
أن ذلك النـزاع رغـم وضـوحها      ـل يخفي الحقيقة بش   ـد أطراف النزاع على الأق    ـأح

سلافيا كمثال أيضا ففي حين احتجاج اللجنة الدوليـة للـصليب           للعيان، ويساق نزاع يوغ   
 وقد تفاعلت –الأحمر على الانتهاكات ودعواتها للجوء إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق      

 ـ            -ديد من الدول  ـمعها الع  ل ـ إلا أنه كان في كل مرة يرفض أحد الطرفين علـى الأق
 . سبب أثر في وجود اللجنةالاستجابة لها، فنقص نية أطراف النزاع كان أهم 

    اللجنة الدولية لتقصي الحقائق طرق تفعيل دور-ثانيا

طرح بعض المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب           
ر والهلال الأحمر إمكانية إجراء تعديلات في آلية تحفيز اللجنة الدوليـة لتقـصي              ـالأحم

جنة عن مبادرة الدول وقد تم تقديم العديد مـن الاقتراحـات       الحقائق، وذلك بهدف فصل الل    
 ـ             ادرة إلـى   ـمنها إمكانية تمتع اللجنة باختصاص من تلقاء نفسها وإمكانية منح حـق المب

 تبادر اللجنة الدولية لتقصي الحقـائق  بنفـسها      أنات غير الحكومية أو الأفراد، و     ـالمنظم
ق، وتمت التوصية بإمكانية الإعلان عن رفض تشجيع الدول على السعي إليها التماسا للتحقي   

 أو الإجراءات القائمـة     90الدولة القيام بذلك، وقد تم التذكير بأنه دون أي تغيير في المادة             
ة في نزاع مسلح على حفز اللجنة شـريطة قبـول    ـدول غير المنخرط  ـيمكن أن تعمل ال   

نزاع المـسلح علـى     خاص، وينبغي أيضا أن تعمل الدول الأخرى على تشجيع أطراف ال          
  .)1(اللجوء إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

وتحتل الأمم المتحدة في هذا الصدد مكانة خاصة فلا شك أن الجمعية العامة ومجلس              
 يختص بـه    االأمن يستطيعان عند اللزوم التوصية باستخدام جهود اللجنة، وحتى بالنسبة لم          

دم ـع المجلـس أن يـستخ     ـك، ويستطي  قرارا بوجوب ذل    يصدر ن أن ـيمكفمجلس الأمن   
 ـ ـول بقراره إلـى الحـص   ـائل التي يمتلكها للوص   ـات والوس ـالسلط اق ـول علـى اتف

ة لعملها بفاعلية، ومن المعلوم أن الأمم المتحدة وجدت نفسها في مناسبات            ـلممارسة اللجن 
                                                

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   )1(
 . 66: ، المرجع السابق، صوالهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني
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لحالات عديدة في وضع يحتم عليها إجراء تحريات إنسانية وحتى الآن كانت تشكل في تلك ا
والسؤال . )1(هيئات لتقصي الحقائق مختصة بكل حالة في حينها كهيئات منبثقة عن المنظمة           

المطروح لماذا يشكل مجلس الأمن لجانا من أجل الغرض ويتجنب اللجوء للاستعانة باللجنة      
  .الدولية لتقصي الحقائق

الدولية لتقصي وعلاوة على ذلك ينبغي وضع مزيد من التأكيد على الدور البديل للجنة     
الحقائق من خلال وظيفة المساعي الحميدة التي تتمتع مقارنة بوظيفة التحقيق بكونها معززة 
فهي تعتبر أقل مساسا وتهديدا للسيادة الوطنية، وكان هناك اقتراح بإدراج مناشدة المساعي             

ما يتفق  بءات  الحميدة للجنة في الاتفاقيات الثنائية بين أطراف النزاع المسلح وتعديل الإجرا          
  .)2(واحتياجات الأطراف

ولابد من القول بأن أهم وسيلة لتفعيل دور اللجنة هو نشاط اللجنة ذاتها، إذ أنها طالما                
  :رغبت في تبيين أهدافها عن طريق اتجاهين

يتمثل الاتجاه الأول في إعلان اللجنة عن استعدادها لتحمل مـسؤولياتها فـي حالـة               
، وكـل  90 ولا يوجد أي مانع أمام أداء مهامها من خلال المادة   النزاعات المسلحة الدولية،  

أقسام هذه اللجنة معنية بأداء هذه المهام وتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي لا يقتـصر               
  .بع والبروتوكول الأول الملحق بهاعلى اتفاقيات جنيف الأر

د من الضوء على اللجنة في أما الاتجاه الثاني فيتعلق بمهام أعضاء اللجنة بإلقاء المزي       
اللقاءات الأكاديمية، كما أنه توجد بعثات في عدد من الدول تتعامل مع الجهات الـسياسية               

اعه بـاللجوء  ـل إقنـوالعسكرية، وتقدم هذه البعثات خلاصة أعمالها لمجلس الأمن من أج       
   .لمطروحة عليهإليها في القضايا ا

 الدولية لتقصي الحقائق التي تهدف إلـى        اللجنةورغم كل الجهود المبذولة من طرف       
    .إثبات وجودها أمام الرافضين لها، تبقى إمكانياتها وقدراتها غير مختبرة في التطبيق

                                                
 . 113: ، المرجع السابق، صلويجي كوندوريلي   )1(
تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   )2(

  .67: ، المرجع السابق، صوالهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني
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  المراجع باللغة العربية  -أولا

  الكتب - 1

 دار الجامعة ، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني،إبراهيم أحمد خليفة -
  .2007، الإسكندرية، مصر، للنشرالجديدة 

الطبعة الأولى، ، ) ومدى المسؤولية القانونية عنها( جريمة العدوان ،إبراهيم الدراجي -
  .2005 لبنان، بيروت، الحقوقية،لحلبي منشورات ا

في القانون الدولي وفي الشريعة ( النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني ،أحمد أبو الوفا -
  .2006، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، )الإسلامية

، دار الكتب القانونية، الجنائي المعاهدات الدولية أمام القضاء ،عليأحمد عبد العليم شاكر  -
  .2006مصر، 

ديوان المطبوعات ، ، الطبعة الخامسة قانون المجتمع الدولي المعاصر،بن عامر تونسي - 
  .2004، الجامعية ،بن عكنون، الجزائر

مع دراسة (  المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب،حسام علي عبد الخالق الشيخة -
 الإسكندرية، للنشر،دار الجامعة الجديدة  ،)ة والهرسكتطبيقية على جرائم الحرب في البوسن

 .2004مصر، 

دار النهضة العربية، ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي -
  .2002-2001، القاهرة، مصر

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي -
2002-2003.  
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في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة (  الجرائم ضد الإنسانية ،سوسن تمر خان بكة -
  .2006 لبنان، ،ت، بيرومنشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة الأولى، ، )الجنائية الدولية

منشورات المعهد الطبعة الثانية،  ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،  عامر الزمالي-
  .1997اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تونس، الإنسان و العربي لحقوق

دار ، )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(القانون الدولي الإنساني ، عبد الغني محمود -
  .1991النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

معاقبة مرتكبي الجرائم ضد (ائية الدولية ـة الجنـالعدال، البقيرات ادرـعبد الق -
  . 2005،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون، الجزائر، )الإنسانية

دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون ( أسرى الحرب ،عبد الواحد محمد يوسف الفار -
  .1975عالم الكتب، القاهرة، مصر، طبعة ، )الدولي العام والشريعة الإسلامية

ا ونظام الحصانات نشأتها وتطورها وقواعده(  الدبلوماسية،لي حسين الشاميع -
  .1990دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، أوت الطبعة الأولى، ، )والامتيازات الدبلوماسية

أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية (  القانون الدولي الجنائي،علي عبد القادر القهوجي -
  .2001 لبنان، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى،، )الجنائية

دار المؤلف، ، )قانون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان(  العنف المفرط ،علي عواد - 
  .2001، الطبعة الأولى

ديوان الطبعة الثالثة،  ، قانون المجتمع الدولي المعاصر، عمر سعد االله و أحمد بن ناصر-
  .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بن عكنون،  لمطبوعات الجامعية،اديوان ، ةحل النزاعات الدولي، عمر سعد االله -
  .2005الجزائر،دون طبعة، 

 بن ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الأولى، ،  معجم في القانون الدولي، عمر سعد االله-
 .2005 عكنون، الجزائر،
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، دار مجدلاويالطبعة الأولى، ، )وثائق وآراء( القانون الدولي الإنساني ، عمر سعد االله-
  .2002، الأردن، عمان

مدخل للقانون الدولي (رب ـوض الحـم خـوابط تحكـ ض، فريتس كالسهوفن-
جوان جنيف، سويسرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،، أحمد عبد العليم:  ترجمة ،)الإنساني

2004.  

 اللجنة ،)إجابات على أسئلتك( القانون الدولي الإنساني ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
  .2006دولية للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة، أوت ال

الطبعة ، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
  .2006اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، سبتمبرالرابعة، 

، سكندرية، مصرمنشأة المعارف، الإ،  القانون الدولي الإنساني،محمد فهاد الشلالدة - 
2005.  

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة (  المحكمة الجنائية الدولية ،محمود شريف بسيوني -
مطابع روز اليوسف ، )لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة 

  . 2001 القاهرة، مصر، ،الجديدة

تحدة في النزاعات المسلحة غير ذات تدخل الأمم الم، مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم -
  .2003دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،مصر، ، الطابع الدولي

الجزء  الثالثة،الطبعة ، )القاعدة القانونية(  القانون الدولي العام ،مصطفى أحمد فؤاد -
  .2005  الأول،

مع دراسة ( عاصرة  الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي الم،مصطفى كامل شحاتة -
 ن، دوالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية

  .طبعة

النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام (  منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية -
  .2006الإسكندرية، مصر،  الجديدة،دار الجامعة  ، )ن الدولي الجنائي، دراسة تحليليةالقانو
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دراسة نظرية (  آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، نبيل مصطفى إبراهيم خليل-
وتطبيقية على ضوء المعاهدات الدولية الإقليمية والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق 

  .2005، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )الإنسان

اللجنة الدولية الطبعة الرابعة، ، سامي جرجس:  تعريب،و تذكار سولفارين،هنري دونان  -
  .2001للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، 

  الجامعيةالرسائل  - 2

في ) المالوين( النزاع البريطاني الأرجنتيني في منطقة جزر الفولكلاند ،أحمد سي علي -
  .2005جزائر ،، جامعة ال الدولةدكتوراهأطروحة لنيل شهادة ، ضوء القانون الدولي العام

 1949 المركز القانوني للمرأة في ظل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ،سيد علي بلمختار -
، جامعة الجزائر، كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 1977وبروتوكولها الأول لعام 

  . 2001/2002الحقوق،

جنائية الدولية مة ال الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكعبد االله رخرور، -
  .2003-2002مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الدائمة، 

مذكرة لنيل شهادة ،  تأثير الحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول،فتيحة بشور -
  .2001/2002الماجستير، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ، 

رسالة مقدمة ، دولي الإنساني وتأثيره على مبدأ السيادة تطبيق القانون ال، فوزي أوصديق -
  .1996-1995للحصول على درجة الدكتوراه،  جامعة وهران ، الجزائر، 

  المقالاتالمجلات و  - 3

المجلة الدولية للصليب ،  احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنسانيآن رينيكر، -
  .1999الأحمر، مختارات من أعداد عام 

: في،  نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، إبراهيم أحمد خليفة-
 العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون المؤتمرالمؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، 
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 ،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى)آفاق وتحديات(الدولي الإنساني 
  .2005ء الثالث،الجز

ندوة إقليمية عن التدابير الوطنية لتطبيق ، اجتماعات بشأن القانون الدولي الإنساني -
  .1991ديسمبر / ، نوفمبر22المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، القانون الدولي الإنساني

ة ل تفجير للتدابير العسكريـانية كعوامـالقضايا والمنظمات الإنس،  آدام روبرتس-
  .2000المجلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات من أعداد ، الدولية

المجلة الدولية للصليب ،  التحديات الأمنية التي تواجه العمل الإنساني، أنجيلو جنيدغر- 
  .2001الأحمر، مختارات من  أعداد  عام 

 بضمان احترام  التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها،أوميش بالفانكر - 
  .1994فيفري /  ، جانفي 35 المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ،القانون الدولي الإنساني

دراسات في القانون الدولي : في،  نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني،إيف ساندو - 
  .2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، الإنساني

المجلة الدولية ، )من التخمين إلى الواقع( المساءلة عن الجرائم الدولية ،يتشإيلينا بيج -
  .2002للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

 :في،  مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العليا،حسين عيسى مال االله -
لجنة الدولية للصليب البعثة  ،)دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(القانون الدولي الإنساني 

  .2006 الثالثة، الطبعة ، مصر، بالقاهرةالأحمر

انون الدولي ـدة والقـات العسكرية للأمم المتحـ العملي،بوليتاكس. ورج بـج -
  .1996جوان /، ماي49 المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، الإنساني

دراسات : في، ن الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانو، ديفيد ديلابرا- 
  .2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، في القانون الدولي الإنساني

الإنجازات  (انيةـاعدات الإنسـانوني للمسـم القـالتنظي، روث أبريل ستوفلر -
  .2004المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ، )والفجوات
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، 27العدد ،  القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، الحسني زهير-
  .1992أكتوبر /سبتمبر

: خ قواعد القانون الدولي الإنساني، في دور محكمة العدل الدولية في ترسي،  سامي سلهب-
لقانون  العلمي السنوي لكلية الحقوق حول االمؤتمرالمؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، 

 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، )آفاق وتحديات(الدولي الإنساني 
  .2005الجزء الثالث،

 القانون الدولي :في،  تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية،شريف عتلم -
 ية للصليب الأحمراللجنة الدول، بعثة )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ( الإنساني 
  .2006 الثالثة، الطبعة ، مصر،بالقاهرة

دليل ( القانون الدولي الإنساني:  في،  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، عامر الزمالي-
 الطبعة ، مصر، بالقاهرةاللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعثة )للتطبيق على الصعيد الوطني

  .2006 الثالثة،

محاضرات في القانون الدولي : في،  تطبيق القانون الدولي الإنساني، عامر الزمالي-
  .2006، ، الطبعة السادسة بالقاهرةاللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الإنساني،

ه بحث في مضامين( ام الالتزام لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ـ نظ، عمر سعد االله-
  .1997، 4 العدد والسياسية،ونية الاقتصادية  المجلة الجزائرية للعلوم القان،)وأبعاده

حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون ( ، حماية الحياة الإنسانيةفساخاري كامن -
  .1989جوان /المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد السابع، ماي، )الدولي الإنساني

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر -
 تقرير عن متابعة المؤتمر الدولي لضحايا الحرب، المؤتمر الدولي السادس ،والهلال الأحمر

التحرك من القانون : القانون الدولي الإنساني( والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر
 المجلة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، العدد ، 7/12/1995-3 جنيف، ،)إلى العمل

   .1996أفريل/ ، مارس48
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 ندوة إقليمية ،اجتماعات بشأن القانون الدولي الإنساني ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
مر، العدد المجلة الدولية للصليب الأح، عن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني

  .1991ديسمبر / ، نوفمبر22

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين  ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني 

بيقاته على الصعيد الوطني في تط(القانون الدولي الإنساني : ، في2004في جنيف، ديسمبر 
  . اللجنة الدولية للصليب الأحمر إصدار،)الأردن

الشركات العسكرية و  (ربـ في ظل خصخصة الح،اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -
  .2006، شتاء 38مجلة الإنساني، العدد ، )احترام القانون الدولي الإنسانيوالأمنية الخاصة 

 نظرة جديدة على المادة الأولى ،لويجي كوندوريليلورنس بواسون دي شازورن و -
المجلة الدولية للصليب الأحمر، ، )حماية المصالح الجماعية (المشتركة بين اتفاقيات جنيف

  .2000مختارات من أعداد 

أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة ( اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، لويجي كوندوريلي-
المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ، )نسانيلتطبيق القانون الدولي الإ

2001.  

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع ،  ماريا تيريزا دوتلي وكريستينا بيلانديتي-
، 36المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد، الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني

  .1994أفريل /مارس

ي تنفيذ القانون  دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ف،ليمحمد العسب -
 بعثة ، )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(القانون الدولي الإنساني :  فيالدولي الإنساني،

  .2006، الطبعة الثالثة، راللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مص

المؤتمرات : في، لإنساني و المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي ا، محمد عزيز شكري-
 الدولي العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون
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 ءالجز، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان الأولى، ة، الطبع)آفاق وتحديات(الإنساني 
  .2005الأول، 

دراسات في القانون الدولي : في، لقانون الدولي الإنساني نشر ا،محمد يوسف علوان -
  .2000دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، ، الطبعة الأولى الإنساني،

القانون :  في، التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر،قسيسمعين  -
 اللجنة الدولية للصليب صدارإ،) على الصعيد الوطني في الأردن تطبيقاته( الدولي الإنساني 

  .الأحمر

دراسات في :  في، هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني،موريس توريللي -
  .2000دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،، الطبعة الأولى الإنساني،القانون الدولي 

دولية ليوغسلافيا  تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب المحكمة الجنائية ال، وليام جي فنريك-
  .1999المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ، السابقة

   الدولية المواثيق- 4

  الاتفاقيات الدولية. أ

  .  1945جوان  26سان فرانسيسكو يوم ميثاق الأمم المتحدة الصادر في  -

ميدان لعام  بالقوات المسلحة في الىاتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرض -
1949. 

 في البحار لعام اتفاقية جنيف الثانية  لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة -
1949. 

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  -

 .1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  -

لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة البروتوكول الإضافي الأول 
 .1977الدولية لعام 
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البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة  -
 .1977غير الدولية لعام 

  .17/07/1998المعتمد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

   المتحدة الأمم قوثائ. ب

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 25/08/1990 بتاريخ 665الأمن رقم قرار مجلس  -
S/RES/665(1990).   

:  وثيقة الأمم المتحدة رقم، 05/04/1991 الصادر بتاريخ 688قم قرار مجلس الأمن ر -
S/RES/688(1991)  

: تحدة رقموثيقة الأمم الم، 25/09/1991 الصادر بتاريخ 713 قرار مجلس الأمن -
S/RES/713(1991)   

: وثيقة الأمم المتحدة رقم ، 30/05/1992 الصادر بتاريخ 757قم قرار مجلس الأمن ر -
S/RES/757(1992).  

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 09/10/1992 الصادر بتاريخ 781قم قرار مجلس الأمن ر -
S/RES/781(1992).   

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 03/12/1992 الصادر في 794 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/794(1992).  

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 26/03/1993 الصادر بتاريخ 814قم  قرار مجلس الأمن ر-
S/RES/814(1993). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 16/04/1993 الصادر بتاريخ 819م رق قرار مجلس الأمن - 
S/RES/891(1993).   

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 06/05/1993 الصادر بتاريخ 824م رقلأمن  قرار مجلس ا- 
S/RES/824(1993) . 
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: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 17/05/1994 الصادر بتاريخ 918م   قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/918(1994). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 08/06/1994 الصادر بتاريخ 925قم  قرار مجلس الأمن ر-
S/RES/925(1994) . 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 22/06/1994 الصادر بتاريخ 929م  قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/929(1994) 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 31/07/1994 الصادر بتاريخ 940قم  قرار مجلس الأمن ر-
S/RES/940(1994). 

: ثيقة الأمم المتحدة رقمو، 30/01/1995 الصادر بتاريخ 975 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/975(1995) . 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 1997 /28/03 الصادر بتاريخ 1101 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/1101(1997) . 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 23/09/1998 الصادر بتاريخ 1991 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/1199(1998). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 10/06/1999 الصادر بتاريخ 1244  م قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/1244(1999) . 

: ثيقة الأمم المتحدة رقم، و15/09/1999 الصادر بتاريخ 1264   قرار مجلس الأمن رقم-
S/RES/1264(1999) .  

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 10/1999/ 22 الصادر بتاريخ 1270  قرار مجلس الأمن رقم-
S/RES/1270(1999). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم،  25/10/1999 الصادر بتاريخ 1272 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/1272(1999). 
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: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 07/02/2000 الصادر بتاريخ 1289م  قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/1289(2000) .  

  المراجع باللغة الأجنبية: ثانيا
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  - Anna SEGALL, punishing violations of international 
humanitarian Law at the national level (a guide for common law 
states),  ICRC, Geneva , 2001. 

-CLAUDE  Pilloud et autres, commentaire des protocols 
additionels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 aout 1949, 
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 - Jean MARIE & others, customary international humanitarian law, 
volume 1(Rules), ICRC & CAMBRIDGE university press. 

- Jean PICTET, les principes fondamentaux de la croix rouge, 
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- International committee of the Red Cross (ICRC), African 
commission on human and peoples’ rights (ACHPR), ICRC/ACHPR 
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significatives), en un siècle de droit international humanitaire, centaire 
des conventions de  GENEVE, bruylant, bruxelles, 2001. 

- VERONIQUE Harouel-Bureloup, traité de droit humanitaire, 1er 
edition, Puff droit, paris, France, 2005 

Les articles: 

- Georges et Rosemary ABI SAAB, les crimes de guerre, dans : droit 
international pénal, editions A. PEDONE, Paris, France, 2000 

- Marie Dumée, le crime d’agression,  dans : droit international  pénal, 
editions A. PEDONE, Paris, France, 2000 

 - Mario BETTATI, le crime contre l’humanité, dans : droit 
international pénal, editions A. PEDONE, Paris, France, 2000 

- Massoud MEUTRI , La cour pénal international réalité et perspective.    
Actes du premier colloque algérien sur le droit international humanitaire, 
Alger, les 19 et 20 Mai 2001, Casbah éditions, Hydra, Algérie, 2006.  

- Nasreddine Ali Ammar , Etude comparée de la répercussion des 
statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l ’ex-yougoslavie et 
pour le rowanda et du statut de la cour pénale international sur la 
souveraineté de l’état, Actes du premier colloque algérien sur le droit 
international humanitaire, Alger, les 19 et 20 Mai 2001, Casbah éditions, 
Hydra, Algérie, 2006.  

- William A.SCHABAS, le génocide, dans : droit international pénale, 
editions A. PEDONE, Paris, France, 2000. 



  جامعة حسيبة بن بوعليجامعة حسيبة بن بوعلي
  -- الشلف الشلف––  

  كلية العلوم القانونية والإداريةكلية العلوم القانونية والإدارية
              

  
  

  
    مملعالعااامذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

  
  ::وإشرافوإشراف                    :                  :                   الباحثة الباحثةمن إعدادمن إعداد

  الدكتور أحمد سي عليالدكتور أحمد سي علي                                                              نية بن كرويدمنية بن كرويدمغغ        
  

  ::لجنة المناقشةلجنة المناقشة
  م رئيسام رئيساــ بوزانـة بلقاس بوزانـة بلقاسالدكتورالدكتور
  ررارراــمقمق سي علي أحمـد  سي علي أحمـد الدكتورالدكتور
  عضواعضوا بوغزالة محمد الناصر  بوغزالة محمد الناصر الدكتورالدكتور

  
  السنة الجامعية   

2007 /2008 



  
  

  ::قال االله تعالىقال االله تعالى
ءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس اامن أجل ذلك كتبنا على بني إسرمن أجل ذلك كتبنا على بني إسر""

أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا 
  " " الناس جميعا الناس جميعا 

  .. من سورة المائدة من سورة المائدة3232   الآية    الآية                                                                                           
عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنّ رسـول االله صلى االله عليه عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنّ رسـول االله صلى االله عليه 

  انطلقوا باسـم االله وباالله وعلى ملـة رسولانطلقوا باسـم االله وباالله وعلى ملـة رسول " "::قالقالوسلم وسلم 
   االله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة االله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة

  غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االلهغنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله ولا تغلوا وضموا  ولا تغلوا وضموا 
  " "  يحب المحسنين يحب المحسنين

  
  
  
  
  



  

  
يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت : ": "أشكر االله وأحمده وأقولأشكر االله وأحمده وأقول

وباليأس إذا أخفقت، وذكرني دائما بأن الإخفاق هو التجربة التي تسبق وباليأس إذا أخفقت، وذكرني دائما بأن الإخفاق هو التجربة التي تسبق 
النجاح، يا رب إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا النجاح، يا رب إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا 

  ".".فلا تأخذ اعتزازي بكرامتيفلا تأخذ اعتزازي بكرامتي
ه يد في مساعدتي لإنجاز هذا ه يد في مساعدتي لإنجاز هذا أتقدم بالشكر إلى كل من كانت لأتقدم بالشكر إلى كل من كانت لكما كما 

  ::العمل وأخص بالذكرالعمل وأخص بالذكر
الدكتور أحمد سي علي الذي كان له الفضل في إنجاز هذه الثمرة المتواضعة الدكتور أحمد سي علي الذي كان له الفضل في إنجاز هذه الثمرة المتواضعة 

  ..بتوجيهاته الصائبة بتوجيهاته الصائبة 
 جميع أطوار التعليم خاصة  جميع أطوار التعليم خاصة كل الأساتذة الذين استفدت من علمهم فيكل الأساتذة الذين استفدت من علمهم في

  مرحلة الماجستير، وكل أفراد عائلتي مرحلة الماجستير، وكل أفراد عائلتي 
على مستوى كلية العلوم القانونية على مستوى كلية العلوم القانونية كما أشكر كل موظفي المكتبة كما أشكر كل موظفي المكتبة 

والإدارية بجامعة الشلف وجامعة الجزائر وجامعة وهران ، والمسؤولين في بعثة والإدارية بجامعة الشلف وجامعة الجزائر وجامعة وهران ، والمسؤولين في بعثة 
  ..اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائراللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر

 من ساهم من قريب أو بعيد  من ساهم من قريب أو بعيد    وكل وكل،،ةة، وجميل، وجميلالدينالدينالي نور الي نور ــولا أنسى خولا أنسى خ
  ..في إنجاز هذا العملفي إنجاز هذا العمل

  
  
  
  
  



  

  
  

  ..فاح فاح إلى من ألهمني حب الكإلى من ألهمني حب الك
  ..إلى من تعلمت منه سر النجاحإلى من تعلمت منه سر النجاح

  ..إلى من كان لي سندا وعونًا في مشواريإلى من كان لي سندا وعونًا في مشواري
  ..إلى من ألهمني الحب والأمانإلى من ألهمني الحب والأمان
  ..أمي مرفأ أفراحي وأحزانيأمي مرفأ أفراحي وأحزاني

  ..أبي نور دربيأبي نور دربي
  ..إلى من أحببتهم فأنست بحبهمإلى من أحببتهم فأنست بحبهم
  ..إخوتي الأعزاء خليفة وسهام إخوتي الأعزاء خليفة وسهام 

  .. خاصة خيرة خاصة خيرةإلى كل زملاء دفعة الماجستيرإلى كل زملاء دفعة الماجستير
  ..غالي الطاهر رحمه االلهغالي الطاهر رحمه االلهإلى روح الخال والأخ الإلى روح الخال والأخ ال

  ..وإلى كل من أعرفهموإلى كل من أعرفهم
  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العملإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل
  ..راجية من المولى عز وجلّ التوفيق والسدادراجية من المولى عز وجلّ التوفيق والسداد

  
  
  
  
  



    خـــاتمةال

 149

  الخـاتمة
على الصعيد الدولي يتم الإنسـاني لال هذه الدراسة أن تنفيذ القانون الدولي ـتبين من خ

 الالتزام الواقع على عاتق الدول باحترام وها هن الطرق والوسائل، أولّمن خلال العديد م
م وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، فالدولة إذا كانت طرفا في النزاع عليها احترا

المبادئ والقواعد الإنسانية سواء أثناء الهجوم أو أثناء الدفاع وحتى إذا لم تشترك في النزاع 
  .الدول المتنازعة لاحترام القانون ولها في ذلك عدة سبل عليها الضغط على

 لرعاية مصالح الأطراف  اللجوء لنظام الدولة الحاميةة فهيانيـ الثالوسيلةا ـأم
ال هذا الأسلوب لازال محدودا، وحتى في ـع يثبت أن استعمـ ولكن الواقالمتنازعة،

  .  الحالات النادرة التي طبق فيها لم يحقق النتائج المرجوة

وللجنة الدولية للصليب الأحمر دور هام لكنه يكون دائما محفوفا بالمخاطر، فهي تعمل 
ذا فإن نجاح على أرض الواقع وكثيرا ما تواجه صعوبات وتحديات أثناء تأدية مهمتها ل
  .دورها يعتمد على تعاون الدول معها والتزامهم بأحكام القانون الدولي الإنساني

ود ـده المجتمع الدولي دفع للبحث عن آليات جديدة ظهرت للوجـولكن التطور الذي شه
عن طريق نصوص البروتوكول الإضافي الأول، وأول ما يثير الاهتمام هو إشارته في المادة 

ا غير واضح لأنه لم يحدد  الدول مع هيئة الأمم المتحدة لكن النص يبقى مبهم إلى تعاون89
 وبالإضافة إلى ذلك فقد أوجد لجنة جديدة سميت اللجنة الدولية ،شكل هذا التعاون أو وسائله

لتقصي الحقائق، ولكن دور هذه اللجنة لم يختبر بعد مما يجعل دورها في تنفيذ القانون 
  . معروف فعليا الدولي الإنساني غير

انون الدولي الإنساني ليست معيبة ـات الواردة في نصوص القـول أن الآليـويمكن الق
من حيث المبدأ، ولديها إمكانيات كبيرة لكن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب الإرادة 
السياسية لدى الدول لإدراك تلك الآليات، خاصة وأن أغلبها تعتمد على مبادرة أطراف 

  لي يمثل جانبا من المشكل دون أن ننسى غياب المعرفة اام المـ أو قبولها كما أن النظالنزاع
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بإمكانيات هذه الآليات، بالإضافة إلى عدم استخدامها وما يترتب عنه من فقدان الفعالية 
ل العيب الرئيسي في أغلب هذه ـو اللازم، ولعـوحتى عدم القدرة على تقييمها على النح

  .   الآليات هو اقتصارها على معالجة حالات المخالفات الخطيرة

ولابد من الإشارة إلى أن استقراء نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي 
الأول يوضح أن الحلول التي يقدمها القانون الدولي الإنساني ضد الانتهاكات تقوم على تقليل 

ة الضحايا أكثر من حمل أطراف النزاع على احترام القواعد الإنسانية، فالجانب العملي معانا
في القواعد الإنسانية هو تقديم الإغاثة والمساعدة لضحايا تلك النزاعات ودليل ذلك عدد المواد 

  .المخصصة لقواعد الحماية أكثر من تلك المخصصة لسبل تنفيذ هذه القواعد

  : ات بهدف تحقيق الحماية للضحايا يمكن الأخذ بالتوصيات المواليةولاستبعاد هذه السلبي

، إذ أنه وفي تفعيل الآليات الحالية ومنحها الفرصة لتجربة قدراتها على التنفيذوجوب  -
العديد من اللقاءات الأكاديمية يتقدم البعض باقتراحات لإيجاد آليات جديدة يعتقدون أنها 

الدولي الإنساني، ولكن العيب ليس في الآليات بحد ذاتها قادرة على تنفيذ قواعد القانون 
  . ولكن في مدى قبول الدول فعليا لهذه الآليات

خلق الإرادة السياسية لدى الدول وإقناعها بجدوى هذه الآليات وجدارتها في حماية  -
 . ضحايا النزاعات

، إذ أن النشر ةالتوعية بفائدة هذه الآليات على مستوى المؤتمرات واللقاءات الأكاديمي -
 .يشكل جانبا هاما ويلعب دورا رئيسيا في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني

وء لها ـو يجعل اللجـذه الآليات على نحـتعديل النصوص القانونية المتعلقة به -
 . ، وإلغاء شرط القبول المسبق لأطراف النزاعاإلزامي

  

  تم بعون االله                                                  



  مقدمـــة

  
 

  مقدمـة
، دوليةـات الـلحـل النزاع  اللجوء إليهامـيتمرغوبة  وسيلة  ولا تزالربـكـانت الح

ف الآلاف من  إذ تخلّوكـانت النتيجة أنه بدل فـض هذه النزاعات تزداد الأمـور سوء
القتلى والجرحى، وقد أثبتت الإحصائيات أن سنـوات السلم التي شهدتها البشريـة أقـل 

وات النزاعات المسلحة، وهذا بمعـدل سنـة من السلم مقابل ثلاثة عشر سنـة بكثير من سن
من الحرب، وهذا ما دعا الخبراء إلى البحث عن سبـل تمنع اللجوء للقوة كوسيلة لحل 
الخلافات، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي نتيجة مما دفعهـم إلى تنظيم قواعـد النزاعـات 

وعلى مر الزمن مجموعة من القواعد سـواء على شكل المسلحة، وقد تشكلت في النهايـة 
وص قانونيـة أو عرفيـة تهدف إلى تجنيب المدنيين الآثـار السلبية، وقـد أطلق ـنص

على مجموعة القواعـد هذه عدة تسميات منها قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة ولكن 
مجموعة المبادئ  ولي الإنساني هوفالقانون الد. الاسم الشائع هو القانون الدولي الإنساني
ن استخدام العنف أثناء النزاعات ـدف إلى الحـد مـوالقواعد المتفق عليهـا دوليا والتي ته

ن توقفوا عن ـاية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذيـن طريق حمـالمسلحة ع
ن ـ، وكذلك ع المدنيةنالأعياورى ـابين والأسـا والجرحى والمصـالمشاركة فيه

طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف 
  .العسكري

ورغـم التطورات التي شهدتها العلاقـات الدولية في مختلف المجالات خـاصة إقرار 
 إلا أن ذلك المتحدة،واردة في ميثاق الأمم ـوة ضمن المبادئ الـوء للقـمبدأ تحـريم اللج

ولابد من الإشارة . م يمنع من استمرار النزاعات المسلحة وتواصل الانتهاكات والمخالفاتل
ا والعكس ا واستقرارا أصبحت أكثر ثباتًـا قلّت انتهاكات القاعدة القانونية كلمـإلى أنه كلم

اعدة القانونية وعلى مدى احترامها من قبل ـر على القـصحيح، فكثرة الانتهاكات تؤث
  . بهاالمخاطبين
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 فلا يجوز الاتفاق Jus cogensرة ـون الدولي الإنساني قواعد آمـوتعتبر قواعد القان
على مخالفتها لأنها تنظم جانبا مهما وتقيم التزاما لحماية المصالح الأساسية للجماعة ا جوهري

وبالنظر إلى التطور التقني في مجال الصناعة الحربية وطرق إدارتها فإن عدد . الدولية
اعدة القانونية لا يعني ـولكن انتهاك الق. ارخ ـلمخالفات المرتكبة قد تزايدت بشكل صا
د من التفرقة بين وجود القاعدة القانونية وفعاليتها، فالانتهاك يؤثر على ـدم وجودها، فلابـع

 لا على وجودها، وهذا يصدق على كل فروع القانون بما فيها القانون  القانونيةفعالية القاعدة
  .لدولي الإنسانيا

ولتلافي هذه الانتهاكات كان لزاما البحث عن وسائل وآليات تضمن تنفيذ القواعد القانونية 
ا ـزام بهـراقبة الالتـه ومـوتكفل احترامها، والمقصود بتنفيذ القانون هو احترام أحكام

انوني  أي نظام قفعالية أن ع قمع ما قد يقترف من انتهاكات أو مخالفات لها، ولا شكـم
 تطبيق القواعد التي يتضمنها تطبيقا فعليا، وفي القانون الدولي الإنساني تعد هذه توقف علىت

ال تكون ـانون يطبق في النزاعات المسلحة وهو مجـاصة، فهذا القـالمسألة ذات أهمية خ
 فيه الأرواح البشرية عرضة للخطر بصفة مستمرة، وحين لا يطبق القانون الدولي الإنساني

يقا فعليا فإن الخسائر المترتبة غالبا ما تخلف ضررا لا يعوض ويصعب إصلاحه تطب
  .وتداركه 

ويتمتع بحث موضوع التنفيذ الدولي للقانون الدولي الإنساني بأهمية بالغة، ففي الجانب 
النظري يمثل موضوع التنفيذ جانبا هاما في دراسة القانون الدولي الإنساني، فمن غير 

واعد وأحكام ومبادئ هذا القانون دون معرفة سبل وطرق تنفيذها، أما على المعقول دراسة ق
راق ـل من فلسطين والعـاش في كـعمستوى الجانب العملي تكفي الإشارة إلى الواقع الم

فموضوع التنفيذ يتصل مباشرة . التي تشكل بؤرا للنزاعات المسلحةولبنان وكل المناطق 
ات ـا في النزاعـار التي تتعرض لهـل الأخطرية من كـاية النفس البشـبهدف حم

المسلحة، كما أن هذا الموضوع يحظى باهتمام عالمي نظرا لاتجاه المجتمع الدولي بأسره 
رتكبة ضد هذا القانون، بل ـائل التصدي للانتهاكات والمخالفات المـللبحث عن سبل ووس

ات بتزايد الأسلحة وحتى منع حدوثها، ويأتي هذا في وقت تزايدت فيه فظائع النزاع
  .  وتطورها

اني ـانون الدولي الإنسـاحة لتنفيذ القـة الوسائل والآليات المتـومن الضروري معرف
ن الضعف ـومعرفة دورها في الرقابة ومحاولة إظهار الثغرات ومواط على الصعيد الدولي،
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ت، فتنفيذ القانون ل إلى معرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار الانتهاكاـبهدف التوص
الدولي الإنساني عملية معقدة تفترض وجود آليات عديدة تؤدي وظيفتها زمن السلم وزمن 

  .   النزاع المسلح 
   :ية المواليةالإشكاليقودنا لطرح هذا و

كيف يتم تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي؟ وما هي الآليات المتاحة لذلك؟ 
  ذه الآليات؟ وما مدى فعالية ه

 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1949على اعتبار أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام و
 يشكلان الدعامة الرئيسية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن دراسة هذا الموضوع 1977

ستتم في إطار هذه النصوص القانونية مع الإشارة إلى بعض النصوص القانونية الأخرى 
ن لأ وسيتم ذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي. ردة في الاتفاقيات ذات الصلةواـال

 الآليـات المخصصة لتنفيذ قواعد القانون الدولي اج لتحليل وتفصيلـالموضوع يحت
 وذلك لمعرفة الأصول التاريخية المنهج التاريخي بالإضافة إلى الاعتماد على الإنساني،

  :تقسيم البحث إلى فصلينانت تعمل في الماضي، وبهذا سيتم لآليات التنفيذ الدولي وكيف ك
ا ـدى قدرتهـات التنفيذ الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع ومـبآليالفصل الأول يتعلق 

على وضع القواعد الإنسانية حيز النفاذ، وأهم هذه الآليات هي الالتزام الواقع على كاهل 
ي نزاع ما والمتمثل في احترام وكفالة احترام الدول، سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة ف

. القانون الدولي الإنساني، وما يدعم أهميتها أنه تم النص عليها في المادة الأولى المشتركة
اني دون ـانون الدولي الإنسـا وسيلة أخرى لتنفيذ القـويعتبر نظام الدولة الحامية وبدائله

  .أن ننسى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وبهذا خصـص المبحث الأول لدراسـة الدولـة والتزاماتها بقواعـد القانون الدولي 
الإنساني، وهذا من خلال التعرض إلى الإلتزام باحترام القانون الدولي الإنساني من خلال 
دراسة التدابير التي تتخذها سواء زمن السلم أو زمن النزاع المسلح، كما تمت الإشارة إلى 

وقوات الأمم المتحدة بقواعد القانون الدولي شركات العسكرية والأمنية الخاصة التزام المدى 
الإنساني، وقد تناول المطلب الثاني من هذا المبحث الإلتزام بكفالة احترام القانون الدولي 
الإنساني وبالتالي فهو يتعرض للتدابير القمعية والدبلوماسية وكذا التدابير الرامية لممارسة 

  . قتصاديةالضغوط الإ
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امية وبالتالي تعرض المطلب الأول ـام الدولة الحـالمبحث الثاني فقد خصص لنظ اـأم
تعيين الدولة الحامية وصلاحياتها والعقبات التي تحول إلى مهام الدولة الحامية أي أنه تناول 

ين بدائل الدولة الحامية من حيث طرق التعيالمطلب الثاني ودرس دون أدائها لهذه المهام، 
  .دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبديلو

ور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولهذا كان من اللازم بداية لدلمبحث الثالث وتعرض ا
التعرض لأجهزة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المطلب الأول للتمييز 

لال  من خالدولية للصليب الأحمر ثم التعرض للدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة ،بينها
كيفية مواجهة والمطلب الثاني وهذا بدراسة دور اللجنة في حماية ضحايا النزاعات المسلحة 

  .انتهاكات القانون الدولي الإنساني
افي ـالإض روتوكولـي البـواردة فـات الـفيتعرض إلى الآلياني ـالفصل الثا ـأم

ن ـتضمالذي –اني لم يتطرق لآليات التنفيذ البروتوكول الإضافي الثإذ أن  –الأول 
ائل التي سبق أن نصت عليها اتفاقيات جنيف مع بعض التعديلات التي تتلاءم مع ـالوس

تضمنتها المواد النص على آليات جديدة أورد ل، ولكنه لم يكتف بذلك بل ـالتطور الحاص
 أي التعاون 89المادة ، وعلى هذا الأساس تضمن المبحث الأول الآلية الواردة في 90 و89

مع هيئة الأمم المتحدة وبالتالي تعرض إلى التدابير التي تتخذها الهيئة لمواجهة انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني بموجب الفصل السابع من الميثاق أي التدابير المسلحة وغير 

ئي الدولي سواء المسلحة، ثم دور هذه الهيئة في قمع الإنتهاكات من خلال إنشاء القضاء الجنا
  . المؤقتة أو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الدوليةالمحاكم الجنائية
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الواردة دور  المبحث الثـاني قد تعـرض إلى في حين أن

، ولدراسـة مهام هذه اللجنة والمتمثلة في التحقيق والمساعي الحميدة تم 90في نص المادة 
ور التاريخي للتحقيق سواء من خلال النصوص القانونية ـ المطلب الأول للتطالتعرض في

هذه اللجنة من خلال التعرض أو العمل الدولي، أما المطلب الثاني فقد درس مهام 
  .لصلاحياتها ومدى فعاليتها أو قدرتها الفعلية على تأديتها للمهام المنوطة بها
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  01: ملحق رقم

  النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
ر نظاما ـ أقرت الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب الأحم1998عام جوان  24في اجتماعها في 
وبدأ العمل بالنظام الجديد . 1973جوان  21ألغى النظام السابق الذي صدر في  أساسيا جديدا للجنة

   .1998جويلية  20في 

    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 1 ادةـملا
 واعترف بها رسميا 1863ام ـر في جنيف في عـليب الأحمـة للصـة الدوليـتأسست اللجن.1
 وهي منظمة إنسانية مستقلة ر،ـالأحمعاهدات جنيف ومن قِبل المؤتمرات الدولية للصليب م  في

  .تتمتع بوضع خاص
مر إحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال ة الدولية للصليب الأحـتعتبر اللجن.2

  .الأحمر

     الوضع القانوني: 2ادة ـمال
تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشخصية الاعتبارية وذلك بوصفها مؤسسة تقع تحت طائلة 

   . وما يليها من القانون المدني السويسري60 المادة

   : والشعار المقر الرئيسي والشارة:3 مادةال
  يوجد المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف .1
الرحمة " أما شعارها فهو ،ة عبارة عن صليب أحمر على خلفية بيضاءـارة المميزة للجنـالش.2

    ".السلامالإنسانية طريق "كما أنها أقرت أيضا شعار ". في قلب المعارك

    دور اللجنة الدولية:4 ادةـمال
  : قوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص بما يليت. 1
 ،ادـ والحي، وعدم التحيز، العمل على دعم ونشر المبادئ الأساسية للحركة التي هي الإنسانية    . أ

   . والعالمية، والوحدة، والخدمة التطوعية،والاستقلال
 والتي تستوفي الشروط المحددة ،سيسها الاعتراف بكل منظمة وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تأ     . ب

    . وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك ،للقبول في النظام الأساسي للحركة
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 والعمل من أجل التطبيق الأمين جنيف،ام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات ـ الاضطلاع بالمه     .ج
ام بأي شكاوى ـوالإلم، ةـلحات المسـواجب التطبيق في النزاعـاني الـدولي الإنسـانون الـللق

   .للقانونعن وقوع انتهاكات 
اني على وجه ـايدة تقوم بعملها الإنسـا مؤسسة محـ بوصفه  –ع الأوقات ـ السعي في جمي     . د

 إلى ضمان  –الخصوص في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي حالات الصراع الداخلي 
  .المباشرةسكريين والمدنيين لتلك الأعمال وضحايا عواقبها الحماية والمساعدة إلى الضحايا الع

و منصوص عليه ـا هـالة المركزية للبحث عن المفقودين كمـل الوكـمان سير عمـ ض     . هـ
   .جنيففي اتفاقيات 

املين في المجال الطبي وفي توفير ـ في تدريب الع– تحسباً للنزاعات المسلحة –اهمة ـ المس    .و
اون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية العسكرية والمدنية وسائر ـ وذلك بالتع،ةالمعدات الطبي

  .المختصةالسلطات 
اني الواجب التطبيق في النزاعات ـانون الدولي الإنسـر المعرفة والفهم بالقـ العمل على نش     .ز

   .له وإعداد أي تطوير ،المسلحة
المؤتمر (ر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ـلمؤتمد لها بها اـ القيام بالمهام التي عه     . ح

   ).الدولي
يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بأي مبادرة إنسانية تأتي في نطاق دورها كمؤسسة  .2

    . مثلهاةدرس أي قضية تتطلب عناية من منظم وأن توكوسيط،محايدة ومستقلة 

   حركة الأخرى علاقة اللجنة بمكونات ال:5 ادةـمال
  -بالاتفاق معها–اون ـوتتع. ات الوطنيةـات وثيقة مع الجمعيـة علاقـتقيم اللجنة الدولي.1

 وفي العمل ، في حالات النزاع المسلح في الشؤون ذات الاهتمام المشترك مثل الإعداد للعمل
انون ـلقر المبادئ الأساسية واـ ونش،رام وتطوير اتفاقيات جنيف والتصديق عليهاـعلى احت

  .الدولي الإنساني
 أعلاه والتي تقتضي تنسيق المساعدة 4ادة ـ د من الم-1الات المذكورة في فقرة ـفي الح.2

 بالتعاون مع الجمعية – تقوم اللجنة الدولية،رىـا الجمعيات الوطنية بالدول الأخـالتي تقدمه
تفاقات المبرمة مع المكونات  بتنسيق تلك الجهود طبقاً للا–ة أو الدول المعنية ـالوطنية بالدول

  .الأخرى للحركة
 تعمل اللجنة الدولية على إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب.3

ام المشترك وذلك وفق النظام ـكما تتعاون معه في الشؤون ذات الاهتم. ر والهلال الأحمرـالأحم
  .االأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهم
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    العلاقة بالهيئات من خارج الحركة:6 ادةـمال
ة أو دولية ترى اللجنة ـات مع الهيئات الحكومية ومع أي مؤسسة وطنيـة الدولية علاقـتقيم اللجن

   .أن مساعدتها مفيدة

    عضوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر:7 ادةـمال
 وتضم اللجنة ما بين خمسة عشر ،سريينتختار اللجنة الدولية أعضاءها من بين المواطنين السوي.1

  .إلى خمسة وعشرين عضوا
  . تحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية.2
اء العضو ثلاث ولايات كل منها أربع ـوبعد قض. ة كل أربع سنواتـيعاد انتخاب أعضاء اللجن.3

اء حتى يمكنه الاستمرار في أية ـضسنوات ينبغي أن يحصل على أغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأع
  .ولاية إضافية

   .يجوز للجنة الدولية أن تنتخب عددا من الأعضاء الفخريين.4

   هيئات اتخاذ القرار في اللجنة الدولية : 8 ادةـمال
  :الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرار باللجنة الدولية هي

  الجمعية العامة. أ
  مجلس الجمعية. ب
  الرئاسة. ت
  دارة الإ. ث
   .المراقبة الإدارية. ج

    الجمعية العامة:  9 ادةـمال

 وهي التي تشرف على ،الجمعية العامة هي الهيئة العليا التي تحكم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.1
 وهي التي ، المؤسسية لهاوالإستراتيجية وتضع أهدافها العامة ، وتحدد سياساتها،جميع أنشطة اللجنة

  .ة بتفويض مجلس الجمعية في بعض سلطاتهاـوتقوم الجمعية العام. ة والحساباتـر الميزانيـتق
.  ويكون الأعضاء أسوة فيها،تتألف الجمعية العامة من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر.2

   .ويعتبر رئيس الجمعية العامة ونائباه رئيس ونائبا اللجنة الدولية

    مجلس الجمعية: 10 ادةـمال
وهو المسؤول عن إعداد أنشطة . ة الجمعيةـل وفق سلطـية هو الهيئة التي تعمـ الجمعمجلس.1

 ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة ، واتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصها،الجمعية العامة
  .ويقدم المجلس تقاريره بشكل دوري إلى الجمعية العامة. والجمعية العامة
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  .  خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامةيتكون مجلس الجمعية من.2
   .يرأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.3

    الرئاسة: 11 ادةـمال
  .رئيس اللجنة الدولية هو المسؤول الأساسي عن العلاقات الخارجية للمؤسسة.1
أكد أن مجالات  أن يت،ةـامة ولمجلس الجمعيـة العـه رئيسا للجمعيـ بصفت،يجب على الرئيس.2

  .اختصاص هاتين الهيئتين محمية
   . والآخر غير دائم، أحدهما دائم،يقوم بمساعدة الرئيس في أداء واجباته نائبان.3

    الإدارة: 12 ادةـمال
 وهي المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف ،ة الدوليةـة التنفيذية للجنـالإدارة هي الهيئ.1
وهي المسؤولة . ا الجمعية العامة أو مجلس الجمعيةـؤسسية التي تحدده الموالإستراتيجيةامة ـالع

  . أيضا عن إدارة وفعالية الشؤون الإدارية التي تشمل جميع العاملين باللجنة الدولية
  .تتكون الإدارة من مدير عام وثلاثة مديرين جميعهم معينين من قبل الجمعية العامة.2
   .ةيتولى المدير العام رئاسة الإدار.3

   سلطة التمثيل: 13 ادةـمال

وتحدد اللائحة الداخلية . ات التي يتعهد بها الرئيس أو الإدارة ملزمة للجنة الدوليةـجميع الالتزام.1
  .الشروط التي يمارسون سلطاتهم بموجبها

ن التزامات مالية تتحملها اللجنة الدولية تجاه الغير ـع المستندات التي تتضمـيجب أن تشمل جمي.2
 - بناء على اقتراح من الإدارة  -ويحدد مجلس الجمعية . ق التوقيعـن لهما حـى توقيع شخصيعل

   .المبالغ التي يمكن التنازل عندها عن هذا الشرط

    المراقبة الإدارية:14 ادةـمال
ى  وترفع تقاريرها إل،المراقبة الإدارية للجنة الدولية لها وظيفة رقابية داخلية مستقلة عن الإدارة.1

  .وتقوم بعملها من خلال مراجعة العمليات الداخلية والمراجعة المالية. الجمعية العامة مباشرة
 والهدف منها ،وتغطي المراقبة الإدارية اللجنة الدولية كلها سواء في الميدان أو المقر الرئيسي.2

 اللجنة اتيجيةوإستر ومتانة الصلة بين الوسائل المستخدمة ،هو التقييم المستقل لأداء المؤسسة
  . الدولية

 مكاتب المحاسبين الخارجيين   فإن دور المراقبة الإدارية مكمل لدور،أما في المجال المالي.3
   . المكلفين من قبل الجمعية العامة
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    الأصول والتدقيق المالي:15 ادةـمال
 ومن التمويل تتكون الأصول الأساسية للجنة الدولية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية.1

  . من المصادر الخاصة ومن عائداتها من الأوراق المالية
 تضمن وحدها ،رف اللجنةـول وكذلك صناديق رؤوس الأموال الموجودة تحت تصـهذه الأص.2
  .اء اللجنةـ وذلك باستبعاد أي مسؤولية فردية أو جماعية على أعض،اء اللجنة بالتزاماتهاـوف
عن ( على المستوى الداخلي ،الأموال إلى تدقيق مالي مستقليخضع استخدام هذه الأصول و.3

عن طريق واحد أو أكثر من مكاتب مراجعي (والمستوى الخارجي ) طريق المراقبة الإدارية
  ).الحسابات

 بل ، المطالبة بأي حق في أصولها- حتى في حالة حل اللجنة الدولية -لا يحق للأعضاء .4
   .نسانية فقطتستخدم هذه الأصول في الأغراض الإ

    اللائحة الداخلية: 16 ادةـمال
تعمل الجمعية العامة على تنفيذ النظام الأساسي الحالي وذلك بإعداد اللوائح الداخلية على وجه 

  .الخصوص

  

    تعديل النظام الأساسي : 17 ادةـمال

وتجب . اتيجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل النظام الأساسي الحالي في أي وقت من الأوق.1
  .مناقشة التعديل في اجتماعين منفصلين تكون مناقشة التعديل إحدى بنود جدول الأعمال فيهما

يجوز تعديل النظام الأساسي فقط إذا ما تقرر ذلك بناء على تصويت نهائي بموافقة ثلثي .2
   .الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون ما لا يقل عن نصف مجموع أعضاء اللجنة الدولية

   الدخول حيز التنفيذ : 18 ادةـمال

جوان  21يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 
  .1998عام جويلية  20 ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ،1973عام 
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  02: ملحق رقم 

  :عـلان طهـران إ
  إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،

 لاستعراض 1968مايو / أيار13أبريل إلي / نيسان22 طهران في الفترة الممتدة من وقد أنعقد في
التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق 

  الإنسان ولصياغة برنامج للمستقبل،
حدة من أجل تعزيز حقوق وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المت

الإنسان وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها، وإذ يضع نصب عينه القرارات التي اعتمدها 
  المؤتمر،

وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمر فيه العالم بتغيرات لا سابق 
  لها،

  لسريعة في العلم والتكنولوجيا،وعلي هدي الفرص الجديدة التي تتيحها خطي التقدم ا
واعتقادا منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلي التضامن فيما بينهم، في عصر يسوده 

  التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمرا واضحا أكثر من أي وقت مضى،
ون السلم والعدالة عاملان لا غنى وإدراكا منه لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولك
  عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

  :يعلن على الملأ رسميا ما يلي
أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي  .1

م ما للجميع من حقوق الإنسان أخذوها على أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع على احترا
والحريات الأساسية دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 

  .الرأي سياسيا وغير سياسي
وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع  .2

يعة الحرمة ويشكل التزاما على كاهل أعضاء أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة من
  .المجتمع الدولي

وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  .3
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 

 التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 
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والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي 
  ينبغي أن تمتثلها الدول، 

 اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوهريا في تحديد وأن الأمم المتحدة منذ .4
وقد تم خلال هذه الحقبة اعتماد . معايير للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايتها

كثير من الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا يزال هناك كثير يجب القيام به على صعيد وضع 
  . ذهذه الحقوق والحريات موضع التنفي

وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى  .5
ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، . الحرية والكرامة

بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام 
كذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والضمير والدين، و

  .والاجتماعية
وأنه ينبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها على إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم  .6

  . المتحدة وفي صكوك دولية أخري بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
ء ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان في ظل وأن المجتمع الدولي قلق أبلغ القلق إزا .7

سياسة الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز، وسياسة الفصل العنصري هذه، التي أدينت 
ولذلك كان فرضا . بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال تعكر صفو السلم والأمن الدوليين

لاستئصال هذه الآفة، وكانت محتوما على المجتمع الدولي أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة 
  .مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمرا معترفا به

وأن من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور التمييز العنصري،  .8
ويشكل إعمال مبدأ عدم التمييز هذا، المجسد في ميثاق الأمم . وعليها التحالف في مكافحته

لمي لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق المتحدة والإعلان العا
الإنسان واجبا على بني البشر يتسم بأبلغ الإلحاح، على الصعيدين الدولي والوطني سواء 

ويتحتم وجوبا أن تدان وتقاوم جميع الأيديولوجيات المؤسسة على الاستعلاء . بسواء
  .والتعصب العنصريين

 تزال، برغم انقضاء ثمانية أعوام على اعتماد الجمعية العامة وأن مشاكل الاستعمار لا .9
قرارها القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع 

فينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسارع إلي التعاون مع أجهزتها . الدولي
  . الة لضمان تنفيذ الإعلان على الوجه الأكملالمختصة كي يستطاع اتخاذ تدابير فع

وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح بما  .10
يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث على ردود يمكن أن 
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تمع الدولي واجب التآزر في فعلى المج. تفرق العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم
  .استئصال هذه الشرور

وأن حالات الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز على أساس العنصر أو  .11
الدين أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس 

  .الحرية والعدل والسلام في العالم
ن المتقدمة والبلدان السائرة على طريق النمو في الميدان وأن اتساع الثغرة بين البلدا .12

الاقتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من 
  . أهم الواجبات على كل أمة أن تقوم، وفقا لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة

الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته  .13
. الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات 
  . صادية والاجتماعيةوطنية ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية الاقت

وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في  .14
طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان 

رض وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من على وجه الأ. العالمي لحقوق الإنسان
  .وينهض بالتعليم على جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل

وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ  .15
أن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام 

التنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة و. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  . ضروري لتقدم الإنسانية

وحرية الأبوين في تقرير عدد . وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي .16
  .أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق إنساني أساسي لهما

 أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منفذة وأن تطلعات الجيل الناشئ إلي عالم .17
ومشاركة الشباب في رسم . فيه على الوجه الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات التشجيع

  .ملامح مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه
وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، على رغم كونه قد فتح  .18

قدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد آفاقا واسعة للت
  . وحرياتهم، وبالتالي سيكون من الضروري أن يجعل محل انتباه متواصل
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وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية ومادية طائلة تخصص  .19
رد لترويج حقوق الإنسان وحرياته فمن الواجب استخدام هذه الموا. الآن للأغراض العسكرية

  . ونزع السلاح العام الكامل هو واحد من أعلى الأمنيات لدى جميع الشعوب. الأساسية
  وعلي ذلك،

  فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،
   إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية في  .1

  .هذا الميدان
 الشعوب والحكومات على الولاء الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي يحث جميع .2

 مضاعفة جهودها من أجل توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي ىلحقوق الإنسان وعل
  .إلي الرفاهة الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين
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  03 :رقمملحق 
 تأسيسي للجنة الدولية لتقصي الحقائق الاجتماع ال

   1992مارس / آذار13 و 12برن، في 
 من البروتوكول الأول، 90عقدت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، المنصوص عليها في المادة 

 بناء علي دعوة -مقرها الجديد-، في مدينة برن 1992مارس / آذار13 و 12اجتماعها الأول في 
  . وبروتوكوليها الإضافيين1949تها أمين إيداع اتفاقيات جنيف لعام الحكومة السويسرية بصف

وتتمثل مهمة اللجنة التي دخلت حاليا في طور العمل في التحقيق أساسا في كل إدعاء بانتهاك جسيم 
وفضلا عن ذلك، أعربت اللجنة عن استعدادها للتحقيق في كل . لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول

الإنساني، بما في ذلك كل انتهاك يرتكب في الحروب المدنية، شرط موافقة كل انتهاك للقانون 
  .أطراف النزاع علي ذلك

ومن أهم الموضوعات التي أدرجت في جدول أعمال اجتماع اللجنة انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه، 
  .وإقرار النظام الداخلي للجنة

وسير ) الجزائر(لالي ي، والأستاذ غالب جرئيسا) النمسا(وانتخبت اللجنة الدكتور إيريك كوسباخ 
أما النظام الداخلي . بصفتهما نائبي الرئيس الأول والثاني علي التوالي) نيوزيلندا(كيث . كينيث ج

المحتمل أن للجنة الذي يشمل المسائل التنظيمية ومجمل المسائل المرتبطة بمهمات التحقيق التي من 
ويتعين . ستقبل، فإنه لم يعتمد بالكامل في نهاية هذين اليومين الاضطلاع بها في المىتدعي اللجنة إل

  . علي أقصى تقدير)جويلية(يوليه/علي اللجنة أن تنتهي من وضع هذا النص حتى مطلع شهر تموز
  :1991خبين في سنة وتتكون اللجنة خلال السنوات الخمس المقبلة من الأعضاء التالي ذكرهم والمنت

  )لجيكاب( أندريز هالدكتور أندري
  )إيطاليا(الأستاذ لويجي كوندوريلي 

  )سويسرا(الدكتور مرسيل ديبولو 
  )الجزائر(لالي يالأستاذ غالب ج
  )هولندا(وفن سهالأستاذ فريتز كال

  )نيوزيلندا(سير كينيث ج كيث 
  )روسيا(كنيا سيف . الدكتور فاليري س

  )النمسا(الدكتور إيريك كوسباخ 
  )النرويج(الأستاذ توركيل أويسال 

  )فلندا(الأستاذ ألان روزاس 
  )كندا(سميسون . الدكتور جيمس م
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  )السويد(إيفار إسكار شتيت -الدكتور كارل
  )أسبانيا(الدكتور سانتياغو طورس برناردز 

  )أوروغواي(مارتنز .الأستاذ دانييل هـ
  )الدانمرك(الأستاذ فرانسس زكريا 

يات ترتبط باللجنة الدولية للصليب الأحمر والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أغلبية هذه الشخص
  .بعلاقات وثيقة منذ سنوات عديدة

 من البروتوكول الأول، 90 دولة حتى الآن الإعلان المنصوص عليه في المادة 26وقد أصدرت 
وأعلنت فيه أنها تعترف قانونا ودون اتفاق خاص باختصاص اللجنة بالتحقيق في أي إدعاء ضد أي 

  :وهذه الدول هي. اك جسيم لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأولمنها بارتكاب انته
 وهولندا ونيوزيلندا  أيسلنداالسويد وفلندا والنرويج وسويسرا والدانمرك والنمسا وإيطاليا وبلجيكا و

ومالطة وأسبانيا وليخنتشتاين والجزائر وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وأوروغواي وكندا وألمانيا 
  .قطر وتوغو والإمارات العربية المتحدةوشيلي وهنغاريا و

 برونو/ومثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع الأستاذ دانييل تورر، عضو اللجنة، السيد
وتمكنت بذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر . زيمرمان، الرئيس المساعد لشعبة الشؤون القانونية

من المشاركة في أعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وتأكيد استعدادها من جديد للتعاون في نطاق 
  .تفويض كل من المؤسستين
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  04 :رقمملحق 
  ة الإنسانية لتقصي الحقائقالنظام الداخلي للجنة الدولي

  1992جويلية  8اعتمد في 

  إن اللجنة، 
 بشأن حماية ضحايا 1949بعد الاضطلاع علي البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 

  ،"البروتوكول"المنازعات المسلحة، والمشار إليه فيما بعد بكلمة 
 والمساعي الحميدة من أجل فرض  لها في مجالات التحقيقصاصات المعترفوإذ تدرك الاخت

  مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة،
قتضاء مع هيئات وإذ تعرب عن اقتناعها بضرورة اتخاذ كافة المبادرات المناسبة، بالتعاون عند الا

عن مصلحة  الأخص مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل أداء عملها للدفاع ىدولية أخرى، وعل
  ضحايا المنازعات المسلحة،

   من البروتوكول،90وإذ تتصرف بمقتضى أحكام المادة 
  :قد قررت هذا النظام

  تنظيم اللجنة: الجزء الأول
  أعضاء اللجنة:  الفصل الأول

  الاستقلال والإعلان الرسمي: 1دة عاقال

أثناء أداء عملهم، أية تعليمات ") الأعضاء"المشار إليهم فيما بعد بكلمة (لا يقبل أعضاء اللجنة . 1
  .من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم الشخصية

  :يتعين علي كل عضو، قبل تسلم عمله، أن يدلي بالإعلان الرسمي التالي نصه. 2
سوف أؤدي عملي كعضو في هذه اللجنة بكل تجرد ونزاهة ووفقا لأحكام البروتوكول وهذا النظام، "
  ".ما في ذلك الأحكام المتعلقة بسرية العملب

  حرية التصرف :2القاعدة 

 بأن يكونوا في كل وقت علي استعداد لتلبية دعوة الرئيس إلي الاجتماع أو دعوة عضاءيلتزم الأ
رئيس أي غرفة تحقيق عند الاقتضاء لضمان إنجاز عمل اللجنة وفقا لأحكام لبروتوكول، ما لم 

  .بب خطير يمكن لهم تبريره للرئيس حسب الأصوليتعذر عليهم الحضور لس

  عدم جواز الجمع بين وظيفتين:3القاعدة 
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لا يجوز للأعضاء طوال مدة تفويضهم ممارسة أي عمل أو الإدلاء بأي إعلان عام من شأنه 
وفي حالة الشك، تقرر اللجنة التدابير . التشكيك بحق في سلوكهم وتجردهم وفقا لمفهوم البروتوكول

  .بة الواجب اتخاذهاالمناس

  الاستقالة :4القاعدة 

ترسل استقالة أي عضو إلي الرئيس الذي ينبغي له أن يبلغها دون أي إبطاء إلي أمانة اللجنة . 1
  ).1 (37من أجل تسجيلها وفقا لأحكام القاعدة ") الأمانة"المشار إليها فيما بعد بكلمة (
  .ترسل استقالة الرئيس إلي نائبه الأول. 2
ر خطفيه الأمانة التي ينبغي لها أن تبح الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تسجلها تص. 3

  .المعني بالأمر بهذا التاريخ علي الفور

  شغل المناصب الشاغرة:5القاعدة 

 من 90تسهر اللجنة علي التحقق من توفر الكفاءات المطلوبة لكل مرشح وفقا لأحكام المادة  .1
  . التمثيل الجغرافي العادل في اللجنة ككلالبروتوكول، ومن ضمان

  :راءتطبق الأحكام التالية الذكر في حالة عدم إجماع الآ. 2
تراع  الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، وجب إجراء اقىإذا لم يحصل أي مرشح عل) أ(

 أكبر عدد من الأصوات ى المرشحين اللذين حصلا عللىثان، علي أن يجري التصويت ع
  .فقط

إذا لم يكن الاقتراع الثاني فاصلا وكانت أغلبية الأعضاء الحاضرين مطلوبة، وجب ) ب(
وإذا . إجراء اقتراع ثالث وكان للأعضاء حق التصويت إلي جانب أي مرشح أهل للانتخاب

 المرشحين الذين ىة، وجب إجراء الاقتراع التالي عللم يحقق هذا الاقتراع الثالث أي نتيج
ويجري الاقتراع هكذا . دد من الأصوات خلال الاقتراع الثالث فقط أكبر عىحصلا عل
 ى المرشحين وحدهما اللذين حصلا علىكل المرشحين الأهل للانتخاب، وعل ىدواليك عل

 .أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع السابق، إلي أن يتم انتخاب العضو

 

وينتخب المرشح الذي . سريقتراع التجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالا) ج(
  . أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينىيحصل عل

  .يعمل العضو المنتخب وفقا لهذه القاعدة طوال مدة التفويض المتبقية لسلفه. 3

  الرئاسة والأسبقية: الفصل الثاني
  انتخاب الرئيس ونائبيه : 6القاعدة 
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  . الأول والثاني الذين يتكون منهم المكتبتنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس ونائبيه. 1
وينتهي تفويض الرئيس أو أحد . ويجوز انتخابهم من جديد. ينتخب الرئيس ونائباه لمدة سنتين. 2

  .نائبيه إذا لم يعد عضوا في اللجنة
إذا لم يعد الرئيس أو أحد نائبيه عضوا في اللجنة أو استقال من عمله كرئيس أو نائب للرئيس . 3

  .قضاء فترة عمله العادية، جاز للجنة أن تنتخب خلفا له للفترة المتبقيةقبل ان
وينتخب المرشح الذي يحصل . سريتجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع ال. 4
  . أغلبية أصوات الأعضاءىعل

  الأسبقية :7القاعدة 

  .م في العمليجري ترتيب الأعضاء بعد الرئيس ونائبيه طبقا لأقدميته. 1
  .يجري ترتيب الأعضاء المتساوين في أقدميتهم في العمل حسب أعمارهم. 2

  مهمات الرئيس :8القاعدة 

يدير الرئيس مناقشات اللجنة، ويؤدي كافة المهمات الأخرى التي يعهده إليه بها البروتوكول . 1
  .وهذا النظام واللجنة

  .تهيظل الرئيس تحت سلطة اللجنة أثناء أداء مهما. 2
  . أحد نائبيهىوز للرئيس أن يفوض بعض مهماته إليج. 3
يتخذ الرئيس بالاشتراك مع نائبيه والأمانة الترتيبات الضرورية لضمان دوام وسرعة عمل . 4

  .اللجنة

  

  

  

  الحلول محل الرئيس مؤقتا :9القاعدة 

يما إذا كان يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس إذا تعذر علي الأخير أن يؤدي عمله، لاس
ويحل . مواطنا لأحد أطراف النزاع في حالة إجراء أي تحقيق أو إذا كان منصب الرئاسة شاغرا

النائب الثاني للرئيس محل النائب الأول للرئيس إذا تعذر علي هذا الأخير أن يؤدي عمله أو إذا كان 
  .منصبه شاغرا

  الحلول محل الرئيس ونائبيه : 10القاعدة 
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رئيس ونائبيه أن يؤدوا عملهم في آن واحد أو إذا كان منصبهم شاغرا في آن  الىإذا تعذر عل
دد في ـر تبعا لترتيب الأسبقية المحـال الرئاسة عضو آخـارس أعمـد، وجب أن يمـواح

  .7 القاعدة

  عمل اللجنة: الجزء الثاني
  اللغات-الأمانة-مقر اللجنة: الفصل الأول

  مقر اللجنة : 11القاعدة 

  ).سويسرا(جنة في برن يقع مقر الل

  الأمانة :12القاعدة 

  .تتكفل دولة إيداع اتفاقيات جنيف والبروتوكول بمباشرة أعمال الأمانة

  اللغات :13القاعدة 

  .اللغتان الفرنسة والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان للجنة ولغتا العمل فيها

  اجتماعات اللجنة: الفصل الثاني
  تعقد الاجتماعا : 14القاعدة 

وتجتمع مرة في السنة علي . تعقد اللجنة كافة الاجتماعات التي تراها ضرورية لأداء تفويضها. 1
  . قرار المكتبى الأقل أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها علىكما يجب أن تجتمع بناء عل. الأقل

  .قرر المكتب خلاف ذلكتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، ما لم تقرر أو ي. 2
  . عقد اجتماعات اللجنة في التواريخ التي تحددها أو يحددها المكتبىي إليدع. 3
ويتم هذا الإخطار بقدر . تخطر الأمانة الأعضاء بتاريخ انعقاد كل اجتماع للجنة وموعده ومكانه. 4

  . الأقلى انعقاد الاجتماع بستة أسابيع علالإمكان قبل

  جدول الأعمال :15القاعدة 

 انعقاد الاجتماع  الأعضاء، بعد استشارة الرئيس وقبلى جدول الأعمال إللأمانة مشروعترسل ا. 1
  . الأقل بقدر الإمكانىبستة أسابيع عل

  .تعتمد اللجنة جدول الأعمال في بداية كل اجتماع. 2

  وثائق العمل : 16القاعدة 

اد كل  الأعضاء وثائق العمل المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال قبل انعقىتوزع الأمانة عل
  . الأقل بقدر الإمكانىبيع علاجتماع بأربعة أسا
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  النصاب :17القاعدة 

  .يتوفر النصاب بحضور ثمانية أعضاء لتشكيل اللجنة

  الاجتماعات المغلقة :18القاعدة 

  .تعقد اللجنة جلسات سرية، وتظل مداولاتها سرية. 1
وريين والأشخاص الذين باستثناء أعضاء اللجنة، يجوز لأعضاء الأمانة والمترجمين الف. 2

  .يساعدون اللجنة حضور اجتماعاتها دون غيرهم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك

  سماع الأقوال :19القاعدة 

  . أن في إمكانه أن يعاونها في أداء مهماتهاىز للجنة أن تسمع أقوال كل شخص تريجو

  التحقيقات: الجزء الثالث
  طلب التحقيق: الفصل الأول

  فع الطلبر : 20القاعدة 

  .يرسل طلب التحقيق إلي الأمانة. 1
تعرض في الطلب الوقائع التي تمثل حسب رأي الطرف الطالب مخالفة خطيرة أو انتهاكا . 2

  .جسيما، ويبين فيه تاريخ ومكان وقوعها
تذكر في الطلب وسائل الإثبات التي يري الطرف الطالب أن في إمكانه أن يقدمها تأييدا . 3

  .لادعاءاته
تبين في الطلب السلطة التي يجب إرسال كل البلاغات المتعلقة بالتحقيق إليها، وكذلك وسائل . 4

  .الاتصال بهذه السلطة بأسرع الطرق
يصحب الطلب عند الاقتضاء وبقدر الإمكان بالوثائق الأصلية المذكورة في قائمة وسائل الإثبات . 5

  .ا للأصل عوضا عنهأو بصور عنها مصدق عليها بمطابقتها
، ولم يقدم الطرف المعني )د) (2 (90 اللجنة طلب تحقيق وفقا لأحكام المادة ىإذا عرض عل. 6

 اللجنة أن ترسل الطلب إلي ىالمعنية الأخرى موافقتها، وجب علالآخر موافقته أو لم تقدم الأطراف 
وتدعوها  هذه الأطراف الأخرى ىي بيان موافقته أو ترسل الطلب إلهذا الطرف الآخر وتدعوه إل

  .إلي بيان موافقتها

  فحص طلب التحقيق:  21القاعدة 

رف المعني أو للأطراف المعنية، ـور تسلمه طلب التحقيق أن يبلغ ذلك للطـ الرئيس فىعل. 1
ويرسل إليها في أقرب وقت ممكن صورة عن طلب التحقيق ومرفقاته، ويلفت نظرها مع مراعاة 
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. ها أن تقدم ملاحظاتها بشأن قبول الطلب خلال مهلة محددة أن في إمكانىإل) 6 (20أحكام القاعدة 
  .ولا يمنع تحديد المهلة من أن تقرر اللجنة فتح التحقيق فورا

  .يجوز للجنة أن تطالب الطرف المدعي بأن يقدم لها معلومات إضافية خلال مهلة محددة. 2
 طريق إجراء مشاورات في حالة المنازعة في اختصاص اللجنة، تبت اللجنة في المنازعة عن. 3

  .مستعجلة
 غير مستوفاة أو إذا كان 20تبلغ اللجنة الطرف المدعي إذا كانت الشروط الواردة في القاعدة . 4

  .ىمحقق أن يفشل التحقيق لأسباب أخرمن ال
  .ر أطراف النزاع كافة بفتح التحقيقخطت. 5
 غرفة ى يسحب طلبه، وجب علهـلتحقيق، أنإذا أبلغ الطرف الملتمس اللجنة، أثناء إجراء ا. 6

ولا يعفى سحب الطلب من . التحقيق ألا تتوقف عن تحقيقها إلا بموافقة أطراف النزاع الأخرى
  .من البروتوكول7/ 90تسديد مصروفات التحقيق، كما هو منصوص عليها في المادة 

  مصروفات التحقيق :22القاعدة 

أن يقدمه سلفا لتغطية مصروفات التحقيق، بعد  الطرف المدعي ىيحدد الرئيس المبلغ الذي يتعين عل
  .استشارة الأمانة

  غرفة التحقيق: الفصل الثاني
  تشكيل غرفة التحقيق : 23القاعدة 

  : خلاف ذلكى، ما لم تتفق الأطراف المعنية علتطبق الأحكام التالية الذكر
اطني أي طرف في يعين الرئيس خمسة من أعضاء غرفة التحقيق الذين يجب ألا يكونوا من مو) أ(

  . أساس تمثيل جغرافي عادلىأعضاء المكتب وأطراف النزاع، وعلالنزاع، بعد التشاور مع 
 تعيين عضوين إضافيين في غرفة التحقيق خلال مهلة ى يدعو الرئيس الأطراف المعينة إل)ب(

  .محددة، شرط ألا يكونا من مواطني أي طرف في النزاع
 الأقل خلال المهلة التي حددها الرئيس، وجب علي ىخاصين علأحد العضوين الإذا لم يعين ) ج(

  .كمال تشكيل غرفة التحقيق الفور لاستىلتعيين أو التعيينات الضرورية علهذا الأخير أن يجري ا
  . رئيس غرفة التحقيق الرئيسينيع) د(
ع عن  أحد أعضاء اللجنة الذي عين عضوا في غرفة تحقيق أنه يجب عليه الامتناىإذا رأ) هـ(

الاشتراك في التحقيق لسبب خاص، وجب عليه أن يبلغ ذلك علي الفور لرئيس اللجنة الذي يجوز له 
  .عندئذ تعيين عضوا آخر

  حفظ الوثائق :24القاعدة 
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رب وقت ممكن، وتجرد ـ رئيس غرفة التحقيق في أقىل الوثائق المتعلقة بأي تحقيق إلـتسلم ك
 أمانة اللجنة حيث يجوز لممثلي ىوتودع من ثم لد. يق انتهاء التحقوتحفظ تحت مسؤوليته حتى

  .الأطراف المعنية الاطلاع عليها

  الأشخاص الذين يعانون غرفة التحقيق : 25القاعدة 

  .يجوز لغرفة التحقيق أن تقرر الاستعانة بخبير واحد أو أكثر، أو مترجم فوري واحد أو أكثر. 1
تحقيق حسب تعليمات رئيس الغرفة وتحت يتصرف كل الأشخاص الذين يعاونون غرفة ال. 2

  .مسؤوليته

  

  

  إجراءات التحقيق: الفصل الثالث
  التوجيهات : 26القاعدة 

  .يجوز للجنة أن تضع أية توجيهات أو خطوط توجيهية عامة أو محددة بشأن التحقيق

  الإجراءات : 27القاعدة 

ويجوز لها . اتات خلال مهلة محددةتدعو غرفة التحقيق أطراف النزاع إلي معاونتها وتقديم الإثب. 1
 تراها ذات صلة بالموضوع، وتجري التحقيق في مكان ىأيضا أن تبحث عن أية إثباتات أخر

  .الحادث
ما قدمها أطراف النزاع مقبولة وجديرة بالثقة، كيتقرر غرفة التحقيق ما إذا كانت الإثباتات التي . 2

  .تقرر شروط سماع الشهود
ان ـه يتعين عليها أثناء التحقيق في مكـراف المعنية بأنـن يذكر الأط رئيس اللجنة أىعل. 3

الحادث، أن تكفل لأعضاء غرفة التحقيق وللأشخاص الذين يصحبونه الامتيازات والحصانات 
اق هذه الامتيازات ـ ألا يكون نطىة، علـاية المناسبـلهم، وكذلك الحمالضرورية لأداء عم

 للخبراء 1946 اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة والحصانات أقل أهمية مما تمنحه
  .همةبمالذين يقومون 

أثناء التحقيق في مكان الحادث، يزود أعضاء غرفة التحقيق خلال أداء عملهم بوثيقة تثبت . 4
م اللجنة باللغة ـ للذراع بيضاء اللون كتب عليها بحروف سوداء سهلة القراءة اس بشريطصفتهم و
  .ةالمحلي

 ىويجوز لها عل. مختلفة في آن واحديجوز لغرفة التحقيق أن تنقسم لإجراء تحريات في أماكن . 5
ان الحادث لإجراء معاينات عاجلة، ـ مكىد عضوين أو أكثر من أعضائها إلـوفالأخص أن ت
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  .وضمان تطبيق التدابير التحفظية عند الاقتضاء
  .ة التحقيقيتوفر النصاب بحضور خمسة أعضاء لتشكيل غرف. 6
ى ات المتسلمة في أقرب وقت ممكن إلج تحقيقها وفقا للتوجيهـة التحقيق نتائـترسل غرف. 7

  .اللجنة
تقديم ملاحظاتها في  الأطراف المعنية، وتحاط علما بحقها في ىترسل وسائل الإثبات كاملة إل. 8

  . اللجنةىهذا الشأن إل
  . عند الاقتضاءتكلف اللجنة غرفة التحقيق بإجراء تحقيق متمم. 9

  التقرير والالتزام بالسرية: الفصل الرابع
  إعداد تقرير اللجنة:  28القاعدة 

يق، تضع اللجنة تقريرا في نهاية التحقيق وبالاستناد إلي نتيجة التحقيق الذي تجريه غرفة التحق. 1
لمساعي  اللجنة علي الأخص أن تفحص عند الضرورة اىويتعين عل.  الأطراف المعنيةىوترسله إل

الواجب اتخاذها لتسهيل العودة إلي مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، وتقدم مساعيها الحميدة 
  .لغرضلهذا ا

للجنة افة التوصيات التي تراها اـ الأطراف المعنية، مصحوبا بكىل الرئيس التقرير إلـيرس. 2
  .مناسبة

وتحتفظ . للجنة إلي الأطراف المعينة الوجه الصحيح تاريخ إرسال تقرير اىيسجل الرئيس عل. 3
ة ـولا تتاح فرص. للجنةرف التحقيق وتقارير اـالأمانة في محفوظاتها بصورة عن إبلاغات غ

  . هذه المحفوظات إلا لأعضاء اللجنة طوال مدة تفويضهمىالاطلاع عل

  السرية :29القاعدة 

  .معني بالأمرلا ينشر أي بيان شخصي الطابع دون موافقة صريحة من الشخص ال. 1
نون ويخضع أعضاء اللجنة وأعضاء غرف التحقيق والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يعا. 2

اللجنة أو غرفة تحقيق، طوال مدة تفويضهم وبعد انقضائها، للالتزام بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو 
  .المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء أداء عملهم

ة اللجنة أنهم يتقيدون ـرهم من الأشخاص الذين يختارون لمعاونيجب أن يعلن الخبراء وغي. 3
  .، من أجل التعاقد معهم2عموما وكتابة بأحكام الفقرة 

  أساليب العمل: الجزء الرابع
  إدارة المناقشات: الفصل الأول

  سلطات الرئيس : 30القاعدة 
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ات، ويكفل تطبيق هذا يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويدير المناقش
وخلال مناقشة أي بند . النظام، ويعطي الكلمة، ويطرح الموضوعات للتصويت، ويعلن القرارات

 اللجنة تحديد الزمن المخصص لكل متكلم وكذلك ىول الأعمال، يجوز له أن يقترح علمن بنود جد
وللرئيس . ل قائمة المتكلمينعدد المرات التي يتناول فيها الكلمة لمناقشة مسألة واحدة بالذات، وإقفا

  .ع أو تعطيل الجلساتـام المناقشات، وكذلك رفـة اقتراح تأجيل أو اختتـأيضا اقتراح سلط

  الاقتراحات :31القاعدة 

  . طلب أي عضوىب تقديم كل اقتراح كتابة بناء عليج

  ترتيب وفحص الاقتراحات أو التعديلات :32القاعدة 

وضوع واحد بالذات، وجب طرحها لتصويت حسب ترتيب إذا تعلقت اقتراحات عديدة بم. 1
  .وفي حالة الشك في أولويتها، يفوض الأمر للرئيس. تقديمها

ان اقتراح ـوإذا ك. رح هذا التعديل للتصويتـإذا كان اقتراح ما موضع تعديل، وجب أولا ط. 2
 بعدا من حيث  التعديل الأكثرى اللجنة أن تصوت أولا علىما موضع تعديلين أو أكثر، وجب عل

ن الاقتراح ـ التعديل التالي الأكثر بعدا عىالاقتراح الأصلي، وتصوت من ثم علالموضوع عن 
بيد أنه إذا استلزم اعتماد تعديل ما . المذكور، وهكذا دواليك حتى يتم طرح كل التعديلات للتصويت

التصويت  وينصب .رفض تعديل آخر، وجب الامتناع عن طرح هذا التعديل الآخر للتصويت
وفي حالة الشك في أولوية التعديل، يفوض .  الاقتراح المعدل أو غير المعدلىالنهائي بعدئذ عل
  .الأمر للرئيس

يجوز دائما لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل طرحه للتصويت، شرط ألا يكون موضع تعديل . 3
  .في السابق، ويجوز لأي عضو آخر أن يقدم من جديد هذا الاقتراح المسحوب

  أولوية نقاط النظام :33القاعدة 

  . الاقتراحات الأخرى كافةىتمنح الأولوية لنقاط النظام عل

  التصويت :34القاعدة 

  :وفي حالة عدم إجماع الآراء، تطبق الأحكام التالية الذكر. تتخذ اللجنة قراراتها عادة بإجماع الآراء
رات اللجنة بأغلبية الأعضاء ، تتخذ قرا40 و 39 و 4/ 6ام القواعد ـمع مراعاة أحك) أ(

  الحاضرين، 
بالنسبة إلي أي موضوع آخر خلاف الانتخابات، يعتبر كل اقتراح مرفوضا إذا لم يحصل علي ) ب(

  ).أ(الأغلبية المشار إليها في البند 
، تصوت اللجنة برفع الأيدي ما لم يطلب أحد )4 (6و ) د) (2 (5مع مراعاة أحكام القاعدتين ) ج(



  الملاحـق 

 171 

  .لتصويت بمناداة الأسماءالأعضاء ا
لا يجوز قطع أي اقتراح عند الشروع فيه، إلا إذا قدم أحد الأعضاء نقطة نظام بشأن طريقة ) د(

  .إجراء الاقتراع

  إجراءات العمل: الفصل الثاني
  تقارير الاجتماعات : 35القاعدة 

 ىتقرير علويتضمن مشروع ال. تضع الأمانة مشروع تقرير عن مداولات كل اجتماع للجنة. 1
 الأعضاء الذين ىتماع، ويوزع في أقرب وقت ممكن علالأخص قائمة بالقرارات المعتمدة في الاج

  .تتوفر لهم بذلك إمكانية تقديم أي تصحيح خلال مهلة محددة
التصحيحات،  دمت بعضـأما إذا ق. اع معتمداـم يقدم أي طلب للتصحيح، اعتبر الاجتمـإذا ل. 2

وفي هذه الحالة الأخيرة، يعتمد .  كل الأعضاءى وثيقة واحدة وتوزيعها عليعها فيفإنه يتعين تجم
  .تقرير الاجتماع في الاجتماع التالي للجنة

  مجموعات العمل : 36القاعدة 

يجوز للجنة أن تؤلف مجموعات عمل مختصة تتكون من عدد محدود من الأعضاء، وتحدد تفويض 
  .هذه المجموعات

  التبليغات : 37القاعدة 

 تسجل الأمانة التبليغات التي تتسلمها وتتضمن معلومات قد تكون ذات أهمية لأعضاء اللجنة، .1
  .وتلفت انتباه اللجنة إليها

  . الأمانةى التي يتسلمها الأعضاء مباشرة إلترسل هذه التبليغات. 2
  . أصحاب التبليغاتىرسل الأمانة إشعارا بالاستلام إلت. 3

  طةتقرير عن الأنش : 38القاعدة 

 حكومات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف، إن ىجنة تقرير عن أنشطتها إلترسل الل
ويجوز لها أيضا، . 29رأت ضرورة ذلك، مع مراعاة الالتزام بالسرية المنصوص عليه في القاعدة 

 إن ارتأت ضرورة ذلك، أن تعد أي تقرير وتدلي بأي إعلان عام بشأن عملها في حدود أحكام
  .البروتوكول وقواعد هذا النظام المتعلقة بسرية عملها

  

  التعديلات وإيقاف التطبيق: الجزء الخامس

  تعديل النظام :39القاعدة 
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  . قرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة أحكام البروتوكولىيجوز تعديل هذا النظام بناء عل

  إيقاف تطبيق أحد أحكام النظام :40القاعدة 

د أحكام هذا النظام، بموجب ـد الأعضاء، يجوز للجنة أن تقرر إيقاف تطبيق أح اقتراح أحى علبناء
 إيقاف الحكم أي أثر إلا ىولا يترتب عل.  أحكام البروتوكولقرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة

  .لأغراض الحالة التي اقترح لها هذا الإيقاف
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  .05: ملحق رقم
 عتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  للإعلان بالانص نموذجي

وفقا (فيما يلي نصا نموذجيا للإعلان بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 
  )من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف) أ) (2 (90للمادة 

لشؤون إيريك كوسباخ، رئيس اللجنة المذكورة، وضعت وزارة ا/بناء علي طلب السيد
الخارجية الفيدرالية للاتحاد السويسري، بصفته دولة إيداع اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها 

إيريك /الإضافيين، هذا النص الذي يلبي الرغبة التي أعربت عنها حكومات عديدة للسيد
  .كوسباخ

  :وقد حرر هذا النص علي الوجه الآتي
  ....إن حكومة    " 

خاص إزاء أي طرف سام متعاقد يقبل الالتزام ذاته، أنها تعلن، بحكم الواقع ودون اتفاق 
تعترف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالتحقيق في ادعاءات هذا الطرف الآخر، 

 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 90كما تصرح لها بذلك المادة 
1949."  

  
  
 



  جامعة حسيبة بن بوعلي جامعة حسيبة بن بوعلي 
  -- الشلف الشلف––

  لية العلوم القانونية والإداريةلية العلوم القانونية والإداريةكك

  

  
  

    امامــععالال  ماجستير في القانونماجستير في القانونــادة الادة الــيل شهيل شهرة لنرة لنــمذكمذك
  

  
  

  ::وإشرافوإشراف                                                                :         :          الباحثة الباحثةمن إعدادمن إعداد
  الدكتور أحمد سي عليالدكتور أحمد سي علي                                                                                      غنية بن كرويدمغنية بن كرويدم          

  
  

  السنة الجامعية
2008/2009 
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  الفصل الأول 
  1949 آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 هو توفير آليات أنجع تكفل التنفيذ الحسن 1949كان هدف المؤتمرين في جنيف عام 
للقانون الدولي الإنساني، وأهم هذه الآليات هو إلزام الدول باحترام القانون الدولي الإنساني 

الح دون ـام الدولة الحامية لرعاية المصـعتماد على نظلإبالإضافة إلى اوكفالة احترامه، 
  .أن يغضوا الطرف عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تجد  ، فهيقبلمن كان معمولا بها بل واتفاقيات جنيف لم توجد هذه الآليات أو تنشئها 
نيف نصت عليها للتأكيد كما ا في العرف والنصوص القانونية السابقة، ولكن اتفاقيات جهأساس

ولابد من الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي . زادت من صلاحياتها وحاولت تفعيل دورها
ل من أحكامها وطورها، ولهذا سيتم من خلال  قد أكد على هذه الآليات وعد1977الأول لعام 

لات والتطورات التي هذا الفصل دراسة هذه الآليات في اتفاقيات جنيف مع الإشارة إلى التعدي
  .  طرأت عليها بموجب البروتوكول الأول

  المبحث الأول 
  الدولة والتزاماتها بقواعد القانون الدولي الإنساني

عهد الأطـراف    ت 1949ورد في المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام           
 وقد ورد نفـس     .الأحوالي جميع   ة احترامها ف  لاكفات و م هذه الاتفاقي  احترالسامية المتعاقدة با  

روتوكـول الإضـافي الأول لعـام       ادة الأولى للب  ـص الفقرة الرابعة من الم    ـم في ن  ـالحك
، وما يلاحظ على هذا النص أنه لم يضف أي جديد لمبادئ القانون الدولي، فهو تقرير           1977

ة إلى هذا فإن  بالإضاف،)pacta sunt servanta )1 لأمر مفترض وتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد
 على هـذه    م تصادق لم  الدول ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني سواء صادقت أ         

 . الاتفاقيات نظرا للطبيعة العرفية لقواعده

                                                
المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت :  في، نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني،إبراهيم أحمد خليفة )1(

 الطبعة الأولى، الجزء الثالث،، )حدياتآفاق وت( العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني المؤتمرالعربية، 
 . 58 : ص،2005منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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  :يلاحظ أن نص المادة الأولى المشتركة تضمن شقينو
  . يقع الأول مباشرة على الدول بأن تحترم القانون الدولي الإنساني-  
ا الثاني فيلزم الدول باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لكفالـة احتـرام              أم -  

  .)1(قواعد القانون الدولي الإنساني
وقد اختلف الفقه في تفسير نص هذه المادة، فيرى البعض أن الاحترام يعني أن الدولـة                

نساني من طـرف    تلتزم بأن تقوم بكل ما في وسعها لتضمن احترام قواعد القانون الدولي الإ            
  سـواء  –عني أنه يتعين على الدول      يأما كفالة الاحترام ف    .أجهزتها وكل من يخضع لولايتها    

 أن تتخذ كافة التدابير الممكنة التـي تـضمن          – مشتركة أو غير مشتركة في نزاع ما         كانت
 ـ ـويرى الب . ـاصة أطراف النزاع  احترام القواعد من قبل الجميع خ      ر أن إرادة   ـعض الآخ

م تنصرف إلى هذا المعنى، فهم لم يقصدوا فـرض التزامـات            ـات جنيف ل  ـ اتفاقي واضعي
وا ـاوضين كان ـا أن المف  ـين لن يتبال التحضيرية   ـوع إلى الأعم  ـالرجبن  ـ لك .الدولعلى  

 ــرورة أن تبذل الدول كل ما في وسعها لكف ـل لض ـيشيرون على الأق   ام ـالة الاحترام الع
 عليها الاتفاقيات، وهذا ما أكدته الممارسة الدولية علـى امتـداد        بالمبادئ الإنسانية التي تقوم   

  .)2(نصف القرن الأخير
لتزام يتعلق الأول بالإفلتزامين من خلال المطلبين المواليين،  التعرض إلى هاذين الإ   وسيتم

 .الاحتراملتزام بكفالة باحترام القانون الدولي الإنساني أما الثاني فيتعرض للإ

   الأولالمطلب 
  لتزام باحترام القانون الدولي الإنسانيالإ

زام بالاحترام أن الدولة ملزمة بأن تفعل ما في وسعها لضمان أن تكون قواعد ـيعني الالت
، فالقانون  )3(ع احترام من أجهزتها و كل من يخضع لولايتها        ـالقانون الدولي الإنساني موض   

 ـ امه ي ـاني بدون احترامه والتقيد بأحك    ـالدولي الإنس   ـ     صبح مج ار ــرد تعبيـر عـن أفك
 ــافة الدول المسـ، ومن ثمة يتعين على ك    اليةـمث ك لأن ـاهمة في تطويره وتعزيزه، و ذل
اك لقواعـده يمـس المجتمـع       ـامة في تطوير واحترام قواعده، فأي انته      ـا مصلحة ع  ـله

                                                
حماية ( نظرة جديدة على المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي) 1(

 .154،155 : ص،2000 من أعداد المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات، )المصالح الجماعية
 : ص،2002-2001 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،،  المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي) 2(

177،176. 
 .12: ، ص2003 -2002 ر،ـدار النهضة العربية، القاهرة، مص،  تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )3(
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موضع ن الإشارة في هذا ال    ـواعده ولابد م  ـرة لق ـوهذا نظرا للطبيعة الآم   . ـدولي بأسره ال
 مـن   53ادة  ـص الم ـامه تعتبر باطلة وفقا لن    ـع أحك ـة م ـدة متعارض ـإلى أن أي معاه   

اتفاقيـات  شتركة بين مال 07،  06،  06،  06 اهدات، كما أن المواد   ـانون المع ـاتفاقية فينا لق  
للدول المتعاقدة أن تبرم أي اتفاقات أخرى تؤثر تأثيرا ضارا علـى ضـحايا              لم تجز   جنيف  

  .المذكورةلحة أو تقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقيات النزاعات المس
ومن  الضمانات التي تعزز احترام القانون الدولي الإنساني وتؤكد على حمايـة ضـحايا       

 اتفاقيات جنيف الأربع    شتركة بين مال 08،  07،07،  07النزاع المسلح ما نصت عليه المواد       
وز لهم في أي حال من الأحوال أن يتنازلوا عن          من أن الأشخاص المشمولين بالحماية لا يج      

 ـ ـكما أنه لا يجوز لأط    . )1(بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم      ات المـسلحة   ـراف النزاع
 السبب متمثلا فـي     نات الإنسانية سواء كا   ـمبرر لأي انتهاك للالتزام   ـالتذرع بأي سبب ك   

الة الضرورة ، فأي مـن هـذه   الدفاع الشرعي، أو المعاملة بالمثل، أو موافقة الضحايا أو ح         
ة إلى ذلـك    ـبالإضاف. اب لا يعد مبررا لعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني           ـالأسب

 في رأيها الاستـشاري بـشأن مـشروعية التهديـد           1996ة العدل الدولية عام     ـفإن محكم 
 ـ    ا ذكرت أن  ـباستخدام الأسلحة النووية أو استخدامه     ولي د القـانون الـد    ـكثير مـن قواع

ا إلى الحد الذي يوجب على جميع الدول احترامها سواء كانـت قـد              د جوهري ـالإنساني يع 
علـى اعتبـار أن هـذه    ـادق ادقت على الاتفاقيات التي تتضمن هذه القواعد أم لم تص      ـص

  .)2(لا يجوز انتهاك حرمتها ة القواعد هي قواعد عرفي
 ـ ـدولي الإنس ـانون ال زمة باحترام قواعد الق   ـدول مل ـإن كل ال  ـوبالتالي ف  ذا ـاني، وه

 ــلت إليه بالضبط سلسلة الاجتماعات التي ق  ـا توص ـم دولية للـصليب  ـامت بها اللجنة ال
 ـ     ـمر بالتعاون مع مؤسسات ومنظم    ـالأح رورة خلـق   ـات أخرى، حيث توصلت إلى ض

افة احتـرام القـانون     ـدر من ثق  ـقأكبر  رورة تعزيز   ـوض. ة لدى الدول  ـالإرادة السياسي 
دولي الإنساني بين جميع قطاعات المجتمع على المستوى الوطني والدولي ولتحقيق ذلك            ـال

  .)3(لابد أن يتسم المجتمع المدني بالحساسية تجاه قضايا القانون الدولي الإنساني

                                                
دار النهضة العربية،   الطبعة الأولى،،)دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية( القانون الدولي الإنساني ،عبد الغني محمود )1(

 .176 ،175:  ص،1991القاهرة، مصر، 
 .12 :ص المرجع السابق، ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )2(
مر، تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأح )3(

تطبيقاته (القانون الدولي الإنساني : ، في2004والهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني في جنيف، ديسمبر 
 .54،53 :لصليب الأحمر، ص، دون طبعة، اللجنة الدولية ل)على الصعيد الوطني في الأردن
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ادة الأولى المشتركة واجب التطبيق سـواء       ـص الم ـن الإشارة إلى أن ن    ـهذا ولا بد م   
ة أو النزاعات  المسلحة غير الدولية، وهذا نظرا لكون الـنص            في النزاعات المسلحة الدولي   

يلزم الدول باحترام أحكام الاتفاقية، والمادة الثالثة المشتركة هي نص من نصوص الاتفاقيـة             
  .وبالتالي فهي واجبة الاحترام

والتزام الدول باحترام القانون الدولي الإنساني يستوجب القيام بمجموعة من الإجـراءات            
ابير في سبيل تنفيذ ذلك الالتزام و هذا ما سيتعرض له الفرع الأول، أما الفرع الثـاني                 والتد

  .فسيتم فيه بحث مسألة الملزمين بتنفيذ الالتزام من غير الدول

  الفرع الأول 
  لتزام باحترام القانون الدولي الإنساني إنفاذ الإ

على اتخاذ جميـع  خـاص ن الأشادة الأولى المشتركة تجبر جميع من تخاطبهم م  ـإن الم 
التدابير التي يقضي بها القانون الدولي الإنساني وتلزمهم بأن يتصرفوا في جميـع الأحـوال          
وفقا لمبادئ وقواعد هذا القانون وهذه التدابير لا تقتصر على زمن الحـرب بـل أن هنـاك          

  .التزامات كثيرة تتحملها وقت السلم
 من البروتوكول الإضـافي الأول      80ادة  ـلمذه التدابير فقد نصت ا    ـا فيما يتعلق به   ـأم
 تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافـة الإجـراءات              لى أن ـع

  .الأولوالبروتوكول جنيف اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقيات 

   التدابير في زمن السلم -أولا
ي وقت السلم يمثل عاملا جوهريا لـضمان        إن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ف      

وتؤكد الممارسة الدوليـة الأهميـة      . احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة      
 ـ    ـول. )1(ن أي وقت مضى   ـالحاسمة لهذه الالتزامات أكثر م     ع ـعل أهم الالتزامات التي تق

دولي الإنساني، ودمجه في    انون ال ـر الق ـدول في وقت السلم تتمثل في نش      ـاتق ال ـعلى ع 
الأنظمة الداخلية وتبادل التراجم وتدريب العاملين المؤهلين وتعيين المستـشارين القـانونيين            

 .لدى القوات المسلحة
                                                

 .156: ، المرجع السابق، صلورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي )1(
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    نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني - 1
انونا يجهله ـولا يمكن للفرد أن يحترم ق" الإنسان عدو لما يجهله" :يقول المثل العربي

   Nul n'est pas cense ignorer la loi"انونـل القـذر في جهـلا ع:" انـى وإن كحت
 144، 127، 48، 47اء بالالتزام الوارد في المواد ـدول الوفـب على الـ يتوجاليـبالتو

من اتفاقيات جنيف على التوالي الذي يقضي بأن يتم نشر نصوص القانون الدولي الإنساني 
  .)1( زمن السلم كما في فترات النزاع المسلحعلى أوسع نطاق ممكن في

دم احترامه هو على درجة كبيرة من الخطـورة       ـدولي الإنساني وع  ـوالجهل بالقانون ال  
. من جهل فروع أخرى من القانون، لأن انتهاكاته أكثر جسامة من انتهاكات أي قانون آخـر     

 يمكن تفاديها في حالة     ناشرية ك ية وخسائر في الأرواح الب    إذ تؤدي انتهاكاته إلى معاناة إنسان     
ولهذا فإن احترام  القـانون الـدولي        . )2(العلم بالقانون الذي يحظرها ووضعه موضع التنفيذ      

الإنساني والتقيد بقواعده يستلزم التعريف به والتدريب عليه وهذا ما يجعل النـشر يحظـى               
  .)3(بأهمية بالغة

النشر لكل من القوات المسلحة و الـسكان    وتستلزم قواعد القانون الدولي الإنساني أن يتم        
  : المدنيين 

    القوات المسلحة-أ
ولا شـك أن     اني،ـام الأول عن احترام القانون الدولي الإنـس       ـ فهي المسؤولة في المق   

رط مسبق لاحترامه وتنفيذه، فلا يكفي أن يعـرف         ـاني ش ـا بالقانون الدولي الإنس   ـمعرفته
وقـد أكـدت    . ستخدمه بل لابد أن يعرف ماذا يفعل به       ل السلاح وكيف ي   ـالمقاتل كيف يحم  

 من البروتوكول الإضافي الأول على أهمية نشر قواعد القانون الدولي الإنساني في 87المادة 
 . )4(صفوف أفراد القوات المسلحة

                                                
محاضرات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة السادسة، اللجنة الدولية : عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني، في )1(

 . 123: ، ص 2006للصليب الأحمر، 
 .14: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سالم جويليسعيد  )2(
           International committee of the Red Cross (ICRC), African commission on human :     أنظر) 3(

  and peoples’ rights (ACHPR), ICRC/ACHPR joint publication on international humanitarian 
law,ICRC & AU (African union), p: 5  

      CLAUDE  Pilloud et autres, commentaire des protocols additionels du 8 juin 1977 aux:   راجع)4(
 conventiode Genève du 12 aout 1949, commité international de la croix-rouge et Martims Nijhoff 
Publishers, Genève, 1986, p: 983- 992. 

 
  



  1949    آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام                         الفصل الأول 

 14

    المدنيين-ب
 الاتفاقية ورد النص في اتفاقيات جنيف الأربع على تعهد الدول الأطراف بأن تنشر نص              

عبارة لم يقـصد    ، غير أن هذه ال    "إذا أمكن "مدني مقرونا بعبارة    معنية ضمن برامج التعليم ال    ال
 الـذي يـدخل     الاتحاديةلتزام بل روعي في ذلك واقع التعليم في الدول          بها الانتقاص من الإ   

وتكمن أهمية نشر القانون الدولي الإنساني في أوسـاط         . ضمن اختصاص السلطات المحلية   
  .)1(ون وجود العديد من النزاعات الداخلية وأعمال العنف ينخرط فيها المدنيونالمدنيين في ك

   دمج القانون الدولي الإنساني في الأنظمة الداخلية -2
إن قواعد القانون الدولي الإنساني قد تبقى حبرا على ورق على الرغم مـن أن الـدول                 

والعملية اللازمة لضمان تطبيـق     قبلتها بصفة رسمية وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية          
  .)2(هذه الصكوك في إطار القانون الداخلي للدول

ومن هنا يتوجب أن تكون التشريعات والقوانين والتعليمات العسكرية متطابقة مع الأحكام            
 وخاصـة مـا تعلـق بحمايـة         الإنساني،والتوجيهات التي تتضمنها اتفاقيات القانون الدولي       

ات ـة لمعاقبة مرتكبي المخالف   ـل التدابير التشريعية اللازم   ـاذ ك ـا يجب اتخ  ـ كم .الضحايا
  .الإنسانية الجسيمة للمواثيق الانتهاكاتأو 

ال القانون الـدولي الإنـساني   ـدار تشريعات وطنية في مج ـدول بإص ـويعتبر التزام ال  
 للدول أن ا باحترام هذا القانون، خاصة زمن السلم ويمكنـن تعهداتها بتنفيذ التزامه  ـناشئا م 

اني قبـل   ـع  انتهاكات القانون الدولي الإنس     ـع وقم ـاذ تدابير تشريعية لمن   ـتشرع في اتخ  
التصديق على اتفاقياته أو أن تتخذها في نفس الوقت مع التصديق أو في أقرب فرصة بعـد                 

  .)3(هذا التصديق

    والبروتوكولات الاتفاقيات تبادل تراجم -3
تكون أمانة و قيات جنيف الأربع باللغتين الفرنسية والإنجليزية  تتوافر التراجم الرسمية لاتفا   

 أما التراجم الرسـمية     ية باللغتين الروسية والإسبانية،   الإيداع مسؤولة عن حيازة تراجم رسم     
                                                

دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل : محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، في) 1(
  .494: ، ص2000العربي، القاهرة، مصر، 

لقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية اجتماعات بشأن القانون الدولي الإنساني، ندوة إقليمية عن التدابير الوطنية لتطبيق ا) 2(
 .520: ،  ص1991ديسمبر / ، نوفمبر22للصليب الأحمر، العدد 

، 2002الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، عمان، الأردن،  ،)وثائق وآراء(عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني ) 3(
 .275،274:ص
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للبروتوكولين فهي تتوافر باللغات العربية والـصينية والإنجليزيـة والفرنـسية والروسـية             
تلف لغاتها عن لغات التراجم بأن توفر تراجم هذه المواثيق          وتلتزم الدول التي تخ    .والإسبانية

و تتبادل الأطراف السامية المتعاقـدة      . )1(ليتاح تطبيقها من جانب السكان ونشرها بوجه عام       
 ـ   ـ م 145،   128،   49،   48واد  ـحسب الم (م  ـذه التراج ـه ع ـن اتفاقيات جنيف الأرب

 يكفـل  ا وقائيعتبر هذا إجراءوي). ي الأول    من البروتوكول الإضاف   84على التوالي، والمادة    
  .)2(عدم وجود اختلافات وتباينات في التفسير والتأويل أثناء النزاعات المسلحة

  تدريب العاملين المؤهلين -4
 ـ  ـتعتبر فكرة العاملين المؤهلين فكرة حديثة جاء بها لأول م          افي ـرة البروتوكول الإض

ؤلاء الأفراد وتدريبهم بالأطراف السامية المتعاقـدة        ويرتبط تشكيل ه   ،)3(06 الأول في المادة  
بمساعدة الجمعيات الوطنية ، ويطلب من هؤلاء الأفراد الإلمام بمعارف تأخذ في الاعتبـار              
الجوانب العسكرية وكذا الجوانب القانونية والطبية والإدارية والفنية وأعمال الإغاثة ليتمكنوا           

جدر الإشارة إلى أن الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر    وت. )4(من تقديم المساعدات المطلوبة     
  .  والهلال الأحمر تلعب دورا فعالا وأساسيا في هذا المجال

    المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة-5   
 مـن البروتوكـول     82ورد النص أول مرة على نظام المستشارين القانونيين في المادة           

 بتـوفير   الالتـزام ص هذه المادة نلاحظ أن الـنص علـى          ن خلال ن  ـالإضافي الأول، وم  
مستشارين قانونيين لا يرد على نحو ملزم بل يكتفي بمجرد العمل على تأمينهم عند الاقتضاء          
كما أن مهمة هؤلاء المستشارين تقتصر على تقديم المشورة فيما يتعلق بتنفيذ القانون الدولي              

ابير الخاصة بالعمليات العسكرية والأسلحة المستخدمة الإنساني وإبرام المعاهدات الدولية والتد
 . )5(الخ...في القتال

                                                
         International committee of the Red Cross (ICRC), African commission on human:      أنظر  (1) 

   and peoples’ rights (ACHPR), op-cit, p :49. 
 .23 :ص المرجع السابق،،  تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي )2 (
 .CLAUDE  Pilloud et autres, op-cit , p: 93-104                                                                     :راجع ) 3(
القانون : محمد العسبلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، في )4 (

، ر الأحمر بالقاهرة، مص، الطبعة الثالثة، بعثة اللجنة الدولية للصليب)دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(الدولي الإنساني 
 .353: ص. 2006

 .23 :ص  المرجع السابق،، تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )5  (
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  التدابير في فترة النزاع المسلح  –ثانيا 
رغم كل ما سبق فإن القانون الدولي الإنساني يبقى قد وضع أصلا للتطبيق فـي زمـن                 

فـإن المـادة   وبغرض فرض احترام القواعد واجبة التطبيق أثناء هذا النزاع     ،  النزاع المسلح 
الأولى المشتركة تبين بوضوح أن الدولة ملزمة بأن تبذل قصارى جهدها لـضمان احتـرام               
قواعد القانون الدولي الإنساني سواء من قبل أجهزتها أو من قبل الكيانات الأخرى الخاضعة              

طنيـة الـذين   سواء داخل ولايتها الإقليمية أو على الأفراد خارج حـدودها الو          ( )1(لسلطاتها
  .)مارس عليهم سلطتهات

رام مجموعة من مبادئ القانون الدولي الإنساني لعل أهمهـا          ـ احت الالتزامويتضمن هذا   
 .التناسبيتمثل في مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومبدأ 

 الهجوم أثناء -1

ادية لبدء أي معركة لابد أن تتوافر المعلومات عن قوة العدو وقدراته العسكرية والاقتـص     
ومراكز تجمعاته ولهذا يتوجب اتخاذ احتياطات أثناء الهجوم من أجل تفادي السكان المدنيين             

  :، وهذا من خلال )2(والأعيان المدنية
 يتم التحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصـا مـدنيين أو               أن -أ

  .أعيان مدنية
اختيار وسائل وأسـاليب  اعة عند ـاذ جميع الاحتياطات المستطـ  أن يتم اتخ   -ب

 .الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين

اء المنشورات من الطـائرات  ـائل مجدية كإلق  ـذار مسبق وبوس  ـ توجيه إن  -ـج
  .العسكرية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين

ف الذي  ار ذلك الهد  ـداف العسكرية فيجب اختي   ـ إذا كان هناك خيار بين الأه      -د
  .)3( عليه أقل قدر من الخطر على أرواح المدنيينميتوقع أن يسفر الهجو

                                                
 .156، 157: المرجع السابق، ص ،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي )1(
 ,Jean MARIE & others, customary international humanitarian  law (Rules), volume 1       :  أنظر  )2(

ICRC & CAMBRIDGE university press, p: 3. 
دليل للتطبيق (القانون الدولي الإنساني : حسين عيسى مال االله، مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العليا، في  )3(

  .384، 383: ، المرجع السابق، ص)على الصعيد الوطني
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كما أن القوات المسلحة تلتزم بمبدأ التناسب الذي يسعى لتحقيق التوازن بين الاعتبـارات              
ل من وضعه موضع التنفيذ     ـاسب أسه ـن الحديث عن مبدأ التن    ـة والإنسانية ولك  ـالعسكري

مكن أن يكون أسلوب الهجوم الذي يقلل الخسائر في أرواح المدنيين           في الممارسة العملية، في   
  .        يؤدي إلى أخطار تتعرض لها القوات المهاجمة

اني تراوح منذ نشأته بين مبدأ الضرورة العسكرية التي         ـانون الدولي الإنس  ـا أن الق  ـكم
 فبالنسبة .المتحاربينان لا يخلو منها أي نزاع، ومبدأ الإنسانية التي يجب أن لا تغيب عن أذه 

ال ـللمبدأ الأول فإنه يوجب على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القت            
 ـ       ـ، ف  عليه ة الخصم والانتصار  وـل ق ـالمتمثل في ش   ر ـإذا ما تم ذلك يصبح أي هجوم آخ

تكون دون مبرر من مبررات الضرورة من الأعمال المحظورة ولكن هذا المبدأ لا يجب أن               
ن أن تبـرر الـضرورة العـسكرية     ـانية، فلا يمك  ـارات الإنس ـله دائما الغلبة على الاعتب    

  .)1(وم على من لم يعد قادرا على القتال أو لم يشارك فيه أصلاـالهج

       أثناء الدفاع-2

ة لا يتحملها المهاجمون وحدهم     ـ إن مسؤولية حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلح       
، فـالبروتوكول الإضـافي الأول      دارة المدنية والقيادة الـسياسية    يضا على عاتق الإ   بل تقع أ  

ان المدنيين إلى أماكن بعيـدة      ـيقضي بأن تسعى الدول الأطراف قدر الإمكان إلى نقل السك         
داف داخل المناطق المكتظة بالـسكان      ـذه الأه ـعن الأهداف العسكرية وأن تتجنب إقامة ه      

  .المدنيينوأن يوفر ملاجئ لحماية 

  الفرع الثاني 
  الكيانات الملزمة بالمادة الأولى المشتركة

، ما يدفعنا للتفكير مباشرة       "اقدةـالأطراف السامية المتع  "إن المادة الأولى المشتركة تلزم      
 ـ   ـع النزاعات المسلح  ـدول، ولكن واق  ـفي كونها تلزم ال    د ـاضر يـشه  ـة في الوقت الح

 -لتجارية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكوميـة         وحتى الشركات ا   -اه الدول   ـاتج
ائف التي كانت تنجزها    ـلتكليف شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام بعدد متزايد من الوظ         

 ـ   ـرية، وتتضمن ه  ـفي السابق أجهزتها الأمنية أو العسك       ـ ـذه الأنـشطة حم اني ـاية المب
                                                

امر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية ع  )1(
 .78: ، ص1997للصليب الأحمر، تونس، 
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 ـ     ــوحماية الأشخاص وتدريب القوات العسكرية وق  ـ ـشرطوات ال ات ـة وجمـع المعلوم
  .الإستخباراتية، وفي بعض الحالات المشاركة في القتال

 كما أن مجلس الأمن قد يقرر إرسال قوات لإقرار السلم والأمن الدوليين إلـى بعـض                
الدول التي تشهد نزاعات مسلحة ولكن غالبا ما تحدث احتكاكات واعتداءات بين هذه القوات              

  . الدول سواء من المدنيين أو القوات المسلحةوبين بعض العناصر داخل تلك 
 يثور التساؤل حول الإطار القانوني الذي تخضع له أفعـال كـل مـن الـشركات             هنا و

ذه ـص على ه  ـه لم يرد الن   ـذا قوات حفظ السلام، إذ أن     ـاصة وك ـالعسكرية والأمنية الخ  
 ـ افيين المل ـات جنيف ولا البروتوكولين الإض    ـالات لا في اتفاقي   ـالح  ـ ـحقين به ذا ـا، وه
  :ا ستتم مناقشته في الفقرتين المواليتين ـم

  واحترام القانون الدولي الإنسانية الشركات العسكرية والأمنية الخاص -أولا
ؤلاء الفاعلين الجدد يحمل في طياته العديد من القضايا التي          ـوء المتزايد له  ـإن هذا اللج  

ضية الشائكة محل اهتمام كافة المراقبين لطبيعـة         هذه الق   تقع لا تجد إجابات عليها، وبقدر ما     
النزاعات المسلحة الجديدة يشغل اللجنة الدولية للصليب الأحمر سؤال آخر في كيفية تـوافر              

لـدى الـشركات   _ مثل تلك المتوافرة في القوات المسلحة النظاميـة   _ نظام قيادة وسيطرة    
  ـ    وة  ـانت هناك فج  ـة، وإذا ك  العسكرية والأمنية الخاص  ؤثر ذلـك   ـفي هذا المجال فكيف ي

1(ةعلى سير عمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاص(.  
 وكحد أدنى ترى اللجنة أن هناك ضرورة توافر عدد من العناصر الضرورية لتحقيـق              

 ـات ملمـالشركهذه ون موظفو ـذلك وأن يك   ا ـين بالإطار القانوني الذي يعملون داخله، بم
تكون لقانون أي أن    ووجـوب أن تمتثل عمليـاتهم لذلك ا     لي الإنساني   انون الدو ـفي ذلك الق  

عتيادية موافقة للقانون الدولي الإنساني، وضـرورة       م الإ ـد اشتباكهم وإجراءات عمله   ـقواع
  ـتوافر آليات فع     ة وموظفيها في حالة وقوع     الة لمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاص

ات ـر ترمي إلى كفالة هذه العناصر من قبـل الـشرك        ـتدابيانتهاكات، ويجب أن يتم اتخاذ      
دول التي ـا والـذاتها، والدول التي تستأجر خدماتها والدول التي تكون الشركات مسجلة فيه         

ن الممكن التعامل مع الحالتين الأخيرتين بواسطة اعتماد        ات على أراضيها، وم   ـتعمل الشرك 
 ـ  ـ قليل من ال   ددـوى ع ـدم س ـإطار ضابط، وحتى الآن لم يق      اد تـشريع   ـدول على اعتم
                                                

لي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واحترام القانون الدو( اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ظل خصخصة الحرب  )1(
 .38: ، ص2006، شتاء 38، مجلة الإنساني، العدد )الإنساني
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يحدد إجراءات يتعين على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المؤسسة علـى أراضـيها             
ارج ولا تضبط سوى قلة مـن الـدول         ـا بالعمل في الخ   ـاح له ـالامتثال لها لكي يتم السم    

  . )1(كذلك نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة على أراضيها
 بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا حـول قـضية الـشركات             2004وفي عام   

 ـ   ـاقد معها، وال  ـالعسكرية والأمنية الخاصة مع بعض الدول التي تتع        ذه ـدول التي تعمل ه
الشركات على أراضيها والدول التي تكون الشركات مؤسسة فيها ويتمثل الهدفان المنشودان            

  :من وراء هذا الحوار في
الة ممارسة الدول لمسؤولياتها إزاء عمل الـشركات العـسكرية والأمنيـة         كف •

  .الخاصة
.                                   وتشجيعها على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني •

امت وزارة الخارجية السويسرية بمبادرة ترمـي    ـإلى جانب محاولات الحوار هذه ق     هذا  
ذه القضية  ـانون الدولي الإنساني، وتقترح بعض السبل للتعامل مع ه        ـى تعزيز احترام الق   إل

م سلوك هذه الشركات في حالة ـاهية القواعد التي تحك   ـمع تزايد الأسئلة المطروحة بشأن م     
رد قائلة الأحمر إيمانويلا شيارا غيلاالنزاع، وتعلق المستشارة القانونية للجنة الدولية للصليب       

 النزاعـات   سبب التواجد المتزايد للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في بلدان تعاني         :" أن
المسلحة بما في ذلك الاحتلال، أعتقد أنه قد يكون من المفيد البدء في عملية حوار وتفكير بين 
الدول بشأن القواعد القانونية المنطبقة، ومن شأن ذلك أن يشمل الخطوات التي تستطيع الدولة 

  ".تخاذها من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من طرف تلك الشركاتا
إن القانون الدولي الإنساني :" وبالنسبة لمدى ملاءمة قواعد القانون الدولي الإنساني فتقول 

لى الـسواء   ـم أنشطة موظفي الشركات العسكرية والأمنية والدول التي تستأجرهم ع         ـيحك
 عاتق حكومات البلدان التي تكون هذه الشركات مسجلة أو مدرجـة   فهو يضع التزامات على   

، فإن المسؤولية القانونيـة لمـوظفي       تهاكاتفيها أو تعمل على أراضيها، وفي حالة وقوع ان        
، أما المجال الذي    الدول التي تستأجرها واضحة تماما    الشركات العسكرية والأمنية الخاصة و    

                                                
 .39، 38: المرجع نفسه، ص) 1(
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  هـذه  الوطنية أو الدولية على الخدمات التـي تقـدمها      يبدو القانون فيه قاصرا فهو السيطرة     
   . )1("الشركات 

 ورشة عمل أولي جمعت خبراء من الدول        2006وعلى الجانب العملي عقدت في جانفي       
 ـ              اصة ـذات الصلة، إضافة إلى عدد صغير من ممثلي الشركات العـسكرية والأمنيـة الخ

اية كما جرى اجتماع ثان في مونترو في وغيرهم من الخبراء، وكانت ردود الفعل إيجابية للغ   
 ـ  ميلكر مابيك ول  ـاءات والاجتماعات يق  ـول هذه اللق  ـ، وح 2006نوفمبر   وات ـ أن الخط

الأولى في الحوار كانت مشجعة حيث كانت الدول والشركات العسكرية والأمنيـة الخاصـة      
انون الدولي ـالقام لا يعفيها من التزاماتها في ظل       ـارجي للمه ـذا التفويض الخ  ـتفهم أن ه  

الإنساني، وانطلاقا من هذه الحقيقة يتواصل سعي الإنسانيين للبحث عن كيفية إيجاد الـسبل              
الكفيلة بوضع حدود للانتهاكات بحق الأفراد والفئات التي يحميها القانون في ظل النزاعـات         

يس  هذا ويسجل عن رئ    ،الجديدة التي يعد من أبرز ملامحها التوجه نحو خصخصة الحروب         
ات يجب  ـه أن هذه الشرك   ـاصة الشهيرة قول  ـرية والأمنية الخ  ـركات العسك ـدى الش ـإح

  ؟  الآخرون إيجابيين للحد ذاتهأن تحترم اتفاقيات جنيف، فهل كان 

   قوات الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني-ثانيا
لنار وخطوط الفصل   إن الغرض من عمليات حفظ السلام هو كفالة احترام وقف إطلاق ا           

بين القوات وعقد اتفاقات بشأن انسحاب القوات، وخلال السنوات الماضية اتسع نطاق هـذه              
، أمـا   لقوة إلا في حالة الـدفاع المـشروع       العمليات، ولكن لا يسمح لهذه القوات باستخدام ا       

وتقوم عمليات فرض السلام فهي تدابير تتخذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة           
 ــبها قوات الأمم المتحدة أو مجموعة من ال        وة مـن الدولـة   ـدول أو منظمات إقليمية بدع

 ـ ـة التي تتولاها ه   ـن والمهم ـرخيص من مجلس الأم   ـالمعنية أو بت   وات مهمـة   ـذه الق
قتالية، ومن حقها اللجوء إلى القوة لتنفيذ المهمة المسندة إليها ولا تعد موافقة الأطراف شرطا       

  .  )2(ي هذه العملياتضروريا ف

                                                
 .39: المرجع نفسه،  ص)  1(
اللجنة الدولية للصليب  ، الطبعة الخامسة،)إجابات على أسئلتك( اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني  )2(

  .38:  ص،2006الأحمر، أوت 
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وتتمثل المهام التقليدية لقوات حفظ السلام في الفصل بين المتحاربين أو مراقبـة وقـف               
  :إطلاق النار أو اتفاق هدنة وهي عادة تخضع لثلاثة مبادئ 

  .موافقة الأطراف المعنية -

 .الحياد -

 .عدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا للدفاع الشرعي -

دت صلاحيات قوات حفظ السلام تطورا حتى أصبح يطلق عليهـا  لكن منذ التسعينيات شه  
أحيانا عمليات الجيل الثاني حيث اتسعت مهامها كما سبق الحديث لتشمل مـساندة عمليـات               
المصالحة وإعادة تشييد البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية كمراقبة الانتخابات          

 بالإضـافة  .الخ... صارعة وتشكيل قوات شرطة   راف المت ـوتصفية الوضع العسكري للأط   
 وفي ظل هذه الظروف أصبح اللجـوء      الداخلية،ات  ـل في النزاع  ـا أصبحت تتدخ  ـإلى أنه 

    .شيوعاإلى القوة أكثر 
التي تسمى قوة الطـوارئ التابعـة       (وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أول عملية لحفظ السلام          

لفتت اللجنة الدوليـة للـصليب   ) سيناء وغزة في 1956ة ـ  في سن FUNUللأمم المتحدة
الأحمر نظر الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة ضمان تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب              

 ـ   1961ة  ـوفي سن . اـقوات الطوارئ التي وضعت تحت تصرفه      رة ـ وجهت اللجنة مذك
المـسؤولية  دول الأطراف في اتفاقيات جنيف وإلى أعضاء الأمم المتحدة أكـدت فيهـا              ـلل

التي تزود الأمم المتحدة بقـوات      ) بموجب المادة الأولى المشتركة   (الفردية والجماعية للدول    
 المعنـون   25كما يوصي القرار    . تابعة لها عن احترام هذه القوات للقانون الدولي الإنساني        

 ادرـالـص " انب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحـدة    ـتطبيق اتفاقيات جنيف من ج    : "بـ
بإبرام اتفاقيات ملائمة يضمن    ) 1965فينا  ( ن المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر       ـع

 ـ    ـرف الأم ـبمقتضاها احترام القوات المسلحة الموضوعة تحت تص       واعد ـم  المتحـدة للق
 على أن توافق السلطات المسؤولة عن هذه        ـوم بحمايتها اتفاقيات جنيف وأن تق   واردة في   ـال

افة التدابير اللازمة للمعاقبة على أية مخالفات قد تقع لنـصوص تلـك             ـكالفرق على اتخاذ    
  .)1(الاتفاقيات

                                                
آن رينيكر، احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام  )1(

 .91،90:، ص1999
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هذا وقد ذهب اتجاه من الفقه إلى أن الأمم المتحدة في حال اشتراكها في عمليات من أجل          
تطبيق أحكام الفصل السابع لا توجد أي اتفاقيات دولية تنص صراحة على تطبيـق القـانون     

بالإضافة إلى أن هيئـة الأمـم المتحـدة         . )1(هاعلى القوات الدولية التابعة ل    الدولي الإنساني   
ترددت لعدة سنوات في الاعتراف بانطباق القانون الدولي الإنساني على قوات حفظ الـسلام              
وقد استخدمت في ذلك حججا قانونية وسياسية وعملية لرفض تطبيق القانون الدولي الإنساني            

 المتحدة ليست طرفا في اتفاقيات جنيف وأنه لم يـرد فـي هـذه               حيث أشارت إلى أن الأمم    
 نص بشأن التصديق عليها من جانب المنظمات الدولية، كما أنه لا يمكـن تـشبيه                الاتفاقيات

 ـ      ــوضع الأمم المتحدة بوضع أي طرف في النزاع أو بوضع أي ق رى بـالمعنى  ـوى أخ
 يمكـن تـصور تطبيـق بعـض         وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا    . المقصود في اتفاقيات جنيف   

وعلى عكس ذلـك فـإن الأسـتاذ        . )2(نصوصها على الأمم المتحدة وخاصة العقاب الجنائي      
 يرى أن المبادئ الأساسية المدرجة في النصوص الإنسانية مثل لائحة لاهاي لعـام     يمانويليإ

 ـ ـع وبروتوكوليها ينبغي اعتباره   ـات جنيف الأرب  ـ أو اتفاقي  1907  ـ ـا منطبق  اسـة بالقي
  :دة ويستند في ذلك إلى ـعلى عمليات الأمم المتح

 تتمتع منظمة الأمم المتحدة بشخصية قانونية متباينة عن شخصية الدول الأعـضاء             -1  
  .ويجوز لها بالتالي أن تكون شخصا مستقلا من أشخاص القانون الدولي الإنساني

المتحدة فـي مجـال      تدخل العمليات العسكرية التي تباشرها أو ترخص بها الأمم           -2   
النزاعات المسلحة الدولية أو يجوز أن تشبه بها على أي حال ، وسواء عهد بمهمة تنفيذ هذه                 
العمليات مباشرة إلى قوات الأمم المتحدة التي تعمل باسم المنظمة أو إلى وحدات مسلحة تظل 

ات أن تنـدرج    تحت قيادة وطنية على وجه التدقيق فإن هذه العمليات يجوز بحكم طابعها بالذ            
كحالـة   ()3(في فئة النزاعات المسلحة الدولية أو تؤدي إلى تدويل نزاع كان داخليا في البداية             

 اتفاقيـة بـشأن     1995وبعد شد وجذب طويلين أقرت الجمعية العامة في سـنة           ). الصومال
انطبـاق  في الفقرة أ  20موظفي الأمم المتحدة والموظفين المشاركين لهم تضمن نص مادتها  

المحددة مسبقا  انون والضوابط   ـواجب هؤلاء الموظفين احترام الق    ولقانون الدولي الإنساني    ا
 ـ           .المادةفي نص هذه      ىوجاء هذا النص صريحا على انطباق القانون الدولي الإنـساني عل

                                                
مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الجامعة الجديدة  )1(

 .446: ، ص2003ر، الإسكندرية، مصر، للنش
 .91: آن رينيكر، المرجع السابق، ص )2(
بوليتاكس، العمليات العسكرية للأمم المتحدة و القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد .  جورج ب )3(

 .426، 425: ، ص1996جوان / ، ماي 49
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والملاحظ أن الأمم المتحدة قبلت تدريجيا تحمل المسؤولية عن         . القوات التابعة للأمم المتحدة     
  .م بفرض احترام القوات الخاضعة لإشرافها للقانون الدولي الإنسانيالالتزا

احترام " :مم المتحدة الكتاب الدوري للأمين العام بعنوان أصدرت الأ06/08/1999 وفي 
حيث ينطبق هذا الكتاب على العمليـات التـي   ". قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني    

ن إلى ـلس الأمـا فقط، وإذا ما رخص مج  ـم تحت إشرافه   المتحدة وتت  مـتخضع لقيادة الأم  
دولة أو مجموعة من الدول فإن الفرق الوطنية المشاركة التابعة لهذه الدول تخضع لقواعـد               

دولة التي تتبعهـا هـذه الفـرق فـي علاقتهـا            ـالقانون الدولي الإنساني التي ترتبط بها ال      
  . )1(راف الأخرى في النزاعـبالأط

 ديسمبر  12 و 11 إلى أن النقاش حول هذه المسألة لم ينته، فقد عقد يومي             وتجدر الإشارة 
 اجتماع للخبراء نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المركز الجـامعي             2003

ات، إذ توصـلوا    ـلام متعددة الجنسي  ـأن عمليات حفظ الس   ـاني بش ـانون الدولي الإنس  ـللق
ني ينطبق بمجرد انخراط القوات التابعة للأمم المتحدة في قتـال   إلى أن القانون الدولي الإنسا    

كما أكدوا على أن الكتاب الدوري الذي سبق ذكره هو وثيقة داخلية             .يبلغ حد النزاع المسلح   
خاصة بالأمم المتحدة وهي في حد ذاتها ملزمة للقوات التي تعمل تحت إمرة الأمم المتحـدة                

التزامات قانونية على الدول بالمعنى الضيق، واعتبروا أنهـا  وإشرافها إلاّ أنها لا تفرض أية      
 ــا تتضمن بعض الحظـقانون نظرا لكونهة الداخلية والـتخلط بين السياس  رد ـر الذي لم ي

 .في القانون العرفي أو التعاقدي

  الثانيالمطلب 
  الإنساني بكفالة احترام القانون الدولي لتزامالإ 

ية التزاماتها طبقا لمقتضيات حسن النية يعتبر هو الأصل         إن تنفيذ أشخاص الجماعة الدول    
ولاشك أن تنفيذ الشخص لالتزامه طوعا وبإرادته يكون له الأثر الإيجابي علـى العلاقـات               

وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني فإن خير تطبيق له يكون طواعية وبحسن النية             . الدولية
 بأحكامه يضمن   الالتزامقانون الدولي الإنساني حيث أن       باحترام ال  الالتزاموفقا لما يقضي به     

الف هذا، فكان ضروريا الحـديث      ـإلا أن الواقع يخ    )2(أفضل حماية للأشخاص والممتلكات   
                                                

  .93، 92:  آن رينيكر، المرجع السابق، ص)1(
  .24: ، ص2007إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  )2(
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عن الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يعني أنه يتوجب على الدول سواء               
تخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل احترام       كانت مشتركة أو غير مشتركة في نزاع ما أن ت         

  . )1(قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الجميع خاصة أطراف النزاع
 هو جملة من التدابير التي تقع على عاتق الدول والتي من خلالها             الالتزامومضمون هذا   
ثم فهو يختلف إلى ن ـدول المخالفة، ومـانون الدولي الإنساني من قبل الـتفرض احترام الق

 لفروع القانون الدولي الأخرى لأنه ينطوي علـى التزامـات       الإلزاميةد ما عن الأنظمة     ـح
. زاع مسلح دولي أو غير دولـي      ـد أثناء أي ن   ـراف في آن واح   ـائمة إزاء جميع الأط   ـق

كما يشتمل على حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون الدولي الإنساني، فـإذا قـصرت        
ان للأطراف الأخرى المتعاقدة سواء كانت محايدة أو متحالفة         ـولة ما في تنفيذ التزاماتها ك     د

، فتستطيع هذه الـدول  )2(انونـا باحترام ذلك القـأو عدوة وجب عليها أن تعمل على إلزامه 
، كما يمكنها أن تـدعو      بدائله أو إلى لجنة تقصي الحقائق     أن تلجأ إلى نظام الدول الحامية أو        

 ـ       ـد اجتماعات للأط  ـ عق إلى ع الانتهاكـات   ـراف السامية المتعاقدة وأن تفرض نظـام قم
ي ـل الدبلوماس ـ من خلال قنوات أخرى كالعم     زامـالالتذا  ـا يمكنها تنفيذ ه   ـالجسيمة، كم 

 على نحو ما فعلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الثمانينـات            )3(أو إصدار بيانات عامة   
راف النـزاع   ـع أط ـدول أن تشج  ـع على ال  ـا يمن ـكم. ية العراقية ـاء الحرب الإيران  أثن

  .تشجيعهال من شأنه ـام بأي عمـعلى انتهاك القانون الدولي الإنساني وتمتنع عن القي
فـرض  "  فإن عبارة    1949ووفقا للمشرعين الذين شاركوا في المؤتمر الدبلوماسي لسنة         

لاحترام وإنما تقصد إلزام الـدول بفـرض        لا ترم إلى منح الدول حقا في فرض ا        " الاحترام
 يبدأ من تاريخ الانضمام إلى اتفاقيـات القـانون          الالتزامهذا ويذكر أن العمل بهذا       .الاحترام

  . )4(الدولي الإنساني
 الالتـزام ولكن ورغم ما سبق ذكره فإن بعض الفقهاء يرون أنه لابد من النظـر لهـذا                 

ا ـاني، ومن ثم يكون التزام    ـ القانون الدولي الإنس   اح للالتزام باحترام  ـباعتباره مجرد إيض  
امية ـبالتطبيق على المستوى الداخلي إلاّ أن الرأي الحالي يتمثل فـي أن الأطـراف الـس               

 رافـدول الأخرى للاتفاقيات فالتعقيب الذي نشر تحت إشـالمتعاقدة ملتزمة بكفالة احترام ال
                                                

 . 177: ، المرجع السابق، ص المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )1(
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية )بحث في مضامينه وأبعاده( لدولي الإنساني عمر سعد االله، نظام الالتزام لتنفيذ القانون ا )2(

 .945: ، ص1997، 4الاقتصادية والسياسية، العدد 
 .160: المرجع السابق، ص ،لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندوريلي )3(
  .947، 946:المرجع السابق، صعمر سعد االله،  نظـام الالتزام لتنفيذ القانون الدولي الإنساني،  )4(
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 هذا التعبير على أنه تعزيز للالتـزام  ينص على ضرورة تفسير ) Jean Pictet(جان بكتيه 
دل ضمنا على وجود التزام حيال الدول     ـلى أنه ي  ـة القوانين الوطنية وع   ـفي إطار مجموع  

  .)1(الأخرى
  . من خلال الفروع المواليةالالتزام  وسيتم التعرض للتدابير التي تساعد على إنفاذ هذا 

  الفرع الأول
  ةــر القمعيــ التدابي

 في التعاون في المجال  الجنائي والأخذ بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي             وتتمثل أساسا 
  .وكذا مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

   التعاون في المجال الجنائي -أولا

ائية الدولية  ذا المساعدة القض  ـاون في مجال تسليم المجرمين وك     ـيشمل هدا الجانب التع   
 .ةفي الشؤون الجنائي

   المساعدة القضائية الدولية في الشؤون الجنائية-1
 مـن البروتوكـول   88/1   يرد التعاون في شؤون المساعدة القضائية الدولية في المادة      

ر ـكل منها للآخ  بتقديم  امية المتعاقدة   ـالأطراف الس التزام   على   صالإضافي الأول التي تن   
 الجـسيمة  الانتهاكاتلجنائية التي تتخذ بشأن     أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات ا       

ة ـاعدة المتبادل ـاونة كلا من المس   ـل هذه المع  ـالبروتوكول، وتشم   أو الاتفاقياتام  ـلأحك
 وتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، وهو بهذا       )2(في الإجراءات الجنائية التي تجري خارج البلاد      

ر كبير من فاعليته بنوعية التعاون والمـساعدة        ويتحدد قد . الشكل يتسم بطبيعة عابرة للحدود    
  .)3(القضائية المتبادلة بين سلطات الإدعاء في الدول المختلفة

   التعاون في مجال تسليم المجرمين-2  
إما :" لا في مبدأ    ـانبا متأص ـاون في مجال تسليم المجرمين ج     ـيمثل التزام الدول بالتع   

 وبتأكيد هذا الخيار مـن خـلال   1949يات جنيف لعام   الوارد في اتفاق  " التسليم أو المحاكمة    
                                                

 .519: صدراسات في القانون الدولي الإنساني،المرجع السابق، : إيف ساندو، نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني، في )1(
                                                                .Jean MARIE & others, op-cit, p 618                                                                                   :  أنظر  )2(
دليل للتطبيق على ( القانون الدولي الإنساني : شريف عتلم،  تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية، في  )3(

 .311: ، المرجع السابق، ص)الصعيد الوطني
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 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص صراحة علـى أن الأطـراف        88/2نص المادة   
اقدة من واجبها التعاون في شؤون تسليم المجرمين ، ويتضمن هذا الواجـب             ـالسامية المتع 

 من جانب بلد لـه مـصلحة        التزام الدولة بأن تفحص بعناية أي طلب مقدم لتسليم المجرمين         
قانونية مثبتة في محاكمتهم شريطة استيفاء الشروط الواردة في قانون الدولة المقـدم إليهـا               

  .)1(الطلب

   الاختصاص القضائي العالمي-ثانيا   
   إن الأخذ بمبدأ العالمية أو الاختصاص القضائي العالمي يترتب عنه وجوب السعي إلى 

ا،  فهذا المبدأ تمليه            تشريعات داخلية حتى يك    سنون التعاون في مجال مكافحة الجرائم مجدي
 بين الدول المختلفة لمكافحة المجرمين ومن الطبيعي أن لا يطبق هذا المبدأ ناعتبارات التعاو

على جميع الجرائم وإلا ترتب عنه تنازع في الاختصاص بين التشريعات الجنائيـة للـدول               
لى مجموعة من الجرائم  التي تهم المجموعة الدولية كلهـا           المختلفة، ولهذا يقتصر تطبيقه ع    

ولمزيد من التفاصيل حول    . )2(بحيث يعتبر مرتكبها متعديا على مصلحة مشتركة لكل الدول        
  . أولاً ثم أسسه وبعد ذلك تقييمههذا المبدأ ستتم دراسة مضمونه

  مضمون مبدأ الاختصاص القضائي العالمي -1
العالمي إسناد الاختصاص بمحاكمة المجرم أمـام محكمـة         يقصد بالاختصاص القضائي    

ر عن جنسية ـان المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة و بصرف النظ    ـا ك  أي مكان القبض عليه  
 ودون  )3(مرتكبها أو المجني عليه، ودون النظر إلى تجريم القانون الأجنبي لها مـن عدمـه              

دف هذا المبدأ إلى ـلإقليمي، ويهاص الشخصي والاختصاص ا ـداد بمعياري الاختص  ـالاعت
محاربة ظاهرة إفلات كبار المجرمين من العقاب بسبب استفادتهم من الحصانة المقررة لهم             
أو قانون عفو عام، فإذا علمنا أن مرتكبي هذه الجرائم هم عادة أفراد السلطة الحاكمـة فـي         

 أن الاختصاص العالمي    ، وبما د هذا المبدأ  الدولة نعرف أن محاكمتهم أمر غير مؤكد لذا وج        
والتـي يعتبـر     ،)4(هو اختصاص استثنائي فهو يطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطـورة          

مرتكبها عدوا للجنس البشري وبالتالي يكون من حق كل دولة أن تلقي القبض عليه وتعاقبه               
                                                

 .310: المرجع نفسه، ص )1(
 .303: ، ص2006أحمد عبد العليم شاكر علي، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر،  )2(
 .176: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )3(
ل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بشور فتيحة، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، مذكرة لني )4(

 .124: ، ص2001-2002
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د ارتكبت بالخارج وبصرف النظـر عـن   ـطبقًا لتشريعاتها على الرغم من كون الجريمة ق    
إن : "المي عندما عبر عنه قائلاـ بالاختصاص العجروسيوس الفقيه قد نادىجنسية المجرم و

اب ليس فقط على الأضـرار التـي        ـامة الحق في العق   ـللملوك ولجميع العواهل بصفة ع    
لى تلك التي لا تتعلق بهم بصفة خاصة عندما تنطوي      ـلحقت بهم أو برعاياهم ولكن أيضا ع      

ن الطبيعة أو لقانون الشعوب أيا كان الشخص الذي ارتكبـت ضـده   على انتهاك ضخم لقانو  
  .)1("وليس فقط ضد رعاياهم

ـادر عـام  الـص  بلجيكـا  المي فـي ـاص القضائي العـانون الاختصـح قـيسموهذا  
 بممارسة محاكم بلجيكا للاختصاص القضائي العـالمي        1999 وبصيغته المعدلة في     ،1993

ائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى في حالة عدم وجود          رـفيما يتعلق بجرائم الإبادة وج    
انون بالتذرع بالحـصانة الرسـمية لمنـع تطبيـق     ــالمتهم بالإقليم البلجيكي ولا يسمح الق    

ل عكسي حيـث شـعرت الـسلطات    ـداث رد فعـأحكامه، وأدى نجاح هذا القانون إلى إح   
ان في مختلـف أنحـاء      ـ الإنس ايا حقوق ـة إلى بؤرة جذب قض    ـالسياسية بأنها تحول الدول   

  .)2(العالم، وتشير إلى العقبات الدبلوماسية التي تنتج عن ذلك مما أدى إلى المطالبة بتعديله

   الاختصاص القضائي العالمي  الأساس الفقهي والقانوني لمبدأ-2
يقوم هذا المبدأ على أساس فكرة الخطر الاجتماعي كما يقوم على فكرة التضامن الإنساني 

وص ـد ورد النص عليه في عـدد مـن النـص          ـذا وق ـالح المشتركة، ه  ـرة المص ـوفك
  :القانونية، وهذا ما سيتم تفصيله فيما يلي

   الأساس الفقهي-أ
 الخطر الاجتماعي •

يمكن تبرير الاختصاص القضائي العالمي على أساس المصلحة الاجتماعية للدولة فـي            
رت هذه الفكرة على    ـاقب، وقد ظه  ـ يع دفع الخطر الاجتماعي الذي يحدثه وجود مجرم لم       

دولة ـاس أنه إذا كانت ال    ـرة على أس  ـاء هذه الفك  ـد بعض الفقه  ـ وقد أيBartol  يد الفقيه   
اصة فقط فإنها ستكون مأوى للمجرمين بينما يرى        ـلا تعاقب على جريمة إلا لمصالحها الخ      

                                                
 .177، 176: ،المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي)1(
 من أعداد ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات)من التخمين إلى الواقع( إيلينا بيجيتش، المساءلة عن الجرائم الدولية  ) 2(

 .196: ، ص2002
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ن هذا الأساس نظري  أ Von Rohlandانب آخر من الفقه وعلى رأسه الفقيه الألماني ـج
لا يمكن الأخذ به، ذلك لأن وجود الشخص غير المعاقب في دولة أخرى غير التي وقعـت                 

  .الجريمة على إقليمها هو أمر استثنائي ويحدث ضررا أو خطرا استثنائيا
                   التضامن الإنساني •

ل في جماعة   ـرى أن الدولة تدخ   ـ حيث ي  جروسيوسرة الفقيه   ـادى بهذه الفك  ـ  وقد ن 
 ـ      ـمع آخرين لتحقيق مصلحة إنسانية وتحقيق الع       ادى بـه   ـدالة ، وهو نفس الرأي الذي ن

خلاق ومن خلال ذلك اسـتنبط       إذ أوجد فوق الدول ما يسمى بسيادة قانون الأ         Kant انتـك
ود قانون  ـولكن البعض انتقد هذه الفكرة على اعتبار أن وج        . ابـفكرة عالمية العق  خلفاؤه  
 يرى أن القانون الجنائي وضع لحماية الإنسانية         بكاريا الفقيه  أما  ولة لم يتحقق بعد،     أعلى للد 

 ـ Foirا أسس الفقيه    ـألة تقسيم الإقليم والحدود ، بينم     ـولا تهم مس   المي ـ الاختـصاص الع
  .على أساس أن هناك اعتداء على مبدأ عالمي موجود في القوانين الداخلية

  المصالح المشتركة •
  أن المثالية الدولية تعني خضوع جميع الدول  Donne dieu de Vabresه  يقرر الفقي

ن استخلاصها  ـرة العالمية يمك  ـ وأن فك  ،راد إلى قانون أعلى مصدره الضمير     ـوجميع الأف 
من حقيقة أن هناك عدة مصالح مشتركة بين الناس جميعا تقضي بوجوب حمايتها والاتفـاق           

ن ـوبالتالي فإن المقصود م.  كل اعتداء يقع عليهااب علىـعلى توحيد الاختصاص في العق
هو أن هناك مجموعة من القيم والمبادئ جديرة بالحماية القانونيـة   فكرة المصالح المشتركة

  .)1(من قبل كافة الدول
   الأساس القانوني-ب

يكمن أساس تأكيد الاختصاص العالمي في كل من قانون المعاهدات والقـانون الـدولي              
  .العرفي

  ون المعاهدات قان •

 حيث ،كانت عالمية الاختصاص القضائي مقتصرة على أعمال القرصنة في أعالي البحار
 الذي أصدرته محكمة العـدل      قـرار  في رأيه ألإنفرادي في ال      Moor  مور اضيـذكر الق 

                                                
  .308-306: ص  أحمد عبد العليم شاكر علي، المرجع السابق،)1(
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فيما يخص القرصنة فإنه قد تقرر  :" 07/12/1927الدولية الدائمة في قضية اللوتيس بتاريخ 
ف الدولة التي    العالمي الذي يحاكم ويعاقب كل شخص متهم بهذا الفعل من طر           الاختصاص

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة        105هذا وقد نصت المادة     . "ألقت عليه القبض    
ارج ولاية  ـة في أعالي البحار أو في مكان آخر خ        ـيجوز لكل دول   أنه    حيث ذكرت  1982
 ـ ـرصنة وأن تقبض عليه   ـائرة ق ـة أو ط  ـة أن تضبط أي سفين    ـأي دول   ـ ـا بم ا ـن فيه

لمحاكم الدولـة التـي      كما أعطت الحـق     اص وتضبط ما فيها من الممتلكات     ـن الأشخ ـم
  .)1(رر ما يفرض من العقوباتـامت بعملية الضبط أن تقـق

 أما فيما يتعلق بمعاهدات القانون الدولي الإنساني وعلى اعتبار أن الاختصاص القضائي            
 التي تعد انتهاكا للقـانون الـدولي     –المي هو حرمان المتهمين باقتراف الجرائم الخطيرة        الع

 من الحصول على ملاذ آمن ولهذا فإن اتفاقيات     -تعتبر إهانة للمجتمع الدولي ككل    والإنساني  
 من اتفاقية جنيف    50 المادة    من اتفاقية جنيف الأولى،    49المادة   (1949جنيف الأربع لعام    

 ـ    146ادة  ـاقية جنيف الثالثة والم   ـ من اتف  129 المادة   ،الثانية ) رابعةـ من اتفاقية جنيف ال
من  05  بالإضافة إلى المادة،1977افي الأول لعلم ـول الإضـن البروتوكـ م86ادة ـوالم

تنص كلها على وجوب التزام الدول الأطراف في هذه المعاهـدات      . اتفاقية مكافحة التعذيب    
ة على تأكيـد    ـ ورغم أن اتفاقيات جنيف لا تنص صراح       .)2(لعالمي القضائي ا  بالاختصاص
ام على اعتبار أنها تنص علـى هـذا         ـاص العالمي فقد تم تفسيرها بوجه ع      ـمبدأ الاختص 

  . المبدأ
 القانون العرفي •

ر ـ الجسيمة يمكن النظالانتهاكاتاهدات ذات الصلة على    ـام المع ـفي حين تقتصر أحك   
 القانون العرفي باعتباره يمتد ليشمل انتهاكات قوانين وأعـراف       إلى الاختصاص العالمي في   

 للقوانين المتعلقة بوسائل وأسـاليب      الانتهاكاتا يشمل   ـالحرب التي تشكل جرائم حرب كم     
رفي ـانون الدولي الع  ـه أن الق  ـم تصنيفها كمخالفات جسيمة ويرى الفق     ـال التي لا يت   ـالقت

   .)3(ينص على الاختصاص القضائي العالمي

                                                
 .125، 124: بشور فتيحة ، المرجع السابق، ص )1(
  .195:  إيلينا بيجيتش، المرجع السابق، ص)2(
  .308، 307: شريف عتلم، المرجع السابق، ص  )3(
  
 
 



  1949    آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام                         الفصل الأول 

 30

هذا وإن الاختصاص القضائي العالمي يشمل الجرائم في النزاعات المسلحة الدولية كمـا            
 الجرائم في النزاعات المسلحة غير الدولية بما في ذلك انتهاكات المادة الثالثة المشتركة ليشم

، وهذا ما يؤكده العمل الدولي إذ تم رفع دعوى قضائية أمام            )1(والبروتوكول الإضافي الثاني  
 2001المحكمة البلجيكية ضد أربع متهمين روانديين وقد أدانتهم هيئة المحلفين فـي عـام               

  .)2(1994 بتهمة التورط في عملية إبادة جماعية في رواندا عام

   تقدير مبدأ الاختصاص القضائي العالمي-3
 لأن الدولة تلقـى عنـاء       ،رض نظري ـدأ على أنه ف   ـر إلى هذا المب   ـاعتاد الفقه النظ  

ا وليس في طاقتها    ـع على إقليمه  ـعن الجرائم التي تق    أـاوى التي تنش  ـل في الدع  ـالفص
الذي وقعت فيه الجريمة هو أولى      أن تضيف إلى ذلك عبئا آخر، وأنه لما كان قانون الإقليم            

 فإن مبدأ الاختصاص القضائي العالمي يتطلب معرفـة القاضـي لكافـة             ،القوانين بالتطبيق 
حيل وهذا هو رأي جانب من الفقه والذي يرى أن المبدأ ذاته يتعارض         القوانين وهو أمر مست   
 ـ   ـوبات باعتباره في الأصل قانون إقليمي وأن ل       ـمع طبيعة قانون العق    ع ـكل دولة أن تداف

  . عن مصالحها الخاصة فهي لا تعمل في هذا المجال باسم المجتمع الدولي
على إطلاقه يصطدم بالقـانون     ويرى جانب آخر من الفقه أن مبدأ الاختصاص القضائي          

من الناحية العملية قد لا تتوافر المصلحة لأي دولة في أن تمد             الدولي العام، علاوة على أنه    
سلطتها الجزائية إلى هذا النطاق الواسع وفضلا عن صعوبة محاكمة جميع مرتكبي الجرائم             

  .الاقتصاديةجرائية أو من الناحية  سواء من الناحية الإ،التي تقع خارج إقليمها
  المطالبة باستبعاد هذا المبدأ مـن القـانون   Donne dieu de Vabresرى الفقيه ـوي

الجنائي، وأن يترك الاختصاص لقاضي محل ارتكاب الفعل لحسن إدارة العدالة لأنه يتمتـع              
، علـى خـلاف     لتحقيق وسؤال الشهود وجمع الأدلة    بقدرة واسعة على جمع الاستدلالات وا     

 ـ  ـوى ميزة واح  ـر له س  ـتتواف قبض الذي لا  ل ال ـاضي مح ـق  ـ ـدة وهي مي ود ـزة وج
المتهم في قبضته، وهذه الميزة غير كافية لعقد الاختصاص لتلك الدولـة إذا مـا قورنـت                 

  . )3(بالمبررات السابقة
                                                

 .Jean MARIE & others, op-cit, p604                                                                               :     أنظر    )1(
 .196: إيلينا بيجيتش، المرجع السابق، ص )2(

  .312 -309: أحمد عبد العليم شاكر علي، المرجع السابق، ص (3)
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ن الانتقادات التي وجهت لمبدأ العالمية تعبر عن آراء أصـحابها خـلال            ويرى البعض أ  
م تكن فيها الجرائم الدولية قد تعددت بهذا النحو الـذي يـشهده              ل ة،اضيـمرحلة تاريخية م  

وير فما صلح منـه     ـأن القانون الجنائي يرتبط بالتحديث والتط     بالإضافة إلى   الوقت الحالي،   
كما أن حاجة المجتمع الدولي في ازدياد لتطبيق مبدأ الاختـصاص           . بالأمس لا يصلح  اليوم    

 المعاهدة الدولية، والتي يتم إدماجها فـي الأنظمـة          اح من خلال استخدام   ـالعالمي وذلك مت  
 ـ ـاشرة وإما من خلال الإجراءات التي يرسمه      ـالقانونية للدول إما بطريقة مب     ور ـا الدست

 ــريقة التي تدمج بها المعـ وأيا كانت الط،اجـلذلك الإدم  ة ـاهدة فلا شك أن تحقيق النتيج
 التي يطبقها القاضـي الـوطني لا بـصفتها         ل عليه في شأن نفاذ المعاهدة داخليا و       هو المعو

 .)1(معاهدة دولية ولكن باعتبارها قاعدة قانونية داخلية

   مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية -ثالثا
 وإن من أهم أسباب الاعتراف بهذا المبـدأ       ،تعترف القوانين الجنائية الوطنية بمبدأ التقادم     

دة والانخراط في المجتمع بشكل سليم بعد مرور زمن محـدد           هو إعطاء المتهم فرصة للعو    
 إضافة إلى أن مهمة المحكمة في إثبات الجريمة ستكون صعبة بمرور ،على ارتكاب الجريمة

إلا أن طبيعة الخطـورة     . الزمن نظرا لضياع الأدلة وصعوبة أو استحالة استجلاب الشهود          
رب دفعت لعدم تطبيق هذا المبدأ على صـعيد         التي تميز الجرائم الدولية بما فيها جرائم الح       

وعليه فإنه يقصد بتقادم الجريمة سقوط الحق في متابعة ومحاكمة          . )2(القانون الدولي الجنائي  
ذا المبدأ في أي من مواثيـق       ـورغم عدم النص على ه    المتهم بها وتوقيع الجزاءات عليه،      

ظام روما الأساسـي جـاءت لتـشير         من ن  29ادة  ـالمحاكم الجنائية الدولية السابقة فإن الم     
ط الجرائم التي تـدخل فـي   وسقعدم  ت على   ـ، حيث نص  )3(دم التقادم ـصراحة إلى مبدأ ع   

وتم اعتباره قاعدة دولية ملزمة في اتفاقية الأمم . لمحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامهاختصاص ا 
سماة اتفاقية والم) 23 -د (2391 ضمن لائحة تحت رقم 26/11/1968المتحدة المؤرخة في 

 2712 وقد اتخذت الجمعية العامة قرارها       .الإنسانيةعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد       
 أكدت فيه أن الأمم المتحدة تطلب من الدول المعنيـة           15/12/1970المؤرخ في    ) 25-د(

القيام بالإجراءات الضرورية وذلك للتأكيد على أن جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنـسانية          
                                                

 .314 -313:  المرجع نفسه، ص)1(
 Jean MARIE & others, op-cit, p614                                                                                    :     أنظر )2(
  ، الطبعة الأولى،)في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية  )3(

  .144: ، ص2006ن،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنا
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 عن الجمعية العامـة     18/12/1971في  ) 26.د (2840 قابلة للتقادم كما صدر القرار       غير
  .)1(والذي يؤكد على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

  الفرع الثاني
  ةـر الدبلوماسيـالتدابي

تقوم جميع القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة على مجموعة من المبادئ الإنسانية لعل             
مها تمييز وحماية المدنيين بغية تجنيبهم آثار الحرب غير أن أغلب الأطراف فـي هـذه                أه

 وفي هذه الحالة يتوجب على باقي الدول العمل على تنفيـذ            ،النزاعات يخالفون هذه المبادئ   
نص المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تلزمهم بكفالة احترام القانون الـدولي              

عتبر الوسائل الدبلوماسية من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تنفيـذ  ذلـك                وت ،الإنساني
ارسة الضغوط الدبلوماسية وهي علـى العمـوم        ـا لمم ـقالب طر ـ وتمثل في الغ   زامـالالت

  : تتمثل فيما يلي 

   اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة-أولا
مانة الإيداع لهذا البروتوكول  أالبروتوكول الإضافي الأول على دعوة من 07تنص المادة 

الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة  
.  و هذا البروتوكولالاتفاقياتامة المتعلقة بتطبيق ـ وذلك للنظر في المشكلات الع،اـغالبيته

ه بدراسة المشكلات العامة فيما    راف تقوم في  ـدول الأط لل فهذه المادة تدعو إلى تنظيم اجتماع     
ه يتعـين أن يكـون      ـع أن ـوم بالطب ـاني ومن المفه  ـانون الدولي الإنس  ـيتعلق بتطبيق الق  

هناك تنسيق سليم لهذه الاجتماعات الدورية والمؤتمرات الدولية المقبلة لاسيما فيمـا يتعلـق             
  . )2(بتواترها وجدول أعمالها وإجراءات متابعة قراراتها

 الاتفاقيـات ؤتمرات التي تعقد لبحث المـشكلات العامـة المتعلقـة بتطبيـق             وتمثل الم 
 وسيلة صالحة لتنفيذ المعاهـدات      07والبروتوكولين على النحو المنصوص عليه في المادة        

 07 ويبين شرح المـادة  ،متعددة الأطراف وهي موجودة في فروع كثيرة من القانون الدولي       
                                                

عبد االله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  )1(
 . 62: ، ص2003-2002جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

يات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقرير عن متابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الاتحاد الدولي لجمع )2(
: القانون الدولي الإنساني( المؤتمر الدولي لضحايا الحرب، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر

/ ، مارس48ر، العدد المجلة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحم. 7/12/1995-3، جنيف، )التحرك من القانون إلى العمل
 .235، 234:  ص،1996أفريل
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ومن المهم ملاحظة   ". اصة لتحسين تطبيق الصكوك     وسيلة خ : " بوضوح أن هذه المؤتمرات   
دول الحامية فقط لها    ـراف في النزاع أو ال    ـأن كل دولة طرف في البروتوكول وليست أط       

 الاتفاقيـات  ويعزز هذا الموقف مصلحة كل طرف فـي تنفيـذ   ،الحق في تنفيذ هذا الإجراء 
نظمها أحكام أخرى لا تدخل      والحالات الخاصة التي ت    الانتهاكاتوالبروتوكول ومن هنا فإن     

 تنص علـى أن     07وبالنسبة إلى موضوع هذه الاجتماعات فإن المادة        .)1(07في نطاق المادة  
 المشكلات العامـة المتعلقـة بتطبيـق    يالأطراف السامية المتعاقدة يمكن أن تجتمع للنظر ف  

  . )2(الأولوالبروتوكول جنيف  اتفاقيات
المـشكلات  " بر أن اجتماعا يهدف إلى مناقشة       وعلى الرغم من أن البعض يمكن أن يعت       

قد لا يكون له تأثير مباشر على سلوك الأطراف أثناء النزاع المسلح فقد أشار عديد               " العامة  
لقـانون الـدولي الإنـساني تنبـع        من الخبراء إلى أن المشكلات العامة المتعلقة بالامتثال ل        

ذلك أن أي   . تردد في عقد الاجتماعات    وبالتالي لا يجب أن يوجد       الانتهاكاتبالضرورة من   
 كما رأى البعض أن هذا الاجتماع       ،قرارات أو مداولات ستكون ذات صلة بممارسات الدول       

لن يكون له أثر دون إمكانية تبني عقوبات في حالة عدم الامتثال ويمثل اجتماع الأطـراف                
للدول حول تفسيرات    فرصة قيمة ممكنة لتحقيق إجماع       07السامية المتعاقدة بموجب المادة     

ر ـول التفسير أيـس   ـد ضمان الإجماع ح   ـدولي الإنساني ويع  ـانون ال ـلقالقضايا العامة ل  
  .)3(من الاتفاق حول مراجعات أو تعديلات القانون

   الاحتجاجات والاستنكار والشكاوى-ثانيا
  دد ممكـن ـا أكبر عـقدمهية ومستمرة ـن أن تكون احتجاجات شديدة اللهجـوالتي يمك 

هـذه   أو يقـدمها ممثلـو       يمثلون الدولة المعنية في بلدانهم    من الأطراف إلى السفراء الذين      
لأطراف المعتمدون لدى حكومة الدولة المعنية، كما يمثل استنكار طرف واحد أو أكثر على       ا

ومن أمثلة ذلك . ل الدولة إلى احترامهـنحو علني لخرق القانون الدولي الإنساني طريقة تحم
                                                

، المجلة الدولية )حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون الدولي الإنساني( كامن ساخاريف، حماية الحياة الإنسانية )1(
 .145: ، ص1989جوان  / للصليب الأحمر، العدد السابع، ماي

أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية : ، ترجمة )دخل للقانون الدولي الإنسانيم( فريتس كالسهوفن، ضوابط تحكم خوض الحرب  )2(
 .179: ، ص2004للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، جوان 

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )3(
 .64، 63: ي، المرجع السابق، ص احترام القانون الدولي الإنسانوالهلال الأحمر حول آليات
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 بشأن 12/1990/ 20بتاريخلذي أدلت به الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن البيان ا
إننا نعتقد أن هذا الإبعاد هـو       " :فيهإبعاد مدنيين فلسطينيين من الأراضي المحتلة والذي جاء         

وإننا نحث حكومة إسرائيل بكل قوة على وقف الإبعاد فورا          ...  خرق لاتفاقية جنيف الرابعة   
مة، وعلى الامتثال تماما لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأراضي التي احتلتهـا             وبصورة دائ 

  . )1("05/06/1967منذ 

   طرد الدبلوماسيين-ثالثا
يعتبر طرد الدبلوماسيين في أغلب الحالات رد فعل حكـومي علـى تـدخل المبعـوث                

همنا فهي تلـك التـي       أما الحالة التي ت    ،الدبلوماسي في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها      
 فهذا الإجراء يعبر بشكل جلـي       ،القانون الدولي الإنساني  ون رد فعل على خرق قواعد       ـتك

عن استياء الدولة ومن شأنه حمل الدولة الأخرى على احترام التزامهـا بموجـب القـانون                
  . )2(الدولي الإنساني

   قطع العلاقات الدبلوماسية-رابعا
لوماسية بأنه تعبير انفرادي عن إرادة دولة ما في وضع          يمكن تعريف قطع العلاقات الدب    

ذلك باستدعاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة  (حد لوسيلة الاتصال العادية بينها وبين دولة أخرى         
  . )3(والذي تترتب عنه آثار قانونية معينة) لدى كل منها 

 ولكن يمكن   ،سيةومن مسلمات القول أنه ليس هناك حصر لأسباب قطع العلاقات الدبلوما          
    . القول أنه يمكن أن تكون أسباب سياسية أو أسباب قانونية

  . فالأسباب السياسية لقطع العلاقات الدبلوماسية عديدة لا حصر لها-   

 أما الأسباب القانونية التي تجعل الدولة تقطع علاقاتها بغيرها من الدول فهي تظل              -  
ضدها القطع لقواعد القانون الدولي بكل فروعه       محصورة في إطار مخالفة الدولة الصادر       

 فالدولة تحاول دائما عندما تقطع علاقاتها بدولـة مـا أن            ،بما فيه القانون الدولي الإنساني    
                                                

أوميش بالفانكر، التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، المجلة  )1(
 .12، 11: ، ص1994فيفري /  ، جانفي 35الدولية للصليب الأحمر، العدد 

صديق، تطبيق القانون الدولي الإنساني وتأثيره على مبدأ السيادة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، فوزي أو )2(
 .255: ، ص1996-1995جامعة وهران، الجزائر، 

  .254: المرجع نفسه، ص )3(
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تبدي ما يترآى لها من الأسباب القانونية حتى تظهر أمام الأسـرة الدوليـة فـي صـورة      
تالي فإن حالة قطـع العلاقـات    وبال .)1(الشخص المحافظ على روح وقلب القواعد الدولية     

الدبلوماسية مع الدولة المعتدية بسبب رد فعل الدولة الثالثة على انتهاك القـانون الـدولي               
  .)2(ا يمثل احتجاجا معنويامالإنساني غالبا 

   وقف المفاوضات الدبلوماسية-خامسا
توقيعها يعتبر وقف المفاوضات الدبلوماسية أو رفض التصديق على المعاهدات التي سبق    

ة المنفردة من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني         ادمن التصرفات الصادرة عن الإر    
فلا شك أن المعاهدة تعتبر أداة رئيسية لتطوير العلاقات القانونية الدولية وتخضع لمبدأ الوفاء    

 ـ                دافع بالعهد ولكن إذا كانت المعاهدات على هذه الدرجة من الإلزام فهل يمكـن إلغاؤهـا ب
  الإنسانية ؟

 الخاصـة بقـانون     1969 من اتفاقية فينـا لعـام        74،  63الأصل أنه وحسب المادتين     
المعاهدات أنه لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية كأقصى درجة مـن البـرودة تـصل بـه          

 . وهذا المبدأ استقر عليه العمل،العلاقات بين دولتين على زوال المعاهدة بل يجب أن تستمر 
فإن الحديث في هذا المقام يدور حول المعاهدة قبل التصديق عليها إذ يجـوز رفـض               ولهذا  

التصديق وبالتالي عدم استكمال الإجراءات القانونية كطريقة لدفع الدولة المخالفـة للوفـاء             
  .)3(بالتزاماتها

  الفرع الثالث
  التدابير الرامية لممارسة ضغوط اقتصادية

 تعتمد على الأدوات الاقتصادية وتأخذ بهـا الـدول          ويراد بها مجموعة الإجراءات التي    
واء الإقليمية أو الدوليـة     ـبشكل منفرد أو ثنائي أو جماعي أو من خلال إحدى المنظمات س           

 ـ ـدول ذات السيادة بسبب انتهاكها لأحك     ـضد دولة أو مجموعة من ال      انون الـدولي   ـام الق
  . ودة لتنفيذ التزاماتهالة على الع وذلك في محاولة منها لإجبار الدو،الإنساني

                                                
 .390، 389: ، ص2005لثة، ، الجزء الأول، الطبعة الثا)القاعدة القانونية(مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام  )1(
، الطبعة الأولى، )نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية( علي حسين الشامي، الدبلوماسية )2(

 .342: ص. 1990دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، أوت 
  .256: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )3(
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  . الاقتصادي والمقاطعة الاقتصاديةويمكن تصنيفها إلى الحظر

   الحظر الاقتصادي-أولا
الـدول  منع إرسال الـصادرات إلـى الدولـة أو         :" إن المقصود بالحظر الاقتصادي هو    

 ر سواء وقد شهد القرن العشرين وجود تطبيقات عديدة لفكرة الحظ        ،  "المستهدفة بهذا الإجراء  
 الدول بشكل فردي أو كعمل جماعي من قبل مجموعة من الدول لمنع تزايد إمدادات من قبل 

 الأمـر الـذي   انتهاكا للقانون الدولي الإنساني،   دولة يحتمل أن تمارس     إلى  الحرب وموارده   
يعني أنه في حالة نشوب نزاع فإن الدول المحايدة قد تقوم بمنع تصدير المواد الحربية إلـى                

 كما تم استخدام الحظر لمنع    ،ين المتنازعين بوضع حظر على مثل هذه الصادرات       كلا الطرف 
تصدير الأسلحة والذخائر إلى الدول التي بها حرب دولية أو الـدول المتورطـة بنزاعـات           

  :كالتالينوعين للحظر من حيث نطاقه وشموله وهما  ويمكن أن نميز. مسلحة
   الحظر العام والكلي-1

 إلى الدولـة    – أي شيء وكل شيء      –ع التجارة بحيث يمنع تصدير       فإنه يشمل كل أنوا   
المعتدية بما في ذلك النفط والحبوب والمواد والسلع الغذائية وحتى الأدوية كما قـد يـشمل                

 ومـن  الطيران من وإلى الدولـة المخالفـة،  حظر المرور في ممرات مائية معينة أو حظر    
جدا حيث تؤدي إلى حرمان الشعب من كل        ر خطيرة   ـالواضح أن آثار هذا النوع من الحظ      

 ما يحتاجه ويكون الهدف من هذا النوع من الجزاء دفع الشعب إلى تغيير النظام القائم أو حثه
  .)1(على تغيير سياسته العدوانية التي أدت إلى فرض مثل هذا الجزاء

    الحظر الجزئي والمحدد-2
حظر تـصديرها إلـى الدولـة       هذا الحظر ينصب فقط على سلع ومواد معينة ومحددة ي         

ية المخالفة فيما يستمر التعامل التجاري قائما بشكل عادي مع الدولة المخالفة وذلك بالنسبة لبق  
 وغالبا ما تشمل قائمة السلع المحظورة في مثل هـذه الحالـة             السلع التي لا يتناولها الحظر،    

  وكل ما من ، للدولة المخالفةالمواد والسلع التي يكون من شأنها زيادة ودعم القدرة العسكرية
 بحيث يتناول الحظر في     ة قواعد القانون الدولي الإنساني،    شأنه أن يدعم مقدرتها على مخالف     

مثل هذه الحالة الأسلحة والمواد القتالية وبعض المواد والمعدات الإستراتيجية مثل النظـائر             
                                                

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )ومدى المسؤولية القانونية عنها(ة العدوان إبراهيم الدراجي، جريم )1(
 .661، 660: ، ص2005لبنان، 
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في هذه الحالة علـى الدولـة   ويقع . )1(المشعة التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية   
ة إلى دولة تعرف أنها تستعملها في انتهاك القانون         ـالتزام سلبي بالامتناع عن توريد الأسلح     

الدولي، هذا لأن التدفق الراهن للأسلحة يفاقم بشكل واضح حالات النزاع ويؤدي إلى الزيادة              
سلحة مصدرا رئيسيا للتـوتر   في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وكثيرا ما يعتبر توافر الأ         
  .)2(في وقت السلم وسببا لارتفاع أعداد المصابين أثناء النزاعات

   المقاطعة الاقتصادية-ثانيا
ام الدولة بوقف العلاقات الاقتصادية والمالية      ـام قي ـيراد بالمقاطعة الاقتصادية بشكل ع    

يق الأهداف المرجـوة  مع دولة أخرى ورعاياها بهدف ممارسة الضغط على هذه الدولة لتحق 
وبالتالي فإن المقاطعة تفيد معنى العموم من حيث شمولها بحركة         . من ممارسة هذه المقاطعة   

 علـى مختلـف أنـواع الـسلع     السلع من ناحية الاستيراد والتصدير أو من حيث امتـدادها   
 وتستهدف المقاطعة خلق متاعب اقتصادية للجهة المستهدفة حيث تأخذ طريقـة             والخدمات،

ة المستهدفة وتعطيل علاقاتها المالية وذلك ـارة الخارجية للدولـضغط من أجل تحطيم التجال
ويرتبط نجاح المقاطعة مـن عدمـه   . مارسة أو سياسة الدولة المستهدفةبهدف التأثير على م  

بتحقيق الهدف المراد الوصول إليه ولذلك ينبغي أن تكون هذه المقاطعة مؤثرة حتى تعتبـر               
زيد من أهمية وخطورة جزاء المقاطعة هو أن الدولة في العـصر الحـديث               ومما ي  ،ناجحة

ترتبط بعلاقات اقتصادية كثيرة ومتشابكة مع الدول الأخرى مما يجعلها في حالـة اعتمـاد               
اع حاجاتها الداخليـة    ـا باحتياجها لسلع أجنبية لإشب    ـاون الاقتصادي إم  ـر على التع  ـمستم

حصول على مساعدات وتسهيلات وغيرها مـن العلاقـات   أو لتسويق منتجاتها خارجيا أو ال   
  .)3(التبادلية بين الدول

هذا وتجدر الملاحظة أن استخدام أي من الإجراءات التي تهـدف لممارسـة الـضغوط             
 فالمتضرر الأول والأخيـر هـم       ،بالوسائل الاقتصادية قد ينتج عنها الإفقار الأكثر للشعب         

 . )4(لطةالسكان المدنيون دون تضرر أفراد الس

                                                
 .661: المرجع نفسه، ص )1(
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقرير عن متابعة  )2(

 . 237: المؤتمر الدولي لضحايا الحرب، المرجع السابق، ص
 . 664، 663: إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص )3(
 .257:فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )4(
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  المبحث الثـاني
  ـاميةـة الحـام الدولـــ نظ

الواقع أن نظام الدولة الحامية ليس جديدا ولم تستحدثه اتفاقيات جنيف بل يرجع إلى القرن 
بد  ومع ذلك لا   ،يكن مصطلح الدولة الحامية مذكورا بالنص في اتفاقيات لاهاي        وإن لم    م،16

 خلال الحرب الاتفاقياتبدور هام في تطبيق تلك  من التذكير بأن الدول الحامية قد اضطلعت        
ولم تكن مهمتها يـسيرة     . العالمية الأولى بموجب عرف دولي معترف به إلى حدود متباينة           

  .)1(بأي حال من الأحوال وأرادت الدول أن تراها منصوصا عليها رسميا في وثيقة دولية
 الخاصة بأسرى  1929سنة من اتفاقية جنيف ل86فعلا حيث أشارت المادة وهو ما حدث 

راف علـى تطبيـق تلـك       ـدور الذي يجب أن تقوم به الدولة الحامية في الإش         ـالحرب لل 
 الأطراف السامية المتعاقدة بأهمية وجود الدولة الحاميـة         اعتراف فنصت على أن     الاتفاقية،

الـنص  وقد تعرض هذا    .  فيما يتعلق بحماية مصالح المتحاربين     الاتفاقيةلضمان تنفيذ أحكام    
  :لعدة انتقادات كان أهمها 

على أثر انتشار رقعة النزاع في الحرب العالمية الثانية وهي الفترة التي طبقت فيهـا                -
تلك المادة كان على الدول القليلة التي ظلت على الحياد أن توافق على أن تصبح دولا حامية          

 الإنسانية حيث يمكن    ا في الشؤون  ـر إلى أن تشكل حكم    ـ وقد بلغ بها الأم    ،دـلأكثر من بل  
  .أن تستخدم المعاملة بالمثل كموضوع للمساومة 

ترتب على عدم اعتراف الدولة الحاجزة بدولة المنشأ أن ظل كثير من أسرى الحـرب       -
 .بدون دولة حامية

عانى المدنيون الذين وقعوا في أيدي العدو أشد المعاناة من افتقارهم إلى دولة محايـدة                -
 .ن الجهات في توفير أي نوع من أنواع الحمايةمع عدم تفكير أي جهة م

ر التصور الذي تقـوم      المقترفة إلى تغيي   الانتهاكاتقد أدت التجاوزات المجحفة لبعض       -
 فلم تعد المصلحة الخاصة هي أساس طلب الحماية ولكن أصبحت المـصلحة             ،عليه الرقابة 

  .)2( وتحولت المطالبة بالرقابة من حق إلى واجبمة هي الأساس،اعال

                                                
 .520:  إيف ساندو، المرجع السابق، ص)1(
   .28: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي)2(
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ورغم هذه الانتقادات إلا أنه وخلال الحرب العالمية الثانية برز بوضـوح دور الدولـة               
الحامية ومدى حاجة المجتمع الدولي إلى ما تؤديه من خدمات إنسانية لصالح رعايا الـدول               

 بضرورة شمول جميع     1949 مما دعا مؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي انعقد سنة          ،المتحاربة
 يضعها النص على دور الدولة الحامية في الإشراف على تطبيق أحكام هـذه           التي الاتفاقيات
 مع النص على أنه في حالة عدم وجود الدولة الحامية فإن الأمر يقتضي البحـث                الاتفاقيات

  .عن بديل يقوم بأعمالها
وعلى هذا ستتم دراسة هذا المبحث من خلال مطلبين يتطرق الأول إلى مهـام الدولـة                

  .ا يتناول المطلب الثاني بدائل الدولة الحاميةالحامية بينم

  المطلب الأول
  اميةـة الحــام الدولــ مهـ

على إثر الانتقادات الموجهة لنظام الدولة الحامية السائد في فترة الحرب العالمية الثانيـة            
  :اهتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدراسة الموضوع وركزت على ثلاث نقاط هي 

  . جميعهاالاتفاقيات مبدأ إشراف الدول الحامية بحيث يمتد ليشمل توسيع نطاق -

 ـ       لازمة لإحلا لاتخاذ الترتيبات ا   - دورها ل الـدول الحـامية التي لم يعـد بمقـ
 .التصرف أوالعمل

 .فرض الرقابة إجباريا -

  09، 08، 08،  08وتبعا لذلك تم تطوير نظام الدولة الحامية وتم النص عليه في المـواد              
 ـ         ،1949بين اتفاقيات جنيف لعام     المشتركة    ـزاع فبموجب هذه المواد فإنه في حال قيـام ن

مسلح يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بمساعدة وتحت إشراف دول حامية يعهـد              
 بحماية مصالح أحد الأطراف المتنازعة ورعاياه لدى الطرف         – محايدة   بوصفها دول  –إليها  
امية أن تستخدم موظفيها الدبلوماسـيين  ـدول الحـاية يجوز للـغذه ال ـ، وطلبا له  )1(رـالآخ
  .)2(القنصليين أو تعين مندوبين خاصين أو

                                                
 .322: ، ص2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  )1(
 .83: فريتس كالسهوفن، المرجع السابق، ص )2(
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هي التي يوافق أطراف النزاع على اختيارها بهدف تأمين احترام أحكام           الحامية  والدولة  
 دولة ما فالدولة الحامية عموما هي تلك التي تتولى رعاية مصالح. )1(القانون الدولي الإنساني

 ـ) ة المقـر  دول( دى دولة أخرى    ـاياها ل ـومصالح رع ) دولة المنشأ (  ـ ـبمواف اتين ـقة ه
 الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدولة الحامية المكلفة برعاية الاتفاقيات وتقضي الدولتين،

 ويتسنى لها الاضطلاع بذلك الدور بواسطة تلك الدولة،مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة 
  .)2(ثليهامم

   الفرع الأول
  ممارسة الدولة الحامية لمهامها

ان لزاما التعرض أولا إلى تعيينها      ـامية ك ـة بالدولة الح  ـام المنوط ـن المه ـللحديث ع 
  .ثم إلى نشاطها 

   تعيين الدولة الحامية-أولا
 وهي الأطراف المتحاربـة     ،إن تعيين الدولة الحامية يتطلب موافقة كل الأطراف المعنية        

 ولذا فإن الدول الأطراف في النزاع تقوم بتعيـين          ،الأطراف المحايدة المختارة لهذه المهمة    و
 حيث تطلب الدولة الأصلية التي ترغب في حمايـة  ،الدولة الحامية عن طريق اتفاق مزدوج    

 فإذا ما قبلت الدولـة  ،مصالحها من دولة محايدة قبول القيام بهذه المهمة لدى الدولة الحاجزة       
ولقـد كـان    . دة القيام بهذا الدور فإنها تطلب من الدولة الحاجزة الموافقة على ذلـك            المحاي

الغرض في البداية من استحداث نظام الدولة الحامية في مجال قوانين الحرب هـو تـأمين                
 وعلـى   ،حماية أسرى الحرب بصورة مماثلة للحماية التي يتمتع بها الأجانب في زمن السلم            

 سالفة الذكر للمندوبين عن الدولة الحامية حـق  1929ية جنيف لعام    هذا الأساس خولت اتفاق   
 ولكن نشاط الدولة الحامية اتسع نطاقـه خـلال الحـرب            ،زيارة معسكرات أسرى الحرب   

 ومن ذلك جاءت اتفاقيات ،العالمية الثانية وأصبح يشمل المدنيين بالإضافة إلى أسرى الحرب        
 من أجل المساعدة على تطبيق أحكامها ومراقبة ذلك جنيف الأربع لتأخذ بنظام الدولة الحامية     

  .)3(التطبيق

                                                
 .102: إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص )1(
 .88: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صعامر الزمالي،  )2(
مع دراسة عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم (  مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة  )3(

 . 194: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص)العربية
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المشتركة بين اتفاقيات جنيف نجد      09،  08،  08،  08  ومن خلال استقراء نص المواد      
ؤدون واجباتهم ـدولة الحامية ضرورة موافقة الدولة التي سي      ـأنها تستلزم بالنسبة لمندوبي ال    

عتبر عقبة أمام نظام الدولة الحامية ولحل هذه المشكلة        هذا ما يعني أن شرط الموافقة ي       ،لديها
 قد نصت على أنه يوجـد التـزام    1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام     05فإن المادة   

على أطراف النزاع بتطبيق نظام الدولة الحامية منذ بداية النزاع من أجل تـأمين احتـرام                
ا يعني أن نظام الدولـة الحاميـة أصـبح           والبروتوكول الإضافي الأول م    الاتفاقياتوتنفيذ  
 بالإضافة إلى هذا فإنها تستلزم ضرورة موافقة الخصم على الدولة الحامية التي يقوم ،إجباريا

  . )1(باختيارها الطرف الآخر
   كما أنه قد تم وضع احتمال في حالة إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية فإنه يمكـن                   

مر أو أي منظمة إنسانية أن تعرض مساعيها الحميدة مـن أجـل       للجنة الدولية للصليب الأح   
 ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تطلب من بين أمور أخرى إلى             ،تعيين دولة حامية  

كل طرف في النزاع أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يرى أنه يمكن قبولهـا                  
لجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول علـى  للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم وتقوم ال  

  . )2(موافقة أي دولة ورد اسمها في القائمتين
م تعين الدولة الحامية رغم كل ما تقدم يجب أن يقبل أطراف النـزاع البـديل     ل    أما إذا 

دولية للصليب الأحمر أو أي منظمة  إنسانية أخرى تتوافر فيها صفة  ـدمه اللجنة ال  ـالذي تق 
هذا بالإضافة إلى أن نظام الدولة الحامية لا يؤثر على الوضع القـانوني لأطـراف                ،الحياد

  .)3( النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان
   أما إذا احتفظ أطراف النزاع بالعلاقات الدبلوماسية فيما بينهم فإنه يمكن لهذه العلاقات             

 العلاقات لا يمنع من تعيـين دولـة         مساعدة أي طرف في حماية مصالحه ولكن وجود هذه        
حامية تتولى حماية المصالح المذكورة بشكل محايد وتساعد على مراقبة تنفيـذ الالتزامـات             

ة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول بصفة أفضل خاصة إذا كانت الحماية المطلوبـة             ـالقائم
  .)4(غير متوفرة في إطار العلاقات الدبلوماسية

                                                
 .32: ، المرجع السابق، صلقانون الدولي الإنساني تنفيذ ا،سعيد سالم جويلي )1(
 .179: المرجع السابق، ص ،عبد الغني محمود )2(
 .32: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )3(
  .366: ، ص1992كتوبر أ/، سبتمبر27 زهير الحسني، القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  )4(
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  دولة الحامية صلاحيات ال-   ثانيا

  إذا كانت مهمة الدولة الحامية في رعاية مصالح إحدى الدول لدى دولة أخرى تكتسب              
أهمية خاصة واعتبارات معينة في أوقات الحروب أي في الحالة التي تكون فيها العلاقـات               

 فإن الأمر لا يخلو مـن اللجـوء         – على الأغلب    –الدبلوماسية مقطوعة بين هاتين الدولتين      
 ولا تخرج مهمتها في هذه الحالـة        ،ة الحامية في بعض أوقات السلم للقيام بتلك المهمة        للدول

 إذ أن وظيفتها الأساسية التي يتعين عليها القيام بها هي رعاية            ،عن مهمتها في حالة الحرب    
  .)1(مصالح الدولة المحمية لدى الدولة الأخرى

ة فينـا للعلاقـات الدبلوماسـية      هذا ويجب أن نفرق بين رعاية المصالح بموجب اتفاقي      
، ولكل من النظـامين صـلاحياته       )2(ورعاية المصالح طبقا  لقواعد القانون الدولي الإنساني       

 09،  08،  08،  08 وعند استقراء نص المواد      ،ووظائفه ومجال عمله الزمني والموضوعي    
 ـ ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إ     " د أن عبارة    ـركة بين اتفاقيات جنيف نج    ـالمشت تدعت ذا اس

لا تـرد إلا فـي   "  ويكون ذلك بصفة اسـتثنائية ومؤقتـة   ذلك الضرورات الحربية وحدها،  
ملزما ) في اتفاقيات جنيف    ( ام الدولة الحامية    ـ فنظريا يعد نظ   ،انيةـالاتفاقيتين الأولى والث  

امية ويتمثل القيد الوحيد في أن تعيين مندوبي الدول الح        ..." يطبق بمعاونة : "...إذ تنص على  
يخضع لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها وبالتالي لا يمكن استبعاد تعذر الحـصول        

  .)3( على الموافقة المطلوبة – في مثل هذه الحالة -

   وزيادة على هذا لابد من الإشارة إلى أن تعريف الدولة الحامية وتحديد صلاحياتها قد              
واد أخرى وعلـى وجـه      ـا محددة في م   ـ نجده جاء مبهما غير واضح إلا أن الصلاحيات      

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع وتتـضمن مـسألة        12،  11،11،11التحديد في المواد    
 ـ الاتفاقيات،عرض المساعي الحميدة في حالة الاختلاف على تفسير كيفية تطبيق            در ـ وتج

 ـ  تعطيها حقا ولا    الإشارة إلى أن مهمة الدولة الحامية هي مهمة عامة           . اتفرض عليها واجب
الـضرورات  " وتتولد القيود الوحيدة التي يمكن فرضها على أنشطة الدولة الحاميـة مـن              

 هذا بالإضافة إلى أن هذا التقييد لا يرد إلا في      ،ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة    " الحربية  
                                                

، )دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية(الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب  عبد) 1(
 .421: ، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ص1975طبعة 

، )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(الإنسانيالقانون الدولي : عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، في) 2(
 .260: المرجع السابق، ص

 . 260: صإيف ساندو، المرجع السابق، )  3(
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حيث . )1(ميدانالاتفاقيتين الأولى والثانية على اعتبار أنهما مخصصتان أساسا للتطبيق في ال          
تقل أهمية دورها كثيرا عما هي عليه في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحـرب                

 فللدولـة  ص المدنيين في زمن النـزاع المـسلح،  واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخا    
م لهـذا سـيت   . )2(الحامية مهام واسعة النطاق بموجب الاتفاقيتين الثالثة والرابعة بالخصوص        

لمدنيين على وجه الخصوص كمـا      التعرض لمهام الدولة الحامية بالنسبة لحماية الأسرى وا       
  .يلي

   دور الدولة الحامية في الرقابة على تطبيق أحكام اتفاقية أسرى الحرب-1

إلى أن مهمة الدولة الحامية في الرقابة على تطبيق وتنفيذ أحكام  الفقيه هيوارد ليفي يشير 
ة الدول المتعاقدة   ـع ذلك إلى رغب   ـ ويرج ددة وغير محدودة،  ـرب متع ـة أسرى الح  معامل

في إعطاء الفرصة اللازمة للدولة الحامية كلما أمكن ذلك حتى تتمكن مـن إيجـاد الحلـول       
 إلا أنه يمكن اعتبـار دور الدولـة الحاميـة     الاتفاقيةالتي تثور عند تطبيق      المناسبة للمسائل 

  : )3(يةينحصر في المهام الأساسية التال

 لمندوبي وممثلي الدولة الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن الاتفاقية صرحت – أ
التي يمكن أن يوجد بها أسرى الحرب وعلى الأخص أماكن الحجز والسجن والعمل        

 وسـمحت   ،افة الأماكن التي يشغلها أسرى الحرب     ـكإلى  وخولت لهم حق الدخول     
 ــومال  ـاب إلى أماكن ارتح   ـلهم أيضا بالذه    ،ولينـرور ووصول الأسرى المنق
رى ـامية مقابلة الأسـدولة الح ـان هؤلاء الممثلين أو المندوبين لل     ـويكون في إمك  

 بالإضافة إلـى    ،وعلى الأخص ممثليهم دون رقيب إما شخصيا أو بواسطة مترجم         
ذلك فإن لهم الحرية المطلقة في اختيار الأماكن التي يرغبون في زيارتها ولا يجوز        

  . )4(ولة الآسرة تحديد مدة هذه الزيارات ولا عددهاللد

 فيما يتعلق بإجراءات محاكمة الأسرى سواء بالنسبة للجـرائم العاديـة أو       – ب
الجرائم الدولية فيجب على الدولة الحامية مراقبة الإجراءات القضائية التي تتخـذها     

ب عليها العمل    كما يج  ،الدولة الآسرة ضد الأسرى المتهمين بمجرد إخطارها بذلك       
                                                

 .524، 523: المرجع نفسه، ص )1(
 .89: عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،المرجع السابق، ص )2(
 من 126، 122، 121، 107، 105، 104، 100، 81، 78، 77، 73، 69، 66، 65، 63، 29، 23، 12: راجع المواد  )3(

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
 . 423: عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص )4(
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       وعلى ممثلهـا أن     ،فق هو في اختيار محام    على تعيين محام للأسير المتهم إذا لم يو 
يحضر جلسات المحاكمة وفي حالة إبلاغها بصور الأحكام الصادرة ضـد هـؤلاء          

رى ـاكمة الأس ـ وإذا كانت إجراءات مح    ،الأسرى فعليها مراقبة تنفيذ هذه الأحكام     
قية فإن للدولة الحامية الحق في توجيه نظـر الـسلطات           ما جاء بالاتفا   مع   لا تتفق 

 ومطالبتها بمنح الأسير المتهم كافة الضمانات       ،المسؤولة في الدولة الآسرة إلى ذلك     
  .الاتفاقيةالتي نصت عليها 

اشئة بين طرفي النزاع    ـامية في تسوية الخلافات الن    ـ تتعاون الدولة الح   – جـ
ة الأسرى وفي سـبيل ذلـك     ـ لمصلح فاقيةالاتام  ـبخصوص تطبيق أو تفسير أحك    

يتعين عليها أن تعمل على اجتماع ممثلها مع ممثلي أطراف النزاع إما بناء علـى               
اع على ـازعة ويكون هذا الاجتمـمبادرة منها أو بناء على طلب إحدى الدول المتن   

 وتلتزم الدول المتنازعة فـي هـذه        ،أرض دولة محايدة يتم اختيارها بكيفية مناسبة      
وفي سبيل أن يكلل مسعى الدولة       .لحالة بتنفيذ المقترحات التي تقدمها لهذا الغرض      ا

الحامية بالنجاح في هذا الاجتماع فلها الحق في أن تطلب إشراك شخص من دولـة           
محايدة يحظى بثقة الطرفين المتنازعين أو إشراك مندوب من قبل اللجنـة الدوليـة        

  .للصليب الأحمر في هذا الاجتماع

في جميع الأحوال يتعين على الدولة الحامية أن تخطر الدولة التي يتبعها             و – د
 مع الاتفاقيةالأسرى بكل مخالفة تتكشف لها عند مباشرة مهام الإشراف على تطبيق    

  .)1( الشأنمدها بالبيانات والمعلومات اللازمة في هذا 
  ة المدنيين دور الدولة الحامية في الرقابة على تنفيذ أحكام اتفاقية حماي-2

تقوم الدولة الحامية طبقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة بعدة مهام تدور جميعها حول هدف              
  :المهام ومن هذه الاتفاقية،واحد هو دعم ومراقبة تنفيذ الالتزامات المترتبة على أحكام 

بذل المعاونة لتسهيل إنشاء المستشفيات وإنـشاء منـاطق الأمـن وتـسهيل            -أ
  .)الاتفاقية من 3/14 المادة(المعنية بهذه المنشآت اعتراف الدول 

                                                
  .425، 424:  المرجع نفسه، ص)1(
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 مراقبة توزيع المواد الطبية والمواد الغذائية والملابس التي ترد في وسائل            -ب
 مـن   3/23المادة  (الإغاثة وذلك على الأشخاص المستفيدين من مثل هذه الوسائل          

وكذلك التأكد   ،وضمان عدم استخدامها لمصلحة سلطات الاحتلال     )  الرابعة الاتفاقية
المادة (من كفاية المواد التموينية والطبية لسد احتياجات الأهالي في الأقاليم المحتلة            

  ). الرابعةالاتفاقية من 3/55

)  مـن الاتفاقيـة الرابعـة   1/30المادة ( تلقي طلبات الأشخاص المحميين    -جـ
 والتدخل عند الطلب بخصوص معرفة أسبـاب منع أي شخص من مغادرة الإقلـيم       

  ) من الاتفاقية الرابعة3/35المادة (المحتل 

 تلقي شكاوى عمال الأقاليم المحتلة الذين تقوم سلطات الاحتلال بتـشغيلهم            – د
 ـ    ـوالمعاونة في تسلي  )  الرابعة الاتفاقية من   52المادة  ( ر ـم الإعانات الماليـة لغي
  ). الرابعةالاتفاقية من  3/39المادة(ادرين على الكسب من الأشخاص المحميين ـالق

 مراقبة عمليات النقل والإجلاء التي يقوم بها المحتل للأشخاص المحميين           -هـ
 وكـذلك   49والتي تتم كاستثناء وبشروط معينة ينبغي توافرها طبقا لنص المـادة            

 الخاص بنقل الأشخاص المحميين إلى خارج الأقاليم المحتلـة  الاتفاقيةمراقبة أحكام   
)3/45 .(  

لحامية بمهام فيما يتعلـق بـإجراءات محاكمـة الأشـخاص            تقوم الدولة ا   -ز 
 مثل تعيين محـام للـدفاع عـن      ،المحميين في الأقاليم المحتلة وبإجراءات اعتقالهم     

الشخص المتهم وحضور المحاكمات وتلقي إخطارات من سلطات الاحتلال بالأحكام    
كام وزيـارة    وبحيثيات هذه الأح   ،التي تصدر بالإعدام أو بالسجن لمدة سنتين فأكثر       

مندوبي الدولة الحامية للأشخاص المعتقلين وزيارة المعتقلات والسجون في الأقاليم          
المحتلة والتأكد من توافر الشروط اللازمة خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي كما            

اوى المعتقلين والتعرف على احتياجاتهم والتأكد من       ـتقوم الدولة الحامية بتلقي شك    
 71ن  ـم: وادـالم ()1(وسائل الإغاثة إليهم إلى غير ذلك من المهام       إيصال البريد و  

 ـ ، 104 ،101 ، 98 ، 96، 83 ، 76إلـى    مـن  143 ، 111 إلـى  107نـم
  ).الاتفاقية

                                                
 .196 -194:  مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص)1(
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  هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الحامية تتمتع ببعض الحقوق التي تسهل بها مهمـة               
هـا أداء مهامهـا   تلك الحقوق يصعب علي   وبدون   ،الإشراف على تنفيذ أحكام اتفاقيات جنيف     

 النية الواجب توافره فـي كافـة        نوهذه الحقوق ترتبط أساسا بمبدأ حس     على الوجه اللازم،    
اجزة على مهمة الدولة الحامية فمن الطبيعـي        ـالأطراف المتعاقدة وطالما وافقت الدولة الح     

داء واجباتها إلى تـسهيلات      وتحتاج الدولة الحامية لأ    ،أن تعمل على تسهيل أداء هذه المهمة      
 وهـذا  الخ،...اكن معينة ـل وتأشيرات الدخول لأمـكثيرة مثل المباني أو بعض وسائل النق   

 ـتالمشتركة التـي     09،  08،  08،  08ما جاء في الفقرة الثانية من المواد         زم أطـراف   ـل
ابل هذه وفي مق. ية إلى أقصى حد ممكننزاع بتسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامـال

 اتالاتفاقيالتسهيلات التي تتمتع بها الدولة الحامية فإن هناك بعض الالتزامات التي وضعتها             
يجب على ممثلي تلك الدولة مراعاتها وأولى هذه الالتزامات هو عدم تجاوز حدود المهـام               

 والقيد الثاني هو مراعاة مقتضيات الأمن الضرورية التـي تتطلبهـا الدولـة              ،المكلفين بها 
  .)1(الحاجزة لتأمين قواتها أو مصالحها

ومن الملاحظ أنه ما من شك في قيمة الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولـة الحاميـة فـي            
دور متوقف دون   ـ بيد أن نجاح هذا ال     ،انون الدولي الإنساني  ـالرقابة على تطبيق قواعد الق    

 ـ        ـشك على مجموعة من العوامل أهمه       وأن تعـاون    ،ةا قبول الـدول القيـام بهـذه المهم
 أضف إلى ذلك الصعوبات العملية التي تواجهها الـدول          ،المتحاربين أمر مشكوك فيه دائما    

  .وهذا ما سيتم التعرض إليه في الفرع الموالي . )2(الحامية أثناء تأدية مهمتها

  الفرع الثاني
  م ممارسة الدولة الحامية لمهامها العقبات أما

 جنيف والبروتوكول الإضـافي الأول كـان يتوقـع          على الرغم من أن كلا من اتفاقيات      
 إلا أن بعض الفقهاء يرون أنها قاصرة وقليلا ما تم الاسـتعانة             ، بتكليف دولة حامية   الالتزام

انية وقد زعم البعض أن هذه الآلية قد سقطت في طي النـسيان            ـبها منذ الحرب العالمية الث    
                                                

 .425 :بد الواحد محمد يوسف الفار، ص ع)1(
  .62: ، المرجع السابق، ص نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني،إبراهيم أحمد خليفة )2(
  
  
  
  
 



  1949    آليات التنفيذ الدولي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام                         الفصل الأول 

 47

ى عدد من الأسباب الممكنـة وراء فـشل         كوا في إمكانية إحيائها وكانت هناك إشارة إل       وشكّ
  .تكليف دولة حامية وفي المقابل طرحت العديد من الاقتراحات من أجل إحيائها 

   أسباب فشل نظام الدولة الحامية -أولا
أشار الخبراء إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى عدم الأخذ بنظام الدولة الحاميـة ممـا     

   :أدى إلى فشلها وأهم هذه الأسباب هي

 إن كثيرا من النزاعات المسلحة هي نزاعات غير دولية وبالتالي يحرص أحـد              - 1
طرفي النزاع على الأقل على عدم تدويل هذا النزاع وعدم اللجوء إلى الرقابة الدولية عن      
طريق تعيين الدولة الحامية فضلا عن غياب النص على نظام الدولة الحاميـة بالنـسبة               

   .)1(وليةللنزاعات المسلحة غير الد

 من ميثـاق    4/2يكون مشمولا بالمادة       عدم الاعتراف بوجود نزاع مسلح حتى لا       -2
  . )2(الأمم المتحدة التي تحرم استخدام القوة في حل النزاعات الدولية بين أعضائها

 عدم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة مما يـسمح برعايـة أدنـى               -3
  .الحرب، وبالتالي الاستغناء عن النظام المنصوص عليهالمصالح لكل دولة أثناء 

 إرساء هـذه الآليـة      من سرعة بعض الحروب مما يحمل طابع المفاجأة ويبطئ          -4
  .للرقابة

 ـ الدولة الحاميـة باعتبـاره اعترافـا    الخوف من أن ينظر إلى تعيين      -5 رف ـ بالط
  ).في الحالة التي لا يكون معترفا به ()3(الآخر

 الدول للاستجابة للقيام بمهام الدولة الحامية بـسبب كثـرة الأعبـاء            عدم استعداد  -6
الناجمة عن هذه المهمة وقلة الإمكانيات المتوفرة لديها لمواجهة متطلبات الحمايـة فـي              

  .)4( والمدمرةالنزاعات الشديدة 
                                                

 .365: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )1(
 . 30: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )2(
 .33:  ص، المرجع السابق، تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )3(
  . 365: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )4(
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 ـ         ـ غالبا م  -7 ائف الدولـة   ـا تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بأغلـب وظ
  .)1( الواقع في  اميةـالح

ام الدولة الحامية يقوم على حياد الطرف الذي يؤدي دور الوسـيط  ـومن الواضح أن نظ  
 ونظرا إلى ما طرأ على مفهوم الحياد من تغييرات وتفسيرات شتى فإن             ،بين أطراف النزاع  

، وبالنظر إلى الممارسة الدولية     )2(الدول التي ليست طرفا في النزاع لا تحبذ أداء ذلك الدور          
جد أنه نادرا ما لجأت إليها الدول في الحروب الحديثة والأمثلة التي سيلي ذكرهـا لا تـدل      ن

 في بعض   إلاّطبق  يعلى استخدام نظام الدولة الحامية تماما كما ورد في اتفاقية جنيف بل لم              
 معركة بنـزرت بـين تـونس وفرنـسا          ،)1956( جوانبه مثلما حدث في حرب السويس       

) 1971(، النزاع بين الهنـد وباكـستان        )1961(ن الهند والبرتغال    بي غوانزاع  ،  )1961(
  ) .1982(وحرب المالوين بين الأرجنتين وبريطانيا 

   اقتراحات لإحياء نظام الدولة الحامية-ثانيا
لقد تم بحث نظام الدولة الحامية أثناء انعقاد مؤتمر الخبراء الحكوميين الخـاص بإنمـاء               

الذي دعت إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي انعقد         ساني  وتطوير القانون الدولي الإن   
 وكان أساس المناقشات هو المـشروع الـذي   ،1972/06/03 إلى 05/03في الفترة ما بين     

بأن أطراف النزاع ملزمون بتعيين دولة حامية منذ نـشوب       :" تقدمت به اللجنة والذي يقضي    
زاولة الدولة الحامية المعينة من قبـل الخـصم         الأعمال العدائية وأن كل منهم ملزم بقبول م       

 أي – الاتفاقيـات لأوجه نشاطها على أقاليمه وذلك في نطاق ما تهدف إليه تطبيقات أحكـام    
 وأنه إذا لم تعين دولة حامية بالرغم من ذلـك فـإن أطـراف    – 1949اتفاقيات جنيف لعام  

 إنسانية أخرى محايدة كبـديل      النزاع سوف يقبلون اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة        
  ".للدولة الحامية 

  :ولقد ظهرت في مداولات المؤتمر ثلاث اتجاهات هي
                                                

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   )1(
 .68: ، المرجع السابق، صوالهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني

  .89: لزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صعامر ا )2(
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اه الأول يرى الإبقاء على نظام الدولة الحامية كما هو قائم بالفعل دون تعديل     ـ الاتج -1 
  .أو إضافة

 اللجنة الدولية    الاتجاه الثاني يرى تطوير النظام الحالي للدولة الحامية وتأكيده وتدعيم          -2
  .للصليب الأحمر في هذا المجال

  . الاتجاه الثالث يرى بإنشاء جهاز إضافي للرقابة في نطاق الأمم المتحدة-3

ذ بالاتجاه الثاني في مـشروع البروتوكـول الإضـافي الأول           ـ الأخ ـمر ت ـوفي الأخي 
أجـل إحيـاء دور     هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن        .)1(الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية   

للحركـة الدوليـة    (ر الدولي الثامن والعـشرون      ـالدولة الحامية طرح المشاركون بالمؤتم    
عـددا مـن   ) للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني  

  :الاقتراحات تتمثل في

  .مكانية الاستعانة بالدول الحاميةتحسين المعرفة بإ •

 .ن الدول المحايدة والمستعدة للاضطلاع بهذا الدور والقادرة على ذلكإعداد قائمة م •

 .اقتراح تعيين دولة حامية منفردة مشتركة لجميع أطراف النزاع المسلح •

تخفيف العبء من على كاهل دولة أو دولتين حاميتين وتعيين ثلاث دول مع وجود               •
 .دولة واحدة منها من منطقة النزاع

 ـ  ـ بوظيفة إحالة المخالفات الجسيم    اميةـة الح ـتكليف الدول  • ا ـة المزعومة وغيره
 الخطيرة للقانون الدولي الإنساني إلى اللجنة الدولية لتقـصي الحقـائق            الانتهاكاتن  ـم

  .)2(والتخلص من شرط الإجماع والمبادرة من جانب أطراف النزاع

 ـ ـاركون أيضا أن تب   ـكما اقترح المش    ـ ـدي اللجن  ـدولية لل ـة ال  ـ ـ ر ـصليب الأحم
 ـ ـامية أو تضطل  ـدولة الح ـل ال ـول دور بدي  ـر لقب ـدادا أكب ـاستع  ـ ـع اللجن دولية ـة ال
 ـ  ـع ذلك ك  ـ وم ،اـدور تلقائي ـذا ال ـبه  ـ    ـانت هناك إش  ـ ـارة إلـى أن اللجن  ةدوليـة ال

                                                
 .198: مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص )1(
تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )2(

 .68: ابق، صالمرجع الس ،والهلال الأحمر
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ؤدي إلى ـ إذ أن ذلك ي    ،انونيةـا الق ـن قاعدته ـل انطلاقا م  ـليب الأحمر تفضل العم   ـللص
 ـ ـ مبادراته واصلةـن م ـتمكين المؤسسة م    ـ  ـا بحري  ـ ـة دون تهدي  ـ ـد مب اد ـادئ الحي

  .)1(لال الأساسيةـوالاستق

  المطلب الثاني
  اميةـة الحـل الدولـ بدائ

 كان المشرع على وعي كبير بالصعوبات العملية التي تواجه عملية تعيين       1949في عام   
 ـ      وقـد  . )2(ادول حامية، ومن هنا كان من الحكمة النص على إمكانية تعيين بدائل تحل محله

 إلى أنه يمكن في حالة   1949أشار القرار الثاني من قرارات مؤتمر جنيف الدبلوماسي لسنة          
نشوب نزاع في المستقبل عدم تعيين دولة حامية بسبب الظروف مما دعا المؤتمر بالشروع              
في البحث بمدى ملاءمة إنشاء منظمة دولية تكون وظيفتها القيام بالمهـام الموكلـة للدولـة          

ولقد ثار اتجاه أثناء مداولات المؤتمر الدبلوماسـي        . امية في حالة عدم وجود هذه الدولة      الح
 لتكـوين هيئـة     1947 وأثناء مؤتمر الخبراء الحكوميين المنعقد في عام         1949بجنيف عام   

 واقترح الوفد الفرنسي أن تتكون      ،حيادية يمكن تفويضها بالمهام التي تقوم بها الدولة الحامية        
ئة من ثلاثين عضوا يختارون من بين الشخصيات القيادية في المجـالات الـسياسية     هذه الهي 

والدينية والدولية بغض النظر عن جنسياتهم على أن يكون مشهودا لهم بالكفاءة وقوة التأثير              
المعنوي وأداء الخدمات الإنسانية ويكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات بواسطة مجلس مكـون             

غير أنه لم يؤخذ بهذا الاقتـراح لتعـذر          ( )3(قعة على اتفاقيات جنيف   من ممثلي الدول المو   
). تجرد أعضاء الهيئة المقترحة من الشعور الوطني عندما تكون بلادهم في حالـة حـرب              

 تحفظ على هذه المسألة إذ أنه لا يرى ضرورة لإنشاء       السوفيتيوتجدر الإشارة إلى أن الوفد      
 11، 10، 10، 10ؤتمر إلـى الـنص علـى المـواد          ، ولقد توصل الم   )4(مثل هذه المنظمة  

  .المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

                                                
 . 69المرجع نفسه، ص  )1(
 .33: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )2(
 .196: مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص )3(
  .426:  عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص)4(
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  الفرع الأول
  اميةـة الحـل الدولـن بدائـ تعيي

 بين اتفاقيات جنيف نجـد أنـه يـضع    11، 10، 10، 10من خلال استقراء نص المادة  
  :مجموعة من الخيارات

 ـ    -1 ة علـى أن تتـوفر فيهـا     يمكن لأطراف النزاع بادئ ذي بدء أن تعين منظمة بديل
 الأمر الذي يتيح للأطراف فرصة ،ضمانات الحيدة والكفاءة مفضلة إياها على الدول المحايدة  

الاختيار وليس مجرد إمكانية بديلة لا تنطبق إلا في حالة الفشل فـي العثـور علـى دولـة        
      . )1(حامية
 واجب المطالبة   ياتالاتفاقالمحمية بمقتضى    و  يفرض هذا النص على الدول الحاجزة      -2
تفعون فعليا  نود فيها هؤلاء الأشخاص ي    ـالة التي لا يع   ـايدة أو منظمة في الح    ـة مح ـبدول

  .من أنشطة دولة حامية أو هيئة من هذا القبيل
ويختلف هذا الفرض عن الحالة الأولى لأنه يتعلق بالفعل بإمكانية بديلة ولا يمكن التفكير              

ن اتفاقيات جنيـف    ـعلى الترتيب م   09،  08،  08،  08مواد  فيها إلا في حالة عدم تطبيق ال      
 ولابد الاتفاقياتعلى الترتيب من نفس  11، 10، 10، 10الأربع أو الفقرة الأولى من المواد 

هذا بالإضافة إلى أن الحماية هنا لا تتوافر بناء على طلـب            . أن يكون هذا الوضع استثنائيا      
تيار الدولة أو الهيئة الحامية لا يقتضي أيضا         ولكن اخ  ،ابل فحسب ـصريح من الطرف المق   

 الأمر الذي يضيق على نحو واضـح مـن نطـاق           وافق عليه الطرف المقابل ويعتمده،    أن ي 
الحماية حتى وإن كانت ثمة إشارة صريحة إلى مسؤولية الدولة أو الهيئة المعنية تجاه طرف             

   .)2(النزاع الذي يتبعه الأشخاص المحميون
اعتماد أي بديل من البدائل المذكورة سالفا أي في حالة عدم وجود دولة  في حالة عدم -3

أو هيئة محايدة من طرف الدولة الحاجزة ففي هذه الحالة يتوجب على هذه الأخيرة أن تطلب    
هيئة إنسانية أو أن تقبل عند الاقتضاء عرض الخدمات الذي قد تقدمـه مثـل هـذه الهيئـة      

ي تنص عليها اتفاقيات جنيف على أن يقتصر ذلك على المهام للاضطلاع بالمهام الإنسانية الت
 إلا أنه من الصعب تبيان الحد الذي تنتهي عنده هذه المهام ومن ثم فلم               ،ذات الطابع الإنساني  

                                                
 .327 :محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص )1(
 .35، 34: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي )2(
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 إلى حد بعيد ولم تقدم المادة في مجال تعريفها بالهيئة سوى            ةيحدث أن ذهبت المهام الإنساني    
د ـذا ولاب ـ ه ،دولية للصليب الأحمر كمثال   ـللجنة ال ا ساقت   سانية إلا أنها  ـوصفها بأنها إن  

من الإشارة إلى أن الهيئة الإنسانية المشار إليها في هذه المادة تسمى أحيانـا بـشبه البـديل        
   .)1(للدولة الحامية

ة مصالحها  ياـأن رع ـاحبة الش ـايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة ص      ـوعلى أي دولة مح   
يام بذلك أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها     أو قدمت هي عرضا للق    

أن تقـدم  الاتفاقيـة، و تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه      
 ولا يجـوز    ،الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيـز           

عقد بين دول تكون إحداها مقيـدة  ي الذكر في أي اتفاق خاص      الخروج عن كل الأحكام سالفة    
الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب ولو بـصفة مؤقتـة     

  .)2(وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها
تعـديلات   أدخل بعض ال   2/05وفيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي الأول فإن نص المادة         

  : ويلاحظ من خلالها ما يلي اتفاقيات جنيف من11، 10، 10، 10على ما جاءت به المواد 
هذه الفكرة لا تطرح إمكانية تعيين بديل للدولة الحامية فحسب بل تضيف إلى       -

ذلك ضرورة موافقة كل أطراف النزاع ، ومع ذلك يبقى تعيين البديل ممكنا بموجـب               
، فالبروتوكول الإضافي الأول يـشكل امتـدادا        ك صراحة وإن لم يذكر ذل   البروتوكول  

 .)3(للاتفاقيات وهو لا يستبعد هذه الإمكانية

 أطراف النزاع أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمـه            4/05تطالب المادة     -
منظمة تتوافر فيها كافة ضمانات الحياد والفعالية بأن تعمل كبديل إذا لم تحقق إجراءات           

 .)4(ية أي نتيجة تعيين دول حام

 الوارد في هذه المادة يخضع لقيد يتمثـل فـي ضـرورة مـشاورة               الالتزامإن    -
 كما يفرض قبول وموافقة كل أطراف النزاع ليقوم البديل          ،الأطراف قبل تقديم العرض   

إلا أن المبدأ القائل بأن أطراف النزاع مضطرة إلى قبول العرض الذي يتقدم به  بمهامه،
 ذلك الاحتمال غير المرضي المتمثل فـي  أولافهو يستبعد : له وجهان  البديل وهو مبدأ    

                                                
 .528: إيف ساندو، المرجع السابق، ص )1(
 . 328:  محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص)2(
  .529:  إيف ساندو، المرجع السابق، ص)3(
  .36: ، المرجع السابق، صاني تنفيذ القانون الدولي الإنس،سعيد سالم جويلي )4(
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أن يختار أحد أطراف النزاع بديلا يوافق هو عليه، إذا لم يقبل اختيار دولة حاميـة أو                 
يـضع  ثانيـا   و  .بديلا لها فالبروتوكول يفرض موافقة كل الأطراف على نفس البديل           

 إلا أنه ،وليس على مستوى منظمة إنسانية على نفس مستوى البديل الالتزامالبروتوكول 
يميل إلى إسقاط التمييز بين المهام الإنسانية وغيرها من المهام التي تنهض بها الـدول               

 . )1(الحامية

ومن الناحية العملية لم يحدث أن استخدمت رسميا هذه الأحكام التي تتسم بنوع من التعقيد          
 وعلى الصعيد العملي    ،اقيات جنيف الأربع   اتف  من 11،  10،  10،  10والتي ترد في المواد     

  .)2(تباشر هذا الدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  الفرع الثاني
   دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبديل للدولة الحامية

لقد ثارت مشكلة حول كيفية إيجاد البديل عن الدولة الحامية في حالة عدم وجـود هـذه                 
رتها على القيام بمهامها وكان هناك اتجاه لجعل اللجنـة الدوليـة            الدولة أو في حالة عدم قد     

للصليب الأحمر البديل التلقائي للدولة الحامية ولكن صرف النظر عن هذا بسبب اخـتلاف              
 وأن هـذه    ،دولية للصليب الأحمر  ـاط اللجنة ال  ـمهام ووظائف الدولة الحامية عن أوجه نش      

. )3(ام المنوطة بالدولة الحامية ومن زاوية محايدة فقط       اللجنة لا تستطيع القيام إلا ببعض المه      
ذا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعمل بموجب نظـام الدولـة الحاميـة               ـوعلى ه 

بصفتها البديل أو أن تعمل بصفتها الشخصية خارج حدود هذا النظام وفي سياق نص المواد               
يثور سؤال حول ما إذا كانت اللجنة        وهنا   .جنيف بين اتفاقيات    المشتركة 10،11،  10،  10

الدولية مخولة للعمل كبديل ومدى اعتبارها منظمة تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية             
 والواقع أنه منذ اعتماد اتفاقيات جنيف لم يحدث أن تم تعيين أي             الاتفاقيات،المشار إليها في    

 ـ     منظمة كبديل ولكن اللجنة الدولية قد برهنت بما فيه           ا ـالكفاية على عدم تحيزهـا وكفاءته
 ساقها الذين صاغوا البروتوكول الإضافي الأول كمثال لمنظمـة          1977وفعاليتها وفي عام    

، وقد قامت بهذا على الـصعيد الفعلـي       )4/5المادة(تتوفر فيها كل ضمانات الحياد والفعالية       
ع على عـاتق الدولـة      وفي عدة ظروف وإن لم تتمكن إلا نادرا من أداء كل المهام التي تق             

                                                
 . 529:  إيف ساندو، المرجع السابق، ص)1( 
 .36: ، المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني،سعيد سالم جويلي  )2(
 . 196: مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص) 3(
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وفي الوقـت الـراهن تتمثـل إحـدى          .مكن القول بأنها تفعل ذلك قانونا     الحامية ولكن لا ي   
 فغالبـا  ،ل الإنساني في تأثيره المحتمل على السياسة ـالمشكلات الأساسية التي يواجهها العم    

من قوة وتك. ما تختلف أطراف النزاع في تعريفها للنزاع أو حتى في وجود هذا النزاع أصلا    
   .)1(اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تفاديها الوقوع في هذا الخلاف

وتتيح اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول للجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر              
بالإضافة إلى النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر كل الحرية في 

فهي مخولة السلطة التي تكفل لها أن تعرض خدماتها كبديل . أنالتصرف والعمل في هذا الش
 ـ(ارج هذا النظام  ـأو كمنظمة إنسانية غير متحيزة خ     . في إطار نظام الدول الحامية      وادـالم

 ـ   ـأو استنادا إلى مهمتها المعترف بها في النظ       ) 10 ،09 ،09 ،09 ة ـام الأساسـي للحرك
ه عام  ـوبوج)  من النظام  4/65المادة  ( جنيف   ـق لاتفاقيات ل على التطبيق الدقي   ـوهي العم 

لا تذكر اللجنة الأساس الذي ترتكز عليه في عرض خدماتها لأنها إذا فعلت ذلك قد يـشكل                 
ما يتيح  .  بهما  المعترف وربما هذا بالإضافة إلى الفعالية وعدم التحيز      . سببا لرفض عرضها  

تأسيس (وفي ظل الخيارين    . ت جنيف لها أن تنهض فعليا بعمل لمراقبة ومتابعة تطبيق اتفاقيا        
فالأكيد أنها تفضل الخيـار     ) أعمالها بعبارات قانونية بحتة أو تقديم المساعدة الفعلية للضحايا        

  .)2(الثاني
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تداخل بين نشاط الدولة الحاميـة واللجنـة الدوليـة                

ويمكن إجمال الفروق . كمل لنشاط الآخر للصليب الأحمر بل أن نشاط كل منهما في الواقع م         
  :  كالآتي )3(الأساسية بين مهام الدولة الحامية ومهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أن الدولة الحامية هي دولة ذات سيادة تمـارس نـشاطها مـن خـلال العمـل             -1
 منظمة  أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي  ،الدبلوماسي ومن خلال مندوبيها الرسميين    

  .خاصة تتمتع بسلطة أدبية فقط وتقوم بإعداد وتجنيد العاملين بها

 بينما  ،أن نشاط الدولة الحامية يقتصر على الأشخاص الذين هم من جنسية معينة             -2
هذا وقـد   . نشاط اللجنة الدولية يشمل جميع الجنسيات ودون تمييز وتجاه أطراف مختلفة          

                                                
 . 530: إيف ساندو، المرجع السابق، ص )1(
 .531، 530المرجع نفسه، ص  )2(
  . 197: مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص )3(
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 أي عقبة في عتض  لاالاتفاقيةام ـى أن أحك عل المشتركة10، 09، 09، 09المادة نصت 
سبيل الجهود التي قد تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية محايدة       

  .لهمبقصد حماية الأشخاص المحميين وتقديم العون 

  المبحث الثالث
  رـة للصليب الأحمـة الدوليـ اللجن

 هنـري دونـان  ن سويسري يدعى ـلى مواطرة إنشاء هيئة الصليب الأحمر إـترجع فك 
Henri Dunant بـين  1859 جوان 24 فقد أتيح لهذا الرجل مشاهدة معركة سولفرينو في 

، التي شهدت قتالا عنيفا استمر ست عشر ساعة ، وكانـت سـاحة القتـال      )1(فرنسا والنمسا 
 ـ  ـا بين قتيل وجريح نتيجة ع     ـأجساد أربعين ألف  ـتغص ب   ـدم كفاية الخدمات الطبي دى ـة ل

 ـ   ـه هناك نداء إلى السك    ـة أهوال الحرب، ووج   ـالجيوش في مواجه   ا ـان المحليـين طالب
منهم مساعدته على رعاية الجرحى وملّحا على واجب العناية بالجنود الجرحى مـن كلـى               

  .الجانبين 
وعند عودته إلى سويسرا وبعد مضي ثلاث سنوات على معركة سولفرينو أي في سـنة               

يهدف من خلاله إلى لفت أنظار واهتمام       " تذكار سولفرينو   "  كتاب   نانهنري دو  نشر   1862
ائق المرعبة في الحروب وقدم أفكارا ومقترحات للمستقبل تـستهدف منـع            ـالعالم إلى الحق  

 تـستهدف   دونان، وكانت الاقتراحات التي أعلنها      )2(تكرار المعاناة التي شهدها في سولفرينو     
  :أمرين

 جمعيات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين وممرضـات  يدعو فيه لتشكيل : الأول •
  .مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب

يدعو فيه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعـين علـيهم مـساعدة             : الثاني •
 .)3(الخدمات الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دولي

                                                
 .416: عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص )1(
ته على قاتطبي( القانون الدولي الإنساني : معين قسيس، التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في )2(

 . 176، 175:  ص،المرجع السابق،)الصعيد الوطني في الأردن 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )3(

  .6: ، ص2006جنيف، سويسرا، سبتمبر
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 وهي جمعية خيرية بمدينة جنيف      "جمعية جنيف للمنفعة العامة     " شكلت   1863وفي عام   
غيوم :  وهؤلاء الأعضاء همدونانمن خمسة أعضاء لبحث إمكانية تطبيق أفكار       تتكون  لجنة  

هنـري  بالإضافة إلى    لوي آبيا  و تيودور مونوار والطبيبين   غوستاف موانيه و هنري دوفور 
فـاظ بطابعهـا     مع الاحت  –وقامت هذه اللجنة    . )1("لجنة الخمسة   : "نفسه وسميت بـ     دونان

 بتشكيل لجنة دولية لإغاثة العسكريين الجرحى وأخذت فيما بعد اسـم اللجنـة              –السويسري
ا قامت هذه اللجنة بتنظيم مؤتمر في جنيف اشترك فيه ممثلـو         ـالدولية للصليب الأحمر، كم   

وطلـب إلـى   " جمعيات وطنية للإغاثة " اء ـر بإنشـ، وأوصى هذا المؤتم   لداـ ب ستة عشر 
 ذلـك   لىاية والمساندة لهذه الجمعيات وأعرب المؤتمر علاوة ع       ـ أن تمنح الحم   اتـالحكوم

عن أمله في أن تعلن الدول المحاربة منذ وقت السلم حياد المعازل الـصحية والمستـشفيات        
الميدانية، أي لا يجوز مهاجمتها وأن تمتد هذه الحماية لتشمل الموظفين الصحيين بـالجيوش          

جرحى أنفسهم، وأن تختار الحكومات علامـة مميـزة مـشتركة           والمساعدين الطوعيين وال  
  .)2(للأشخاص والأعيان الذين يمنحون الحماية

ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال والحصول             
على اعتراف دولي بالصليب الأحمر ومثله العليا عقد المجلس الاتحادي السويسري مؤتمرا            

 شارك فيه ممثلو اثنتي عشر حكومـة واعتمـدوا معاهـدة            1864سيا في جنيف عام     دبلوما
والتـي أصـبحت أولـى      " اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان         " بعنوان  

 المبدأ الهام الذي ينص علـى       الاتفاقية، وقد أرست هذه     )3(معاهدات القانون الدولي الإنساني   
لمرضى ومعالجتهم بدون تمييز على أساس الجهة التـي        وجوب جمع العسكريين الجرحى وا    

 إلى استعمال شارة الصليب الأحمر كعلامـة  الاتفاقية في هذه  ةراشتمت الإ و. )4(ينتمون إليها 
مميزة لهذه الخدمة الإنسانية وقد اختيرت هذه الشارة ولونهـا عكـس لـون علـم الدولـة                  

هنري دونان ريما لسويسرا موطن السويسرية المكون من صليب أبيض على قاعدة حمراء تك
  .)5(الذي كان الداعي الأول لإنشاء هذه الحركة

                                                
 .176: معين قسيس، المرجع السابق، ص )1(
، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، سامي جرجس: هنري دونان، تذكار سولفارينو، تعريب )2(

 . 115، 114: ، ص2001
 ,VERONIQUE Harouel-Bureloup, traité de droit humanitaire, 1er édition, Puff droit, paris:   راجع)  3(

France, 2005, p : 101-112. 
 .  177: معين قسيس، المرجع السابق، ص )4(
  .417،  416: بد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، صع )5(
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 تم اعتماد شارة ثانية وهي شارة الهلال الأحمر وذلك بعـد أن قـررت          1929وفي عام   
 استخدام شارة الهلال الأحمر على أرضية بيضاء بدلا         1876راطورية العثمانية عام    ـالإمب

 وفضلت الإمبراطورية الفارسـية   ،الحرب الروسية العثمانية  من الصليب الأحمر وذلك أثناء      
تان إلى اتفاقيات   شارة الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء وقد دخلت هاتان الشار          

  .1929جنيف لسنة 
وعقدت لاحقا مؤتمرات أخرى وسعت نطاق القانون الدولي الإنساني ليشمل فئات أخرى            

 خلال هذه المـؤتمرات تمـت       وجدت التي   تفاقياتالاوجميع  . من الضحايا كأسرى الحرب   
صياغتها على أن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر زمام المبادرة في سبيل تخفيف ويلات           

  .المدنيينالنزاعات المسلحة سواء بالنسبة للمقاتلين أو 
 لمزيد من الدراسة حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتم التعريف أولا بـأجهزة             و

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ثم الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة الدولية   
  .للصليب الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

  المطلب الأول
  الهلال الأحمرو  أجهزة الحركة الدولية للصليب الأحمر

مات وست عـشرة     عقد أول مؤتمر دولي للصليب الأحمر ضم تسع حكو         1867في عام   
 تحول اسـم اللجنـة الدوليـة       1876لجنة وطنية واللجنة الدولية لإغاثة الجرحى، وفي عام         

أول مؤسسة في الحركة الدولية وهـي       " اللجنة الدولية للصليب الأحمر   "لإغاثة الجرحى إلى    
  .الهيئة المؤسسة لها

الدوليـة لجمعيـات   الرابطة "ولاحقا وبسبب نشأة العديد من الجمعيات الوطنية تم تأسيس    
الإتحـاد الـدولي    "  وقد تغير اسم الرابطة ليصبح       1919في باريس عام    " الصليب الأحمر   

   .1991في عام " لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
 وتمـت   1928وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الدولية وضعت نظاما أساسيا لها في عام             

 اعتماد المبادئ الأساسية الـسبعة      اريس، كما تم   في ب  1986 وسنة   1952مراجعته في سنة    
  تـم    1986، وفي عـام     1965ر والهلال الأحمر في عام      ـللحركة الدولية للصليب الأحم   

اعتماد اسم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بـدلا مـن الـصليب الأحمـر          
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تكون مـن اللجنـة الدوليـة       وبالتالي فإن الحركة تمثل كيانا دوليا غير حكومي ت        . )1(الدولي
للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر والجمعيـات         
الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها وطنيا وكل هذه الهيئات هي هيئـات              

د ما هو  إلا بحدو)3( وليس لإحداها سلطة على الأخرى)2(مستقلة لكل منها نظامها الخاص بها 
وارد في اتفاقية اشبيلية التي تنص على نطاق اختصاص كل منها في أوقات النزاع المـسلح    
أو الكوارث الطبيعية وأعمال التنمية والمساعدة الدولية، وتجتمع هذه المؤسسات معـا كـل              
سنتين في إطار مجلس المندوبين، كما تجتمع من حيث المبدأ مرة كل أربع سنوات مع ممثلي 

الأطراف في اتفاقيات جنيف وذلك في إطار المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال            الدول  
 ــوسيتم فيما يلي التعرض إلى مكونات الحركة الدولية للص  . الأحمر لال ـليب الأحمر واله

  .الأحمر ثم إلى الأجهزة الدستورية التي تدير أعمالها

  الفرع الأول
  الهلال الأحمر مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر و

تتكون الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر   
والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذا الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب           

  :الأحمر والهلال الأحمر، وهذا ما سيتم التعرض له فيما يلي 

  للصليب الأحمر اللجنة الدولية -أولا
 ويوجد مقرها الرئيـسي     1863ة  ـتأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف سن       

 طابعهـا الخـاص     اهناك، وهي منظمة سويسرية إنسانية، مستقلة، غير متحيزة، محايدة، له         
وقد أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النـزاع          . وهي غير حكومية بطبيعتها   

. )4(1977 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1949ل اتفاقيات جنيف الأربع لعام      المسلح من خلا  
 وبموجـب اتفاقيـات     الاتفاقيـات ولهذا فهي تتمتع بحصانات دبلوماسية الطابع بموجب هذه         

 مـن النظـام الأساسـي       05خاصة تعقد بينها وبين الحكومات المختلفة كما جاء في المادة           
وهذه الحصانات والامتيازات لا تمـنح       . )5(والهلال الأحمر للحركة الدولية للصليب الأحمر     

                                                
  .180-178:  معين قسيس، المرجع السابق، ص)1(
 .1أنظر الملحق رقم  )2(
 .177: ص ،2005عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى،  )3(
  .181: بق، صمعين قسيس، المرجع السا )4(
 .371: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )5(
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ائية التي تحمي اللجنـة  ـانة القضـل الحصـة وتشم ـات الحكومية الدولي  ـعادة إلا للمنظم  
  .من التعرض للملاحقة الإدارية والقضائية وحصانة المباني والمحفوظات والوثائق 

لمواطنين السويسريين ويتراوح عـدد      اللجنة الدولية أعضاءها باختيارهم من بين ا       وتعين
الأعضاء ما بين خمسة عشر وخمس وعشرين عضوا، ويخضع أعـضاء اللجنـة لإعـادة               

  .)1(الانتخاب كل أربع سنوات
وللجنة الدولية الفضل في إرساء الدبلوماسية الإنسانية التي تميل للسرية أكثر من العلانية             

ها بتقديم الإغاثة والحماية التي هـي هـدفها         حتى لا تدين أو تشهر بدولة ما مقابل السماح ل         
 فهي لا تقوم بدور المدعي العام في الكشف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني              ،الأساسي

كما أن لها الفضل في إرساء دبلوماسـية        . بقدر ما تقوم بدورها لمنع حدوث هذه الانتهاكات       
السياسيين بتقديم الحماية لهم بـدون      الإقناع بواسطة ترتيب زيارات منتظمة إلى المحتجزين        

 ية مع مسؤولين  ـر رسم ـالات رسمية أو غي   ـى إرساء اتص  ـرقيب حكومي كما تعمل عل    
 ـ   ـوبالت" مراقب" ؤتمرات بعنوان   ـة الأولى من خلال الم    ـمن الدرج  ديد ـالي قد تزيل الع

  .)2(من العقبات التي تضعها السلطات
 من النظـام الأساسـي   05مر حسب نص المادة  ويتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأح     
  :للحركة الدولية للصليب الأحمر فيما يلي

  .ونشر المبادئ الأساسية للحركة الدوليةيانة ص -
الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها على أن تتوفر الـشروط               -

 .المنصوص عليها بالنظام الأساسي للحركة الدولية

 التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف والعمل على التطبيـق الـدقيق            الاضطلاع بالمهام  -
للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة وتسلم الشكاوى بـشأن أي إخـلال        

 . مزعوم بهذا القانون

                                                
 . 182، 181: معين قسيس، المرجع السابق، ص )1(
  .51: المرجع السابق، صفوزي أوصديق،  )2(
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 العمل في جميع الأوقات بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجـه             -
سلحة الدولية أو الداخلية أو الاضطرابات الداخلية علـى         اص في حالات النزاعات الم    ـخ

 .تأمين حماية ومساعدة الضحايا

تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنـصوص عليهـا فـي               -
 .اتفاقيات جنيف

 في تأهيل وإعداد العاملين والمـستلزمات       – تحسبا للنزاعات المسلحة     –المساهمة   -
 مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنيـة وسـائر         الطبية وذلك بالتعاون  
 .السلطات المختصة

عداد مـا   نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة وإ        العمل على    -
  .يلزم من تحسينات لتطويره

يات المخولة لها من قبل المؤتمر الـدولي للـصليب الأحمـر            حلاصالاضطلاع بال  -
 .حمروالهلال الأ

يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أي مبادرة إنسانية تدخل في نطاق دورهـا كمؤسـسة                -
ووسيط محايدين ومستقلين على وجه التحديد ، حيث أن لهـا بموجـب اتفاقيـات جنيـف               
والبروتوكولين حق المبادرة وعرض الوساطة على أطراف النـزاع ودعـوة الأطـراف             

 .ة والتأكد من ضمان التزامهالدوليالمتحاربة إلى احترام المعاهدات ا

وتقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع مكونات الحركة الأخـرى، حيـث تتعـاون مـع                
 ـ    ـمية المشتركة كإعداده  ـالات ذات الأه  ـالجمعيات الوطنية في المج    الة ـا للعمل فـي ح

اسية المسلح، واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها ونشر المبادئ الأس           النزاع
 كما تقيم علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي و تتعاون معه فـي  .الخ...للقانون الدولي الإنساني  

  .)1(المجالات ذات الأهمية المشتركة وفقا للنظام الأساسي للحركة
بالإضافة إلى هذا فإن اللجنة الدولية تقيم علاقـات مـع الـسلطات الحكوميـة وجميـع       

اون معها، فهي تحافظ على علاقات ـرى فائدة في التعـلتي تالمؤسسات الوطنية أو الدولية ا
اون في أوربـا، منظمـة      ـن والتع ـاد الأوربي، منظمة الأم   ـالاتح: ن  ـمنتظمة مع كل م   

                                                
  . 184، 183: معين قسيس، المرجع السابق، ص )1(
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، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز، منظمة الدول الأمريكية ،           تحاد الإفريقي الا
   .)1(دوليجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني ال

   الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر-ثانيا
أداء تـتمكن مـن   ة الدولية كـي  ـترف بها من قبل اللجن    ـوهي الجمعيات الوطنية المع   

 "تذكار سولفرينو " كتابه  هنري دونان   مهامها، وقد بدأت هذه الجمعيات بالظهور عندما نشر         
يرمي إليها ذلك العمل إنشاء لجان وطنية لمساعدة         كانت إحدى الأهداف الرئيسية التي       حيث

 1863الخدمات الطبية للجيوش في وقت الحرب، وقد وضع المـؤتمر الاستـشاري لعـام               
  .)2(القواعد الرئيسية التي تحدد طرق إنشاء وتنظيم هذه الجمعيات

 وقد تم إنشاء هذه الجمعيات بداية لعلاج الجرحى والمرضى وذلك بالتعاون مع الخدمات            
الطبية العسكرية، ولكنها اليوم تؤدي أعمالا عديدة سواء في وقـت الـسلم أو فـي وقـت                  

رب، وتهدف الجمعيات الوطنية بشكل عام إلى الوقاية والتخفيف من المعانـاة دون أي              ـالح
تحيز أو تمييز بين القوميات أو الأجناس أو الطبقات أو الأديان أو العقائد السياسية أو جنس                

  .)3(الأفراد
وتعتبر هذه الجمعيات جهازا من أجهزة الدولة التي تتبعها كما تتمتع بشخـصية قانونيـة        

، وما يمكن ملاحظته أن حقوق وواجبات الجمعيات الوطنية         )4(مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة    
ه لابد أن يتوافق نظامهـا الأساسـي مـع التـشريعات            ـ كما أن  ،تنظم طبقا للقانون الوطني   

 تأثير القانون الداخلي يتجلى بصورة أساسية فـي هيكـل      ن الإشارة إلى أن   لسارية، ولابد م  ا
وتنظيم الجمعيات الوطنية، ولكنه لا يشكل عاملا في تحديد الحقـوق والواجبـات الدوليـة               

الح ـق بين مص  ـاظ على توازن دقي   ـة المستمرة للحف  ـلابد من اليقظ  ـللجمعيات الوطنية ف  
ا يكون مصدرا  للتوتر داخل الجمعيات الوطنية فيفقـدها      قد تتعارض أحيانا داخل الدولة، مم     

للقول بضرورة الإسراع إلى إقناع الجمعيات الوطنيـة  تانسلي  هذا ما دفع الأستاذ     . استقلالها
بضرورة وجود بعض المشاركة في السلطات وبمعنى آخر لابد للجمعيات الوطنية أن تبـدأ              

                                                
 .47: ص مر، المرجع السابق،اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأح )1(
 .52: فوزي أوصديق، لمرجع السابق، ص )2(
 .184: معين قسيس ، المرجع السابق، ص )3(
  .371: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )4(
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طة بصورة كاملة وبدرجة أكبـر وهنـاك        في قبول واجباتها ومسؤوليتها كأعضاء في الراب      
  .)1(أوقات ينبغي فيها أن تغلب هذه المسؤولية على طابعها المستقل الوطني

وجـوب  نص النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر علـى            يو
توافر مجموعة من الشروط المحددة حتى يتم الاعتراف بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر            

  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي . الهلال الأحمرو
أن تتوافر على أرض دولة مستقلة تسري فيها اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى              -1

  .والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
أن تكون الجمعية الوطنية هي الوحيدة المعترف بها في بلادها كجمعية تابعة للحركة  -2

ل الأحمر وأن يتوفر لديها جهاز مركـزي يـشرف علـى            الدولية للصليب الأحمر والهلا   
 .نشاطاتها ويكون ممثلها الوحيد لدى مكونات الحركة الأخرى

أن تكون قد اعترفت بها حكومة بلدها الشرعية حسب الأصول على أساس اتفاقيـات               -3
جنيف والتشريع الوطني باعتبارها جمعية إغاثة طوعية معاونة للسلطات العامة في المجال            

 . سانيالإن
 .التمتع بوضع مستقل يتيح لها ممارسة نشاطها وفقا للمبادئ الأساسية للحركة -4

ر وفقا لمـا نـصت عليـه    ـارة الصليب الأحمر والهلال الأحم  ـال اسم وش  ـاستعم -5
 .اتفاقيات جنيف

أن تتمتع بنظام وهيئة يؤهلانها للقيام بمهامها المحددة في نظامها الأساسي، بما فـي               -6
 . وقت السلم للقيام بالمهام التي تقع عليها في حالة النزاع المسلحذلك الاستعداد في

 .أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأكملها -7

نس أو الطبقة   ـرق أو الج  ـز بسبب الع  ـأن تستقطب متطوعيها وموظفيها دون تميي      -8
 .أو الدين أو الرأي السياسي

حمر والهـلال الأحمـر     أن تلتزم بتطبيق النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأ         -9
 .والمساهمة في التكاتف الذي يربط مكونات الحركة وتتعاون مع هذه المكونات

                                                
  . 53: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )1(
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أن تحترم المبادئ الأساسية للحركة الدولية للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر           -10
 .)1(وتسترشد في عملها بمبادئ القانون الدولي الإنساني

  والهلال الأحمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر -ثالثا
رابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال     "  تحت اسم  1919تأسس الاتحاد الدولي في عام      

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر "  تغير الاسم ليصبح1991، إلا أنه في عام      "الأحمر
ومقره في جنيف، وهو الممثل الرسمي للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر          " والهلال الأحمر 

الهلال الأحمر الأعضاء فيه على الساحة الدولية وأعضاء الاتحاد هم الجمعيـات الوطنيـة     و
 وللاتحاد الدولي أجهزة تتمثـل فـي      . المقبولة وفقا للنظام الأساسي للحركة وللاتحاد الدولي      

 والتي تمثل مندوبي الجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد وتجتمع مرة كـل             الهيئة العامة 
 الذي يقوم بالمهام بين دورات الهيئة العامـة ولجـان           المجلس التنفيذي و الأقل،سنتين على   

الهيئة العامة، ويعمل الاتحاد في كل بلد عن طريق الجمعيات الوطنية أو بالاتفاق معها وذلك       
  .)2(حسب ما يتماشى مع القوانين السارية في البلد المعني
حمر والهـلال الأحمـر فـي تنـسيق         وتتمثل مهام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأ      

المساعدات الدولية المقدمة من الجمعيات الوطنية إلى ضحايا الكوارث وتـشجيع وتعزيـز             
  .)3(إنشاء الجمعيات الوطنية وتنميتها

 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمـر والهـلال           06 وحسب نص المادة    
  : التاليةالأحمر فإن الاتحاد الدولي يضطلع بالمهام

بـأي  ا  العمل كجهاز دائم للاتصال والدراسة والتنسيق بين الجمعيات الوطنية وإمـداده           -
  .مساعدة قد تطلبها، وتمثيل الجمعيات الأعضاء بصفة رسمية على الصعيد الدولي

إغاثة جميع ضحايا الكوارث وذلك بكل الوسائل المتوفرة، وتنظـيم عمليـات الإغاثـة         -
ها، ومساعدة الجمعيات الوطنية فيما تتخذه مـن تـدابير اسـتعدادا            الدولية وتنسيقها وتوجيه  

 .لمواجهة الكوارث وفي تنظيم عمليات الإغاثة والاضطلاع بها

                                                
 .حمر والهلال الأحمرللحركة الدولية للصليب الأ  من النظام الأساسي 04راجع المادة  )1(
 . 187، 186: معين قسيس، المرجع السابق، ص )2(
  . 9:المرجع السابق، ص عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي، )3(
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تشجيع وتنسيق مشاركة الجمعيات الوطنية في الأنشطة الرامية إلى المحافظـة علـى              -
طات الوطنيـة   الصحة العامة والنهوض بأوضاع الرعاية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع السل         

 .المختصة
 .المساهمة في نشر المبادئ الأساسية للحركة والقانون الدولي الإنساني -

  الفرع الثاني
   الأجهزة الدستورية المختصة بإدارة أعمال الحركة الدولية

  : أجهزة تدير الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تتمثل فيةهناك ثلاث
  .حمر والهلال الأحمرالمؤتمر الدولي للصليب الأ -
 .مجلس المندوبين -
 .اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر -

  :وسيتم التعرض لكل منها على النحو الموالي

   المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر-أولا
 ويمثل السلطة العليا التي تقرر وتفسر وتعدل        1867عقد المؤتمر الأول في باريس عام       

، وهو أهـم    )1(الصليب الأحمر واتفاقيات جنيف كما يعين مهام اللجنة الدولية والاتحاد         لائحة  
منتدى إنساني في العالم يجمع بين ممثلي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وبـين ممثلـي        
المكونات الثلاثة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وللمؤتمر الدولي موقـع             

 الدولية حيث أنه يمثل أعلى سلطة للتشاور في الحركـة الدوليـة للـصليب              هام في الحركة  
الممثلين واتخاذ القرارات الأحمر والهلال الأحمر، وفيه تتم دراسة المسائل الإنسانية من قبل          

 ـ  ـهذا بالإضافة إلى التنسيق والتفاهم بين الحرك      . بشأنها  ـ ـة والدول ح ور التـي   ـول الأم
دد الخيارات الكبرى سواء على مستوى المبادئ       ـبهذه الصفة يح  دولي  ـوالمؤتمر ال  ،تهمها

أو في مجال القانون الدولي الإنساني وتأكيد التزام الدول والحركة الدولية للصليب الأحمـر              
وينعقـد  . )2(والهلال الأحمر بالقضايا والتحديات الإنسانية واعتمـاد قـرارات بخـصوصها      

ن التصويت فيه على أساس صوت لكل جمعيـة         المؤتمر الدولي مرة كل أربع سنوات ويكو      
وطنية، صوت للجنة الدولية للصليب الأحمر، صوت للاتحاد الـدولي لجمعيـات الـصليب          

                                                
 .53: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص )1(
 .189:معين قسيس، المرجع السابق، ص )2(
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الأحمر والهلال الأحمر وصوت لكل دولة عضو فيها، كما يمكن أن يحضر المؤتمر عـدد               
لي بتوافق  معين من الأعضاء المراقبين من دون حق التصويت وتعتمد قرارات المؤتمر الدو           

  .الآراء بين المشاركين
 ـ   ـدر المؤتمر الدولي توصيات وق    ـويص ات مـسبقة يجريهـا     ـرارات بناء على دراس

الخبراء، وبعد مناقشات يساهم فيها المشتركون فيه بالنيابة عن دولهـم، والقـرارات التـي               
ات يصدرها ملزمة لتنظيمات الصليب الأحمر ولكنها غير ملزمة للحكومات حيث أن الحكوم           

  .)1(تلتزم فقط بقرارات المؤتمرات الدبلوماسية
 ـ             لوللمؤتمر الدولي دور هام في الحركة الدولية على الصعيدين العالمي والداخلي، فيتمث

  :في العالميدور المؤتمر الدولي على الصعيد 
  .تأمين الوحدة داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر -
 . الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمرتحقيق وتنفيذ رسالة ومهمة -

يساهم في احترام وتطوير القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تـسعى             -
 .الحركة لاعتمادها لتأمين حماية ورعاية أفضل للفئات المستضعفة

ن مكونات الحركة والدول الموقعة على اتفاقيـات        ـر منصة حوار مفتوح بي    ـيعتب -
 .ف، ومنبر لتحديد التزام الدول والحركة بالأجندة الإنسانيةجني

  :للمؤتمر الدولي وحده الحق في الداخليوعلى الصعيد 
تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة واتخاذ القرارات بشأن أي خـلاف             -

  .حول تفسير وتطبيق ما ورد فيها
 .ل الأحمر بصفتهم الشخصيةانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلا -

 .إقرار السياسات العامة المتعلقة بعمل الحركة الدولية -

   مـجلس الـمندوبين-ثانيا
لو جميع مكونات الحركة لمناقشة المسائل التـي تهـم          ـهو الجهاز الذي يجتمع فيه ممث     

يـة  الحركة، حيث يتكون مجلس المندوبين من ممثلي كل من الجمعيات الوطنية، اللجنة الدول       
  .)2(للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

                                                
 .53:فوزي أوصديق،المرجع السابق، ص )1(
  . 191:يس، المرجع السابق، ص معين قس )2(
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وكثيرا ما يطلب منه إبداء الرأي في السياسة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل             
   مكونات الحركة، كما يؤتمر الدولي ويقترح المرشحين لعدد من المراكـز        ـ إجراءات الم  عد

ائب الرئيس، الأمين العـام، رؤسـاء ونـواب رؤسـاء اللجـان        الرئيس، ن ( في المؤتمرات 
ألة للمؤتمر الدولي   ـالة أي قضية أو مس    ـا يمكنه إح  ـكم) ات العامة ـومقرريهم في الجلس  

                      .)1(أو إلى أي من مكونات الحركة الدولية لدراستها
لموضوعات التي تهـم    ويهدف اجتماع مجلس المندوبين إلى مناقشة جملة من القضايا وا         

ر ككل، وينحصر عمله في إطارها فقـط        ـة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحم     ـالحرك
  .وهو بمثابة هيئة تحضيرية للمؤتمر الدولي

وينعقد مجلس المندوبين في مناسبة انعقاد كل دورة من دورات المؤتمر الدولي وذلك قبيل 
جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر، ومـن حيـث   انعقاد المؤتمر، وله دور أساسي في اعتماد      

المبدأ ينعقد المجلس بمناسبة انعقاد كل دورة من دورات الهيئـة العامـة للاتحـاد الـدولي                
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تنعقد كل سنتين وفي حالات معينة يمكـن              

طلب من ثلث عدد الجمعيـات      لمجلس المندوبين أن ينعقد بناء على مبادرة منه أو بناء على            
وطنية أو بناء على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الاتحـاد الـدولي أو اللجنـة       ـال

الدائمة، وتعتمد قرارات مجلس المندوبين بتوافق الآراء ويمكن لعدد من المراقبين حـضور             
  .)2(الاجتماع من دون حق التصويت

   اللجنـة الـدائمة-ثالثا
لدائمة من تسعة أعضاء، خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر الدولي من بـين            تتألف اللجنة ا  

المرشحين المعتمدين من الجمعيات الوطنية ويتم انتخابهم بصفتهم الشخصية فـي المـؤتمر             
 ــاء عمـن إنهـويستمرون في أعمالهم لحي    ــل المؤتمر الدولي الق  ــادم ال ب ـذي ينتخ

ة للصليب الأحمر ويكـون أحـدهما رئيـسها         لا عنهم، وعضوان يمثلان اللجنة الدولي     ـبدي
وعضوان يمثلان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ويكون أحـدهما            

  .رئيسه
                                                

 . 384:  المرجع السابق، ص في القانون الدولي،معجمعمر سعد االله،  )1(
  .192، 191:  معين قسيس، المرجع السابق، ص )2(
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ويتم اختيار الرئيس ونائبه بالانتخاب بين أعضائها، وتعتبـر اللجنـة الدائمـة الجهـاز               
ر الـدولي لممارسـة     المفوض من قبل المؤتمر الدولي بين دورتين  مـن دورات المـؤتم            

  :اختصاصات معينة منها 
 هااتخاذ الترتيبات اللازمة لدورة المؤتمر الدولي التالية، حيث تقوم باختيار مكان انعقاد            -

  .ا وتضع برنامج المؤتمر وتعد جدول أعماله المؤقت بغية عرضه على المجلسـوتاريخه
رأي قد ينشأ فيما يتعلق     تقوم في الفترة ما بين دورات المؤتمر بتسوية أي خلاف في ال            -

بتفسير وتطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة أو أي مسألة تعرضها عليها اللجنة             
 .الدولية أو الاتحاد الدولي تتعلق بأي خلاف ينشأ بينهما

 .تعزز التوافق في أعمال الحركة والتنسيق وتعزز تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي -

 لدورة مجلس المندوبين التالية بأن تقوم باختيار مكـان انعقـاد            تتخذ الترتيبات اللازمة   -
 .الدورة وتحدد تاريخ انعقادها وتعد جدول أعمالها المؤقت 

ام تمنحه الحركة للأشخاص الذين     ـع وس ـف وهو أر  هنري دونان ح وسام   ـفي من تبت   -
 ـ ـات وعطاءات بارزة في خدم    ـزة وتضحي ـالا ممي ـقدموا أعم   ـ ـة الحرك ة ـة الدولي

 .ـاادئها وأهدافهـمبو

ع اللجنة الدائمة مرتين في السنة على الأقل وتعقد اجتماعـات اسـتثنائية             ـ هذا وتجتم 
،ومقرها الرئيسي و بناء على طلب ثلاثة من أعضائها   بدعوة من رئيسها سواء بمبادرة منه أ      
ر يختاره رئيـسها وتوافـق عليـه أغلبيـة          ـان آخ ـفي جنيف ويمكنها أن تجتمع في مك      

ها، وتتخذ جميع مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم يحدد خـلاف             أعضائ
 .)1(ذلك في النظام الأساسي أو النظام الداخلي

  المطلب الثاني 
  الدور الرقابي للجنة الدولية للصليب الأحمر

منذ نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ارتبطت على نحو وثيق بتطور القانون الـدولي              
اني، والواقع أن اللجنة الدولية كانت صاحبة المبادرة في اقتراح اتفاقية جنيـف لعـام               الإنس

 المتعلقة بتحسين أحوال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، ومنـذ ذلـك الوقـت             1864
                                                

 . 194 -192:  المرجع نفسه، ص )1(
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كرست اللجنة جهودها لتطوير هذا القانون في ضوء المنازعات، ويعكف خبراؤها القانونيون       
اني وترويجه وشرحه، بالإضافة إلـى المـساهمة فـي          ـ الإنس على تطوير القانون الدولي   

 فهي مكلفة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة وفي        ،)1(ا تسعى أيضا نحو إنفاذه    ـره، كم ـنش
وهـذا مـا سـيتم    . ذات الوقت مواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني في حال حـدوثها   

  :التعرض له في الفرعين المواليين

  الفرع الأول
  ماية ضحايا النزاعات المسلحة ح

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل الوصول لغايتها المتمثلة في حماية ضـحايا              
النزاعات المسلحة تلتزم بالعمل في ظل مجموعة من المبادئ وذلك لتتمكن من القيام بدورها              

سـاس القـانوني     كان لزاما الحديث عن هذه المبادئ ومن ثم تحديد الأ           هنا دون عقبات ومن  
  .الذي تنطلق منه اللجنة للقيام بالتزاماتها

   مبادئ العمل الإنساني-أولا

لقد ظهرت بعض القيم الإنسانية كأساس للحركة دون أن تشكل عهدا مدونا، وقـد سـبق       
 عن أربعة مبادئ أساسية يقوم عليها العمل الـذي          1875 أن تحدث في     لـغوستاف موانييه 

 المركزية  - التضامن -التعاون: ن تنضم إليه، وهذه المبادئ هي     كان على جمعيات الحركة أ    
  .والتبادل

 بإدخال أول نص رسمي للمبادئ 1921وقد قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام     
 الاستقلال السياسي والـديني     التحيز،عدم  : الأساسية أثناء تنقيح نظامها الأساسي وتتمثل في      

وبعد الحرب العالمية   . المساواة بين العناصر التي تتشكل منها      الحركة،والاقتصادي، عالمية   
  . وإضافة عدد آخر1921الثانية تم الإعلان عن إقرار المبادئ الأربعة المعلن عنها في عام 

                                                
سات في القانون الدولي الإنساني، المرجع درا: ديفيد ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، في)  1(

  .391:السابق، ص
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والمبادئ الأساسية كما هي معروفة والتي تسترشد بها الحركة تم اعتمادها في المـؤتمر              
 حيث تم تقرير إلزاميـة القـراءة        )1(1965اع في   الدولي العشرون للصليب الأحمر بالإجم    

 ـ   ـوقد استغرقت الح  .الرسمية لهذه المبادئ عند افتتاح كل مؤتمر دولي        رن ـركة أكثر من ق
، وتتمثـل المبـادئ   )1965 إلى 1863من  (لتضع الصياغة النهائية لنص المبادئ الأساسية       

  :الأساسية في

 والهلال الأحمر التي ولدت من الرغبة       إن الحركة الدولية للصليب الأحمر    : الإنسانية  -1
في إغاثة الجرحى في ميادين القتال دون تمييز بينهم تسعى على الصعيدين الوطني والدولي 
إلى منع المعاناة البشرية والتخفيف منها، وهدفها هو حماية الحياة والصحة وكفالة الاحترام             

  .)2(لسلام الدائم بين جميع الشعوبللإنسان وهي تسعى لتعزيز التفاهم والصداقة والتعاون وا

للاحتفاظ بثقة الجميع تمتنع الحركة عن الاشتراك في أي أعمال عدائية أو في             : الحياد  -2
 .)3(مجالات متعلقة بالمسائل السياسية والدينية والعرقية والمذهبية

 أو العنـصر أو المعتقـدات     الحركة أي تمييز على أساس الجنس     لا تقيم   : عدم التحيز   -3
نية أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية، فهي تسعى إلى التخفيف من معاناة الأفراد    الدي

 .مسترشدة بمعيار واحد هو مدى حاجتهم للعون وإعطاء الأولوية لأكثرهم حاجة

تتمتع الحركة بالاستقلال، ورغم أن الجمعيات تعمـل كـأجهزة مـساعدة            : الاستقلال  -4
ه الأجهزة من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانين السارية       للسلطات العامة فيما تضطلع به هذ     

في بلادها فإنه يجب عليها أن تحافظ على استقلالها التام حتى تستطيع التصرف بموجـب               
 .)4(مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع الحالات

مر د من البلدان سوى جمعية واحدة للصليب الأح       ـد في بل  ـلا يمكن أن يوج   : الوحدة  -5
أو الهلال الأحمر، ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تمارس أنشطتها في كامل إقليم      

 .)5(هذا البلد

                                                
 ,Jean PICTET, les principes fondamentaux de la croix rouge, institut Henry-Dunant         : راجع )1(

Genève, 1979, p :3, 4 . 
 .9: ر، المرجع السابق، صاللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحم )2(
 . 197: معين قسيس، المرجع السابق، ص )3(
 .197: المرجع نفسه، ص )4(
  .11: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، ص )5(
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دف ـة دون أن تهـاثة التطوعيـة إلى توفير الإغـتسعى الحرك: الخدمة التطوعيـة    -6
 .إلى تحقيق أي ربح مادي أو معنوي

مر حركة عالمية تتمتـع فيهـا       الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأح     : العالمية  -7
 .)1(الجمعيات كافة بحقوق متساوية، كما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعيات الأخرى

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها إحدى عناصر الحركة الدولية للصليب الأحمر            
تصون وتنـشر   والهلال الأحمر تتقيد بلا شك بالمبادئ الأساسية، بل ويتعين عليها أيضا أن             

تلك المبادئ، وتستند مصداقية اللجنة الدولية على القبول بدورها من جانب المجتمع الـدولي             
دول الأطـراف  ـرتها الـدقيق للمبادئ الأساسية التي أقـزاع إلى احترامها ال   ـوأطراف الن 

في الاتفاقيات ووافقت على احترامها، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الـصادر              
 على أهمية مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر إذ اتخذت مـن مبـدأي              وانيكاراغبشأن  

  .)2(الإنسانية وعدم التحيز شرطين ضروريين لكل عمل إنساني
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه رغم هذه المبادئ إلا أنه قد تواجهها تحـديات أهمهـا تعقّـد      

لإنساني من قبل أطـراف النـزاع، وتعمـد         حالات النزاع والجهل بقواعد القانون الدولي ا      
استهداف العاملين في المجال، وحتى الجهل أو التشكيك في دور اللجنة الدوليـة للـصليب               
الأحمر كوسيط محايد وغير متحيز مكلف بمهام من جانب المجتمع الدولي، وكـذا رفـض               

حديات عن طريق   ولكنها تحاول جاهدة مواجهة تلك الت     . أطراف النزاع لوجود اللجنة الدولية    
رغم من ـتجنب أي عمل مهما بدا مسالما من شأنه أن يثير شكوكا حول استقلالها ، وعلى ال    

 ينبغي أن تأخذ في عـين الاعتبـار         -أصبحت مصداقيتها محل تساؤل   -ودـلك الجه ـكل ت 
  .  )3(مسألة تقييد أنشطتها بمجال أو قطاع بعينه

   الأساس القانوني لعمل اللجنة الدولية-ثانيا

ر منظمة غير حكوميـة وغيـر متحيـزة، محايـدة     ـة الدولية للصليب الأحم  ـإن اللجن 
ومستقلة، ما منحها الفعالية المطلوبة في مجال عملها، وتختص اللجنة كقاعدة عامة بالقيـام              
بأنشطة تسعى من خلالها تجنيب ضحايا النزاعات المسلحة المخاطر والآلام وأنـواع سـوء       

                                                
 .11: المرجع نفسه، ص)  1(
 .398: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )2(
نجيلو جنيدغر، التحديات الأمنية التي تواجه العمل الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام أ )3(

 .39، 38: ، ص2001
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 يكونون عرضة لها كما تسعى للدفاع عنهم ومد يد العون لهم، وهكذا استخدام السلطة التي قد
فإن احتياجات الضحايا ترشد الأنشطة التي قد تتنوع وفقا للظروف فتمتد من نشر القواعـد               

وهناك . والمبادئ الإنسانية وصولا لتقديم المساعدات الطبية والغذائية والمادية لضحايا النزاع    
ة ويتعين فهمها في إطارها الشامل، والواقع أنه لا يجوز مطلقـا            صلة وثيقة بين تلك الأنشط    

ويتعين أن يكون الهدف الأول للأنشطة العملية هو وضع         . )1(الفصل بين الحماية والمساعدة   
ا يكفل احترامهم للالتزامات الناجمة عن القانون الدولي        ـأطراف النزاع أمام مسؤولياتهم لم    

لية أن تقوم بأي نشاط إنساني آخر لصالح ضحايا النزاعـات  الإنساني، هذا ويمكن للجنة الدو 
  .المسلحة شرط موافقة أطراف النزاع المعنية

ومن المسلم به أن أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي والإتفاقي تعد الأساس القانوني             
ضـافيان   ، فقد أقرت اتفاقيات جنيـف والبروتوكـولان الإ      )2(لقيام اللجنة الدولية بهذه المهام    

الملحقان بها بالدور المحوري للجنة الدولية سواء من منطلق حقها التقليدي في المبادرة وهو              
 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، أو من دورها كبـديل         10 ، 09 ، 09،09الذي تضمنته المواد    

 المشتركة بين اتفاقيـات     11،  10،10،10محتمل للدولة الحامية وهو ما نصت عليه المواد         
ففي حالـة وجـود الدولـة       .  من البروتوكول الإضافي الأول    05وأكدته كذلك المادة    جنيف  

 مـالحامية فإن اللجنة تمارس مهامها بالموازاة مع ما تقوم به الدولة الحامية من مهام وإن ل               
التي  توجد هذه الأخيرة لأي سبب كان فإن مهام اللجنة تكون أكثر شمولا واتساعا من المهام              

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تقضي بأن       11،  10،10،  10فالمواد   .)3( عادة تضطلع بأدائها 
لا تكون هذه الاتفاقيات عقبة في سبيل الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية                
للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة بموافقة أطراف النزاع بقـصد حمايـة            

ى والمرضى وأعضاء الهيئة الطبية ورجال الدين وأسرى الحـرب          وإغاثة الغرقى والجرح  
 المشتركة أعطت حق المبادرة لهذه اللجنة ، وبالرغم من عـدم       03والمدنيين، كما أن المادة     

حصر هذه المساعدة باللجنة الدولية فإن هذه الأخيرة تقوم فعلا بالحماية والإغاثة في مجـال               
 من البروتوكـول الأول فإنهـا       81ر الداخلي ، أما المادة      النزاعات الدولية والداخلية والتوت   

صيغت بشكل أوضح حيث أنها خصت هذا الدور باللجنة الدولية دون غيرها من المنظمات              
غير الحكومية ونصت على أنه يطلب من أطراف النزاع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للجنة   

                                                
 .398: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )1(
 .115: ، صإبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق )2(
، 1977 وبروتوكولها الأول لعام 1949 المركز القانوني للمرأة في ظل اتفاقيات جنيف الأربع لعام بلمختار سيد علي، )3(

 .162، 161: ،  ص2001/2002رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
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ندة إليها بموجـب اتفاقيـات جنيـف الأربـع          الدولية لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المس      
  .)1(وبروتوكوليها

راف النزاع غير   ـا مقيدة بموافقة أط   ـام بمهامه ـذا وتعتبر مبادرة اللجنة الدولية للقي     ـه
 المشتركة لم تشترط هذه الموافقة، والواقع أن اللجنة الدوليـة بامتلاكهـا حـق             03أن المادة 

واعد الإنسانية بسبب الحاجة التي تقوم عند وجود    ـلقع في الوقت نفسه ا    ـالمبادرة فإنها تصن  
ادرة اللجنة، وهكذا فإن العمل     ـل عملية تقنين تتم بمب    ـذه القواعد، حيث أن ك    ـ في ه  صنق

  .هو الذي يخلق القانون
 موافقة أطراف النزاع على السماح للجنة بالقيام بمهامها تعـد أهـم             أنوغني عن البيان    

ا المجال، ومن منطلق أن اللجنة لها حق المبادرة في التـدخل            مساعدة يمكن أن تقدم في هذ     
لحماية الضحايا إذا لم يطلب أطراف النزاع ذلك، فإنه رغم الصعوبات التي تواجه اللجنـة                

اطق التـي   ـافة المن ـاق اهتمامها يغطي ك   ـا ونط ـارسة اختصاصاتها فإن عمله   ـعند مم 
 ـ     ، فلا يمكن لمندوبي اللجن    )2(ةـبها نزاعات مسلح    ـ ـة الدوليـة للـصليب الأحم ام ـر القي

بأنشطتهم العملية من خلال التواجد في البلد الذي يشهد حالة نزاع مـسلح فحـسب، وإنمـا                 
 ـ ـزاع التي يتواجد بهـا الـضح  ـيحتاجون أيضا للوصول إلى مناطق الن   م ـايا، فـإن تقدي

 ـ  ـواجـرورة الت ـاء النزاع يتطلب بالض   ـاية أثن ـالمساعدة والحم   ـ ةـد على مقرب ن ـ م
واجد محدود في العاصمة أن يكون بـديلا عـن   ـر أو تـاق مق ـا، ولا يمكن لاتف   ـالضحاي

وتنص اتفاقيات جنيف صراحة على هذا التواجد فـي حالـة النزاعـات           . الوصول للضحايا 
المسلحة الدولية، أما في الحالات الأخرى فإنه يتعين التفاوض حول حق زيارة المعتقلين مع              

 حكومية أو متمردة على أن تأخذ تلك المفاوضات المصالح العـسكرية            السلطات سواء كانت  
   . )3(واعتبارات الأمن في الحسبان

على العموم فإن اللجنة الدولية تعمل من أجل تيسير فهم القانون الدولي الإنساني ونـشر               
المعرفة به كما تضطلع بالواجبات المسندة إليها بمقتضى اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوليهـا              

  .)4(ضافيين ساعية إلى ضمان تطبيقها وتوسيع نطاقها كلما اقتضى الأمرالإ

                                                
 .379: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )1(
 .116، 115: د خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صإبراهيم أحم )2(
 .397، 396: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )3(
  .334: محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص )4(
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ولابد من الإشارة إلى أن تعاون اللجنة مع الجمعيات الوطنية لا يعد ضـروريا لتـرويج        
التدابير الرادعة المتصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني فقط، بل هو مفيد بالنسبة للاستعداد             

ذلك أن تلك الجمعيات تعد المسؤول الأول عن إغاثة الضحايا       . عدائيةللعمل خلال العمليات ال   
وتتعاون اللجنة الدولية مع الجمعيات    .بوصفها معاونة للسلطات العامة على الصعيد الإنساني        

 ت أخـرى ، وقد تم التوصل لتعاون كبير في مجـالا    ية تحسبا لنشوب النزاعات الدولية    الوطن
 بالتفويض الموكل للجنة الدوليـة      ةء الأنشطة التي تتصل مباشر    والواقع أنه باستثنا  غاثة،  الإك

 ـ ـبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن اللجنة لا تقوم بأنـشط           ن للجمعيـة   ـة يمك
اءة ذاتها أو أكثر كفـاءة احترامـا للمبـادئ الأساسـية         ـة المعنية أن تتولاها بالكف    ـالوطني
 إلا عندما تكون الجمعية الوطنية عاجزة عـن         ولا يطرح التدخل من طرف اللجنة      ،للحركة

    .)1(القيام بمسؤولياتها

  الفرع الثاني
   مواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني

 يتمثل الدور الرئيسي للجنة الدولية للصليب        الإنساني عند حدوث انتهاكات للقانون الدولي    
مر والهلال الأحمر في الاضطلاع    الأحمر طبقا للنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأح       

بالمهام التي تسندها إليها اتفاقيات جنيف والعمل من أجل التطبيق الأمين للقـانون الـدولي                
ات المسلحة وتلقي أي شكاوى بشأن ما يزعم وقوعـه   ـالإنساني واجب التطبيق أثناء النزاع    

  . )2(من انتهاكات لذلك القانون
الدولية تتميز بتمتعها برصيد هام من الثقة لدى أطراف ارة إلى أن اللجنة ـولابد من الإش  

ود أصل هذه المكانة التي تتمتع      ـويع. ايةـالنزاع القائم على الحياد وعدم المحاباة في الحم       
اصة فهي تتبـع الدبلوماسـية      ـزاع بوسائلها الخ  ـراف الن ـبها إلى أسلوب تعاملها مع أط     

عمل على حث الدول على نبـذ الدبلوماسـية         ن القانون الدولي بصفة عامة ي     رغم أ  ،السرية

                                                
 .393، 392: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )1(
  .335: لمرجع السابق، ص محمد فهاد الشلالدة، ا)2(
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وذلك ) 102المادة( وميثاق الأمم المتحدة    ) 18المادة  (السرية كما جاء في عهد عصبة الأمم      
للحيلولة دون إخفاء المخالفات التي ترتكب ضد القواعد الدولية خاصة فيما يتعلق بالتدخل في  

  .)1( الدوليينشؤون الغير أو ارتكاب ما من شأنه تهديد السلم والأمن
حاربين وإلى طابع أنشطتها تط محايد ومستقل بين الم ـرا لدور اللجنة الدولية كوسي    ـونظ

راءات التحقيـق  ـلال إجـد مندوبيها خـادتها أو شهادة أحـل أن تلتمس شه  ـن المحتم ـم
 ــائية التي تتخـأو الإجراءات القض   ـ ـذ ض  ــد المتهمـين بانته  ــاك الق دولي ـانون ال

ل معلومـات أو تـشهد علـى وقـائع تـرتبط            ـذ أن تنق  ـب إليها عندئ  ـيطلاني، و ـالإنس
 ـ اعـإتبن جانبها   ـأت م ـة الدولية ارت  ـ، إلا أن اللجن   )2(بأنشطتها  ـ ـ سل اسية ـوك الدبلوم

السرية، ذلك أن اللجنة تبتغي الفعالية في أداء مهمتها في الرقابة علـى انتهاكـات القواعـد       
 الانتهاكات هدفا في حد ذاته فإنه يؤدي إلى تقييد عمـل            الإنسانية، فإذا كان الكشف عن هذه     

اللجنة الدولية وعدم تعاون الحكومات في مجال تقديم الإغاثة والحماية لأن التـشهير بهـذه               
، لذا فـإن   وهي عدم التشهير والإدانة   الحكومات يسقط دور الورقة التي تلعبها اللجنة الدولية         

 الدولية بعدم التشهير بها مقابل الـسماح لهـا بتقـديم            الحكومات المعنية تحاول إقناع اللجنة    
  .)3(الحماية والإغاثة التي هي هدف اللجنة الدولية الأساسي

    ملاحظة انتهاكـات   عند  أنه فيخل اللجنة الدولية فعالا فتتمثل    أما الطريقة التي تجعل تد
 لفت أنظار الـسلطات     ل مندوبي اللجنة الدولية فإنهم يتولون     ـالقانون الدولي الإنساني من قب    
ال محظورة أو امتناع عن أفعال      ـذ هذا الانتهاك شكل أعم    ـإلى ما يرونه مخالفا سواء اتخ     

، كمـا   )4(أوجبها القانون، ويقدم المندوبون اقتراحات ملموسة بغية تجنب تكرار الانتهاكـات          
هاكات من الكثرة ، وإذا كانت الانت)5(يذكرون السلطات بواجباتها تجاه القانون الدولي الإنساني    

والأهمية فإن اللجنة تقدم تقريرا كتابيا موقعا من قبل رئيسها إلى الحكومة المعنيـة بـشكل                
  .شخصي وسري

                                                
 . 380: زهير الحسني، المرجع السابق، ص) 1(
ماريا تيريزا دوتلي و كريستينا بيلانديتي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع الإخلال بقواعد القانون الدولي  )2(

 . 105: ، ص1994أفريل /، مارس36الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد
 .380: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )3(
 . 402: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )4(
       International committee of the red cross(ICRC), African commission on human and  : أنظر )    5(

peoples’ rights (ACHPR ) , Op-cit, p33.  
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أما إذا كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكدة على وجه اليقـين ولـم تـساعد                
 ـ     ـات في تحسين الوض   ـة مع السلط  ـالات السري ـالاتص سها ع تحتفظ اللجنة الدوليـة لنف

 ـ     ـن فيه هذا الانته   ـق في اتخاذ موقف علني تدي     ـالحب لان ـاك وذلك عندما ترى أن الإع
اص المتضررين أو المهددين بهذه الانتهاكات ويظل اللجوء إلى هذا          ـالح الأشخ ـيخدم مص 

والإعلان عن هذه الانتهاكات يكون بعد التحقق من تـوفر بعـض            .)1(الإجراء أمرا استثنائيا  
  :الشروط ومنها

الإجراءات التي قامت بها اللجنة الدولية للفت نظـر الحكومـة المعنيـة إلـى                 -
  .الانتهاكات لم تجد لها صدى ولم تتوقف

أن تكون هذه الانتهاكات قد بلغت درجة من الفظاعة بحيث لا جدوى من التنبيه                -
لوماسية السرية وتتجـاوز اللجنـة      ـوأ قد انتهى، وهكذا ينتهي دور الدب      ـعليها لأن الأس  

 1982تيلا فـي      اكما حصل في مذابح صبرا وش     . )2(الدولية إلى حد التنديد بهذه الفظائع     
ل في  ـة مدنية على الأق   ـقتل ثلاثة آلاف ضحي   ـائب اللبنانية ب  ـامت قوات الكت  ـحيث ق 

انت فيه بيروت تحت الاحتلال الإسرائيلي وكانت القـوات         ـهذين المخيمين، في وقت ك    
مخيمين، وبالرغم من أن مندوبي اللجنة الدوليـة لـم يـشهدوا    الإسرائيلية تراقب هذين ال   

ؤولية قـوات  ـي مـس ـدوا  جثث الضحايا بشكل لا يدعو للشك فـالمذبحة إلا أنهم شاه 
 .الاحتلال الإسرائيلي، وقد أدانت اللجنة الدولية هذا الانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

على اللجنة الدولية من قبل أطـراف       ه كثيرا ما تنهمر الشكاوى      ـوتجدر الإشارة إلى أن   
ومية ـر حك ـة أو غي  ـات حكومي ـراف ثالثة سواء كانت حكومات أو منظم      ـالنزاع أو أط  

أو جمعيات وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فتقوم اللجنـة بنقـل هـذه الـشكاوى                
شرط اضطلاعا بدورها كوسيط محايد في حالة ما لم تكن هناك أي قنوات أخرى لتوصيلها               

إلا أن اللجنة الدولية لا تعول كثيـرا علـى ادعـاءات          . )3(أن يقتضي ذلك مصلحة الضحايا    
الث في النزاع، وهذا لإتاحة المجـال       ـادرة عن طرف ث   ـبانتهاكات القواعد الإنسانية الص   

إلى طرف النزاع بنفسه لتقديم هذه الشكاوى وبذلك تتحاشى المنظمة الاعتماد على ادعاءات             
  .)4(غير صحيحة

                                                
 .17: لصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، صاللجنة الدولية ل )1(
 .381: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )2(
 .402: ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص )3(
  .381: زهير الحسني، المرجع السابق، ص )4(
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ومما سلف يتبين أن اللجنة الدولية ليست جهازا  للتحقيـق فـي الانتهاكـات ومقاضـاة            
مرتكبيها ذلك أن عقاب الأشخاص الذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني أمر يـدخل فـي               

 ـ ـلا تملك اللجنة السلط   ـراف في اتفاقيات جنيف، ف    ـاختصاص الدول الأط   ة ـات اللازم
ة أو القاضـي    ـن مهمة رجل الـشرط    ـفمهمتها تختلف ع  . )1(تاـنتهاكالااقبة على   ـللمع

ويخـصص القـانون الـدولي    . رام القانون وعقاب كل من ينتهكـه    ـان احت ـالمكلف بضم 
 ـ     ـة للدول المتع  ـالإنساني هذه المهم   اتها ـام فـي تـشريع    ـاقدة حيث تلتزم بـإدراج أحك

 في ذلك مقاضـاة مجرمـي       ة ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني بما        ـالوطني
  .الحرب أو تسليمهم

كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها لا تقف فوق الأطراف فهي لن تـضطلع                
فالعمل على التطبيق الدقيق للقانون الـدولي الإنـساني          بسلطة قانونية لم يتم إسباغها عليها،     

اون الوثيـق  ـلال التعاكات وتصحيحها من خ  ـنة أن تحاول تجنب الانته    ـيفرض على اللج  
مع أطراف النزاع بهدف حماية ومساعدة الضحايا أثناء النزاعات، ومن ثـم فـإن دورهـا                

وهو قبل كل شيء دور ذو طـابع        -كوسيط إنساني محايد ومستقل بين الأطراف المتحاربة        
 تسعى اللجنة لإغاثة الضحايا وتحسين حالهم على نحو ملموس والتدخل مـن أجـل               -عملي

 ليس إصدار الأحكام وإنمـا   للجنةشغل الشاغلالبطريقة إنسانية، وبهذا المعنى فإن    معاملتهم  
التوصل لتطبيق القانون على نحو أفضل، ولا يدخل فـي إطـار مهمتهـا أن تمـارس أي                  

  . )2(اختصاصات قمعية أو قضائية من أجل إقرار حقوق الضحايا
جراءات اللازمة إذا ما تبين لها أي       فالدور الذي أسند إلى اللجنة الدولية يلزمها باتخاذ الإ        

رم قواعد  تإخلال بالقانون الدولي الإنساني وتتدخل اللجنة لدى أطراف النزاع كي تطبق وتح           
المعاهدات الإنسانية التي وافقت عليها، بالإضافة إلى هذا فإن اللجنة الدولية ملزمة باستغلال             

اتها وفقـا لأحكـام المـادة الأولـى         نفوذها لدى الدول المتعاقدة الأخرى كي تتحمل مسؤولي       
   .)3(ات جنيفـالمشتركة بين اتفاقي

                                                
 .336 :محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص )1(
  .337 :نفسه، صالمرجع  )2(
  .104: ماريا تيريزا دوتلي و كريستينا بيلانديتي، المرجع السابق، ص )3(
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  الخـاتمة
على الصعيد الدولي يتم الإنسـاني لال هذه الدراسة أن تنفيذ القانون الدولي ـتبين من خ

 الالتزام الواقع على عاتق الدول باحترام وها هن الطرق والوسائل، أولّمن خلال العديد م
م وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، فالدولة إذا كانت طرفا في النزاع عليها احترا

المبادئ والقواعد الإنسانية سواء أثناء الهجوم أو أثناء الدفاع وحتى إذا لم تشترك في النزاع 
  .الدول المتنازعة لاحترام القانون ولها في ذلك عدة سبل عليها الضغط على

 لرعاية مصالح الأطراف  اللجوء لنظام الدولة الحاميةة فهيانيـ الثالوسيلةا ـأم
ال هذا الأسلوب لازال محدودا، وحتى في ـع يثبت أن استعمـ ولكن الواقالمتنازعة،

  .  الحالات النادرة التي طبق فيها لم يحقق النتائج المرجوة

وللجنة الدولية للصليب الأحمر دور هام لكنه يكون دائما محفوفا بالمخاطر، فهي تعمل 
ذا فإن نجاح على أرض الواقع وكثيرا ما تواجه صعوبات وتحديات أثناء تأدية مهمتها ل

  .دورها يعتمد على تعاون الدول معها والتزامهم بأحكام القانون الدولي الإنساني

ود ـده المجتمع الدولي دفع للبحث عن آليات جديدة ظهرت للوجـولكن التطور الذي شه
عن طريق نصوص البروتوكول الإضافي الأول، وأول ما يثير الاهتمام هو إشارته في المادة 

ا غير واضح لأنه لم يحدد  الدول مع هيئة الأمم المتحدة لكن النص يبقى مبهم إلى تعاون89
 وبالإضافة إلى ذلك فقد أوجد لجنة جديدة سميت اللجنة الدولية ،شكل هذا التعاون أو وسائله

لتقصي الحقائق، ولكن دور هذه اللجنة لم يختبر بعد مما يجعل دورها في تنفيذ القانون 
  . معروف فعليا الدولي الإنساني غير

انون الدولي الإنساني ليست معيبة ـات الواردة في نصوص القـول أن الآليـويمكن الق
من حيث المبدأ، ولديها إمكانيات كبيرة لكن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب الإرادة 
السياسية لدى الدول لإدراك تلك الآليات، خاصة وأن أغلبها تعتمد على مبادرة أطراف 

  لي يمثل جانبا من المشكل دون أن ننسى غياب المعرفة اام المـ أو قبولها كما أن النظالنزاع
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بإمكانيات هذه الآليات، بالإضافة إلى عدم استخدامها وما يترتب عنه من فقدان الفعالية 
ل العيب الرئيسي في أغلب هذه ـو اللازم، ولعـوحتى عدم القدرة على تقييمها على النح

  .   الآليات هو اقتصارها على معالجة حالات المخالفات الخطيرة

ولابد من الإشارة إلى أن استقراء نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي 
الأول يوضح أن الحلول التي يقدمها القانون الدولي الإنساني ضد الانتهاكات تقوم على تقليل 

ة الضحايا أكثر من حمل أطراف النزاع على احترام القواعد الإنسانية، فالجانب العملي معانا
في القواعد الإنسانية هو تقديم الإغاثة والمساعدة لضحايا تلك النزاعات ودليل ذلك عدد المواد 

  .المخصصة لقواعد الحماية أكثر من تلك المخصصة لسبل تنفيذ هذه القواعد

  : ات بهدف تحقيق الحماية للضحايا يمكن الأخذ بالتوصيات المواليةولاستبعاد هذه السلبي

، إذ أنه وفي تفعيل الآليات الحالية ومنحها الفرصة لتجربة قدراتها على التنفيذوجوب  -
العديد من اللقاءات الأكاديمية يتقدم البعض باقتراحات لإيجاد آليات جديدة يعتقدون أنها 

الدولي الإنساني، ولكن العيب ليس في الآليات بحد ذاتها قادرة على تنفيذ قواعد القانون 
  . ولكن في مدى قبول الدول فعليا لهذه الآليات

خلق الإرادة السياسية لدى الدول وإقناعها بجدوى هذه الآليات وجدارتها في حماية  -
 . ضحايا النزاعات

، إذ أن النشر ةالتوعية بفائدة هذه الآليات على مستوى المؤتمرات واللقاءات الأكاديمي -
 .يشكل جانبا هاما ويلعب دورا رئيسيا في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني

وء لها ـو يجعل اللجـذه الآليات على نحـتعديل النصوص القانونية المتعلقة به -
 . ، وإلغاء شرط القبول المسبق لأطراف النزاعاإلزامي

  

  تم بعون االله                                                  
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ندوة إقليمية عن التدابير الوطنية لتطبيق ، اجتماعات بشأن القانون الدولي الإنساني -
  .1991ديسمبر / ، نوفمبر22المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، القانون الدولي الإنساني

ة ل تفجير للتدابير العسكريـانية كعوامـالقضايا والمنظمات الإنس،  آدام روبرتس-
  .2000المجلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات من أعداد ، الدولية

المجلة الدولية للصليب ،  التحديات الأمنية التي تواجه العمل الإنساني، أنجيلو جنيدغر- 
  .2001الأحمر، مختارات من  أعداد  عام 

 بضمان احترام  التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها،أوميش بالفانكر - 
  .1994فيفري /  ، جانفي 35 المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ،القانون الدولي الإنساني

دراسات في القانون الدولي : في،  نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني،إيف ساندو - 
  .2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، الإنساني

المجلة الدولية ، )من التخمين إلى الواقع( المساءلة عن الجرائم الدولية ،يتشإيلينا بيج -
  .2002للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

 :في،  مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العليا،حسين عيسى مال االله -
لجنة الدولية للصليب البعثة  ،)دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(القانون الدولي الإنساني 

  .2006 الثالثة، الطبعة ، مصر، بالقاهرةالأحمر

انون الدولي ـدة والقـات العسكرية للأمم المتحـ العملي،بوليتاكس. ورج بـج -
  .1996جوان /، ماي49 المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، الإنساني

دراسات : في، ن الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانو، ديفيد ديلابرا- 
  .2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، في القانون الدولي الإنساني

الإنجازات  (انيةـاعدات الإنسـانوني للمسـم القـالتنظي، روث أبريل ستوفلر -
  .2004المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ، )والفجوات
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، 27العدد ،  القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، الحسني زهير-
  .1992أكتوبر /سبتمبر

: خ قواعد القانون الدولي الإنساني، في دور محكمة العدل الدولية في ترسي،  سامي سلهب-
لقانون  العلمي السنوي لكلية الحقوق حول االمؤتمرالمؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، 

 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، )آفاق وتحديات(الدولي الإنساني 
  .2005الجزء الثالث،

 القانون الدولي :في،  تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية،شريف عتلم -
 ية للصليب الأحمراللجنة الدول، بعثة )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ( الإنساني 
  .2006 الثالثة، الطبعة ، مصر،بالقاهرة

دليل ( القانون الدولي الإنساني:  في،  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، عامر الزمالي-
 الطبعة ، مصر، بالقاهرةاللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعثة )للتطبيق على الصعيد الوطني

  .2006 الثالثة،

محاضرات في القانون الدولي : في،  تطبيق القانون الدولي الإنساني، عامر الزمالي-
  .2006، ، الطبعة السادسة بالقاهرةاللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الإنساني،

ه بحث في مضامين( ام الالتزام لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ـ نظ، عمر سعد االله-
  .1997، 4 العدد والسياسية،ونية الاقتصادية  المجلة الجزائرية للعلوم القان،)وأبعاده

حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون ( ، حماية الحياة الإنسانيةفساخاري كامن -
  .1989جوان /المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد السابع، ماي، )الدولي الإنساني

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر -
 تقرير عن متابعة المؤتمر الدولي لضحايا الحرب، المؤتمر الدولي السادس ،والهلال الأحمر

التحرك من القانون : القانون الدولي الإنساني( والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر
 المجلة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، العدد ، 7/12/1995-3 جنيف، ،)إلى العمل

   .1996أفريل/ ، مارس48
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 ندوة إقليمية ،اجتماعات بشأن القانون الدولي الإنساني ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
مر، العدد المجلة الدولية للصليب الأح، عن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني

  .1991ديسمبر / ، نوفمبر22

تقرير موجز مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين  ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول آليات احترام القانون الدولي الإنساني 

بيقاته على الصعيد الوطني في تط(القانون الدولي الإنساني : ، في2004في جنيف، ديسمبر 
  . اللجنة الدولية للصليب الأحمر إصدار،)الأردن

الشركات العسكرية و  (ربـ في ظل خصخصة الح،اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -
  .2006، شتاء 38مجلة الإنساني، العدد ، )احترام القانون الدولي الإنسانيوالأمنية الخاصة 

 نظرة جديدة على المادة الأولى ،لويجي كوندوريليلورنس بواسون دي شازورن و -
المجلة الدولية للصليب الأحمر، ، )حماية المصالح الجماعية (المشتركة بين اتفاقيات جنيف

  .2000مختارات من أعداد 

أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة ( اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، لويجي كوندوريلي-
المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ، )نسانيلتطبيق القانون الدولي الإ

2001.  

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع ،  ماريا تيريزا دوتلي وكريستينا بيلانديتي-
، 36المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد، الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني

  .1994أفريل /مارس

ي تنفيذ القانون  دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ف،ليمحمد العسب -
 بعثة ، )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(القانون الدولي الإنساني :  فيالدولي الإنساني،

  .2006، الطبعة الثالثة، راللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مص

المؤتمرات : في، لإنساني و المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي ا، محمد عزيز شكري-
 الدولي العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون
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 ءالجز، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان الأولى، ة، الطبع)آفاق وتحديات(الإنساني 
  .2005الأول، 

دراسات في القانون الدولي : في، لقانون الدولي الإنساني نشر ا،محمد يوسف علوان -
  .2000دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، ، الطبعة الأولى الإنساني،

القانون :  في، التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر،قسيسمعين  -
 اللجنة الدولية للصليب صدارإ،) على الصعيد الوطني في الأردن تطبيقاته( الدولي الإنساني 

  .الأحمر

دراسات في :  في، هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني،موريس توريللي -
  .2000دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،، الطبعة الأولى الإنساني،القانون الدولي 

دولية ليوغسلافيا  تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب المحكمة الجنائية ال، وليام جي فنريك-
  .1999المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ، السابقة

   الدولية المواثيق- 4

  الاتفاقيات الدولية. أ

  .  1945جوان  26سان فرانسيسكو يوم ميثاق الأمم المتحدة الصادر في  -

ميدان لعام  بالقوات المسلحة في الىاتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرض -
1949. 

 في البحار لعام اتفاقية جنيف الثانية  لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة -
1949. 

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  -

 .1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  -

لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة البروتوكول الإضافي الأول 
 .1977الدولية لعام 
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البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة  -
 .1977غير الدولية لعام 

  .17/07/1998المعتمد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

   المتحدة الأمم قوثائ. ب

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 25/08/1990 بتاريخ 665الأمن رقم قرار مجلس  -
S/RES/665(1990).   

:  وثيقة الأمم المتحدة رقم، 05/04/1991 الصادر بتاريخ 688قم قرار مجلس الأمن ر -
S/RES/688(1991)  

: تحدة رقموثيقة الأمم الم، 25/09/1991 الصادر بتاريخ 713 قرار مجلس الأمن -
S/RES/713(1991)   

: وثيقة الأمم المتحدة رقم ، 30/05/1992 الصادر بتاريخ 757قم قرار مجلس الأمن ر -
S/RES/757(1992).  

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 09/10/1992 الصادر بتاريخ 781قم قرار مجلس الأمن ر -
S/RES/781(1992).   

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 03/12/1992 الصادر في 794 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/794(1992).  

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 26/03/1993 الصادر بتاريخ 814قم  قرار مجلس الأمن ر-
S/RES/814(1993). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 16/04/1993 الصادر بتاريخ 819م رق قرار مجلس الأمن - 
S/RES/891(1993).   

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 06/05/1993 الصادر بتاريخ 824م رقلأمن  قرار مجلس ا- 
S/RES/824(1993) . 
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: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 17/05/1994 الصادر بتاريخ 918م   قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/918(1994). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 08/06/1994 الصادر بتاريخ 925قم  قرار مجلس الأمن ر-
S/RES/925(1994) . 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 22/06/1994 الصادر بتاريخ 929م  قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/929(1994) 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 31/07/1994 الصادر بتاريخ 940قم  قرار مجلس الأمن ر-
S/RES/940(1994). 

: ثيقة الأمم المتحدة رقمو، 30/01/1995 الصادر بتاريخ 975 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/975(1995) . 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 1997 /28/03 الصادر بتاريخ 1101 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/1101(1997) . 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 23/09/1998 الصادر بتاريخ 1991 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/1199(1998). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 10/06/1999 الصادر بتاريخ 1244  م قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/1244(1999) . 

: ثيقة الأمم المتحدة رقم، و15/09/1999 الصادر بتاريخ 1264   قرار مجلس الأمن رقم-
S/RES/1264(1999) .  

: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 10/1999/ 22 الصادر بتاريخ 1270  قرار مجلس الأمن رقم-
S/RES/1270(1999). 

: وثيقة الأمم المتحدة رقم،  25/10/1999 الصادر بتاريخ 1272 قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/1272(1999). 
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: وثيقة الأمم المتحدة رقم، 07/02/2000 الصادر بتاريخ 1289م  قرار مجلس الأمن رق-
S/RES/1289(2000) .  

  المراجع باللغة الأجنبية: ثانيا
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- Massoud MEUTRI , La cour pénal international réalité et perspective.    
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  01: ملحق رقم

  النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
ر نظاما ـ أقرت الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب الأحم1998عام جوان  24في اجتماعها في 
وبدأ العمل بالنظام الجديد . 1973جوان  21ألغى النظام السابق الذي صدر في  أساسيا جديدا للجنة

   .1998جويلية  20في 

    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 1 ادةـملا
 واعترف بها رسميا 1863ام ـر في جنيف في عـليب الأحمـة للصـة الدوليـتأسست اللجن.1
 وهي منظمة إنسانية مستقلة ر،ـالأحمعاهدات جنيف ومن قِبل المؤتمرات الدولية للصليب م  في

  .تتمتع بوضع خاص
مر إحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال ة الدولية للصليب الأحـتعتبر اللجن.2

  .الأحمر

     الوضع القانوني: 2ادة ـمال
تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشخصية الاعتبارية وذلك بوصفها مؤسسة تقع تحت طائلة 

   . وما يليها من القانون المدني السويسري60 المادة

   : والشعار المقر الرئيسي والشارة:3 مادةال
  يوجد المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف .1
الرحمة " أما شعارها فهو ،ة عبارة عن صليب أحمر على خلفية بيضاءـارة المميزة للجنـالش.2

    ".السلامالإنسانية طريق "كما أنها أقرت أيضا شعار ". في قلب المعارك

    دور اللجنة الدولية:4 ادةـمال
  : قوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص بما يليت. 1
 ،ادـ والحي، وعدم التحيز، العمل على دعم ونشر المبادئ الأساسية للحركة التي هي الإنسانية    . أ

   . والعالمية، والوحدة، والخدمة التطوعية،والاستقلال
 والتي تستوفي الشروط المحددة ،سيسها الاعتراف بكل منظمة وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تأ     . ب

    . وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك ،للقبول في النظام الأساسي للحركة
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 والعمل من أجل التطبيق الأمين جنيف،ام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات ـ الاضطلاع بالمه     .ج
ام بأي شكاوى ـوالإلم، ةـلحات المسـواجب التطبيق في النزاعـاني الـدولي الإنسـانون الـللق

   .للقانونعن وقوع انتهاكات 
اني على وجه ـايدة تقوم بعملها الإنسـا مؤسسة محـ بوصفه  –ع الأوقات ـ السعي في جمي     . د

 إلى ضمان  –الخصوص في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي حالات الصراع الداخلي 
  .المباشرةسكريين والمدنيين لتلك الأعمال وضحايا عواقبها الحماية والمساعدة إلى الضحايا الع

و منصوص عليه ـا هـالة المركزية للبحث عن المفقودين كمـل الوكـمان سير عمـ ض     . هـ
   .جنيففي اتفاقيات 

املين في المجال الطبي وفي توفير ـ في تدريب الع– تحسباً للنزاعات المسلحة –اهمة ـ المس    .و
اون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية العسكرية والمدنية وسائر ـ وذلك بالتع،ةالمعدات الطبي

  .المختصةالسلطات 
اني الواجب التطبيق في النزاعات ـانون الدولي الإنسـر المعرفة والفهم بالقـ العمل على نش     .ز

   .له وإعداد أي تطوير ،المسلحة
المؤتمر (ر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ـلمؤتمد لها بها اـ القيام بالمهام التي عه     . ح

   ).الدولي
يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بأي مبادرة إنسانية تأتي في نطاق دورها كمؤسسة  .2

    . مثلهاةدرس أي قضية تتطلب عناية من منظم وأن توكوسيط،محايدة ومستقلة 

   حركة الأخرى علاقة اللجنة بمكونات ال:5 ادةـمال
  -بالاتفاق معها–اون ـوتتع. ات الوطنيةـات وثيقة مع الجمعيـة علاقـتقيم اللجنة الدولي.1

 وفي العمل ، في حالات النزاع المسلح في الشؤون ذات الاهتمام المشترك مثل الإعداد للعمل
انون ـلقر المبادئ الأساسية واـ ونش،رام وتطوير اتفاقيات جنيف والتصديق عليهاـعلى احت

  .الدولي الإنساني
 أعلاه والتي تقتضي تنسيق المساعدة 4ادة ـ د من الم-1الات المذكورة في فقرة ـفي الح.2

 بالتعاون مع الجمعية – تقوم اللجنة الدولية،رىـا الجمعيات الوطنية بالدول الأخـالتي تقدمه
تفاقات المبرمة مع المكونات  بتنسيق تلك الجهود طبقاً للا–ة أو الدول المعنية ـالوطنية بالدول

  .الأخرى للحركة
 تعمل اللجنة الدولية على إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب.3

ام المشترك وذلك وفق النظام ـكما تتعاون معه في الشؤون ذات الاهتم. ر والهلال الأحمرـالأحم
  .االأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهم
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    العلاقة بالهيئات من خارج الحركة:6 ادةـمال
ة أو دولية ترى اللجنة ـات مع الهيئات الحكومية ومع أي مؤسسة وطنيـة الدولية علاقـتقيم اللجن

   .أن مساعدتها مفيدة

    عضوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر:7 ادةـمال
 وتضم اللجنة ما بين خمسة عشر ،سريينتختار اللجنة الدولية أعضاءها من بين المواطنين السوي.1

  .إلى خمسة وعشرين عضوا
  . تحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية.2
اء العضو ثلاث ولايات كل منها أربع ـوبعد قض. ة كل أربع سنواتـيعاد انتخاب أعضاء اللجن.3

اء حتى يمكنه الاستمرار في أية ـضسنوات ينبغي أن يحصل على أغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأع
  .ولاية إضافية

   .يجوز للجنة الدولية أن تنتخب عددا من الأعضاء الفخريين.4

   هيئات اتخاذ القرار في اللجنة الدولية : 8 ادةـمال
  :الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرار باللجنة الدولية هي

  الجمعية العامة. أ
  مجلس الجمعية. ب
  الرئاسة. ت
  دارة الإ. ث
   .المراقبة الإدارية. ج

    الجمعية العامة:  9 ادةـمال

 وهي التي تشرف على ،الجمعية العامة هي الهيئة العليا التي تحكم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.1
 وهي التي ، المؤسسية لهاوالإستراتيجية وتضع أهدافها العامة ، وتحدد سياساتها،جميع أنشطة اللجنة

  .ة بتفويض مجلس الجمعية في بعض سلطاتهاـوتقوم الجمعية العام. ة والحساباتـر الميزانيـتق
.  ويكون الأعضاء أسوة فيها،تتألف الجمعية العامة من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر.2

   .ويعتبر رئيس الجمعية العامة ونائباه رئيس ونائبا اللجنة الدولية

    مجلس الجمعية: 10 ادةـمال
وهو المسؤول عن إعداد أنشطة . ة الجمعيةـل وفق سلطـية هو الهيئة التي تعمـ الجمعمجلس.1

 ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة ، واتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصها،الجمعية العامة
  .ويقدم المجلس تقاريره بشكل دوري إلى الجمعية العامة. والجمعية العامة
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  .  خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامةيتكون مجلس الجمعية من.2
   .يرأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.3

    الرئاسة: 11 ادةـمال
  .رئيس اللجنة الدولية هو المسؤول الأساسي عن العلاقات الخارجية للمؤسسة.1
أكد أن مجالات  أن يت،ةـامة ولمجلس الجمعيـة العـه رئيسا للجمعيـ بصفت،يجب على الرئيس.2

  .اختصاص هاتين الهيئتين محمية
   . والآخر غير دائم، أحدهما دائم،يقوم بمساعدة الرئيس في أداء واجباته نائبان.3

    الإدارة: 12 ادةـمال
 وهي المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف ،ة الدوليةـة التنفيذية للجنـالإدارة هي الهيئ.1
وهي المسؤولة . ا الجمعية العامة أو مجلس الجمعيةـؤسسية التي تحدده الموالإستراتيجيةامة ـالع

  . أيضا عن إدارة وفعالية الشؤون الإدارية التي تشمل جميع العاملين باللجنة الدولية
  .تتكون الإدارة من مدير عام وثلاثة مديرين جميعهم معينين من قبل الجمعية العامة.2
   .ةيتولى المدير العام رئاسة الإدار.3

   سلطة التمثيل: 13 ادةـمال

وتحدد اللائحة الداخلية . ات التي يتعهد بها الرئيس أو الإدارة ملزمة للجنة الدوليةـجميع الالتزام.1
  .الشروط التي يمارسون سلطاتهم بموجبها

ن التزامات مالية تتحملها اللجنة الدولية تجاه الغير ـع المستندات التي تتضمـيجب أن تشمل جمي.2
 - بناء على اقتراح من الإدارة  -ويحدد مجلس الجمعية . ق التوقيعـن لهما حـى توقيع شخصيعل

   .المبالغ التي يمكن التنازل عندها عن هذا الشرط

    المراقبة الإدارية:14 ادةـمال
ى  وترفع تقاريرها إل،المراقبة الإدارية للجنة الدولية لها وظيفة رقابية داخلية مستقلة عن الإدارة.1

  .وتقوم بعملها من خلال مراجعة العمليات الداخلية والمراجعة المالية. الجمعية العامة مباشرة
 والهدف منها ،وتغطي المراقبة الإدارية اللجنة الدولية كلها سواء في الميدان أو المقر الرئيسي.2

 اللجنة اتيجيةوإستر ومتانة الصلة بين الوسائل المستخدمة ،هو التقييم المستقل لأداء المؤسسة
  . الدولية

 مكاتب المحاسبين الخارجيين   فإن دور المراقبة الإدارية مكمل لدور،أما في المجال المالي.3
   . المكلفين من قبل الجمعية العامة
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    الأصول والتدقيق المالي:15 ادةـمال
 ومن التمويل تتكون الأصول الأساسية للجنة الدولية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية.1

  . من المصادر الخاصة ومن عائداتها من الأوراق المالية
 تضمن وحدها ،رف اللجنةـول وكذلك صناديق رؤوس الأموال الموجودة تحت تصـهذه الأص.2
  .اء اللجنةـ وذلك باستبعاد أي مسؤولية فردية أو جماعية على أعض،اء اللجنة بالتزاماتهاـوف
عن ( على المستوى الداخلي ،الأموال إلى تدقيق مالي مستقليخضع استخدام هذه الأصول و.3

عن طريق واحد أو أكثر من مكاتب مراجعي (والمستوى الخارجي ) طريق المراقبة الإدارية
  ).الحسابات

 بل ، المطالبة بأي حق في أصولها- حتى في حالة حل اللجنة الدولية -لا يحق للأعضاء .4
   .نسانية فقطتستخدم هذه الأصول في الأغراض الإ

    اللائحة الداخلية: 16 ادةـمال
تعمل الجمعية العامة على تنفيذ النظام الأساسي الحالي وذلك بإعداد اللوائح الداخلية على وجه 

  .الخصوص

  

    تعديل النظام الأساسي : 17 ادةـمال

وتجب . اتيجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل النظام الأساسي الحالي في أي وقت من الأوق.1
  .مناقشة التعديل في اجتماعين منفصلين تكون مناقشة التعديل إحدى بنود جدول الأعمال فيهما

يجوز تعديل النظام الأساسي فقط إذا ما تقرر ذلك بناء على تصويت نهائي بموافقة ثلثي .2
   .الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون ما لا يقل عن نصف مجموع أعضاء اللجنة الدولية

   الدخول حيز التنفيذ : 18 ادةـمال

جوان  21يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 
  .1998عام جويلية  20 ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ،1973عام 
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  02: ملحق رقم 

  :عـلان طهـران إ
  إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،

 لاستعراض 1968مايو / أيار13أبريل إلي / نيسان22 طهران في الفترة الممتدة من وقد أنعقد في
التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق 

  الإنسان ولصياغة برنامج للمستقبل،
حدة من أجل تعزيز حقوق وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المت

الإنسان وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها، وإذ يضع نصب عينه القرارات التي اعتمدها 
  المؤتمر،

وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمر فيه العالم بتغيرات لا سابق 
  لها،

  لسريعة في العلم والتكنولوجيا،وعلي هدي الفرص الجديدة التي تتيحها خطي التقدم ا
واعتقادا منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلي التضامن فيما بينهم، في عصر يسوده 

  التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمرا واضحا أكثر من أي وقت مضى،
ون السلم والعدالة عاملان لا غنى وإدراكا منه لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولك

  عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
  :يعلن على الملأ رسميا ما يلي

أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي  .1
م ما للجميع من حقوق الإنسان أخذوها على أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع على احترا

والحريات الأساسية دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
  .الرأي سياسيا وغير سياسي

وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع  .2
يعة الحرمة ويشكل التزاما على كاهل أعضاء أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة من

  .المجتمع الدولي
وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  .3

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 
 التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال

والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 
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والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي 
  ينبغي أن تمتثلها الدول، 

 اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوهريا في تحديد وأن الأمم المتحدة منذ .4
وقد تم خلال هذه الحقبة اعتماد . معايير للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايتها

كثير من الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا يزال هناك كثير يجب القيام به على صعيد وضع 
  . ذهذه الحقوق والحريات موضع التنفي

وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى  .5
ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، . الحرية والكرامة

بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام 
كذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والضمير والدين، و

  .والاجتماعية
وأنه ينبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها على إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم  .6

  . المتحدة وفي صكوك دولية أخري بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
ء ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان في ظل وأن المجتمع الدولي قلق أبلغ القلق إزا .7

سياسة الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز، وسياسة الفصل العنصري هذه، التي أدينت 
ولذلك كان فرضا . بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال تعكر صفو السلم والأمن الدوليين

لاستئصال هذه الآفة، وكانت محتوما على المجتمع الدولي أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة 
  .مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمرا معترفا به

وأن من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور التمييز العنصري،  .8
ويشكل إعمال مبدأ عدم التمييز هذا، المجسد في ميثاق الأمم . وعليها التحالف في مكافحته

لمي لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق المتحدة والإعلان العا
الإنسان واجبا على بني البشر يتسم بأبلغ الإلحاح، على الصعيدين الدولي والوطني سواء 

ويتحتم وجوبا أن تدان وتقاوم جميع الأيديولوجيات المؤسسة على الاستعلاء . بسواء
  .والتعصب العنصريين

 تزال، برغم انقضاء ثمانية أعوام على اعتماد الجمعية العامة وأن مشاكل الاستعمار لا .9
قرارها القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع 

فينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسارع إلي التعاون مع أجهزتها . الدولي
  . الة لضمان تنفيذ الإعلان على الوجه الأكملالمختصة كي يستطاع اتخاذ تدابير فع

وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح بما  .10
يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث على ردود يمكن أن 
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تمع الدولي واجب التآزر في فعلى المج. تفرق العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم
  .استئصال هذه الشرور

وأن حالات الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز على أساس العنصر أو  .11
الدين أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس 

  .الحرية والعدل والسلام في العالم
ن المتقدمة والبلدان السائرة على طريق النمو في الميدان وأن اتساع الثغرة بين البلدا .12

الاقتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من 
  . أهم الواجبات على كل أمة أن تقوم، وفقا لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة

الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته  .13
. الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات 
  . صادية والاجتماعيةوطنية ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية الاقت

وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في  .14
طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان 

رض وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من على وجه الأ. العالمي لحقوق الإنسان
  .وينهض بالتعليم على جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل

وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ  .15
أن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام 

التنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة و. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  . ضروري لتقدم الإنسانية

وحرية الأبوين في تقرير عدد . وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي .16
  .أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق إنساني أساسي لهما

 أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منفذة وأن تطلعات الجيل الناشئ إلي عالم .17
ومشاركة الشباب في رسم . فيه على الوجه الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات التشجيع

  .ملامح مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه
وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، على رغم كونه قد فتح  .18

قدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد آفاقا واسعة للت
  . وحرياتهم، وبالتالي سيكون من الضروري أن يجعل محل انتباه متواصل
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وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية ومادية طائلة تخصص  .19
رد لترويج حقوق الإنسان وحرياته فمن الواجب استخدام هذه الموا. الآن للأغراض العسكرية

  . ونزع السلاح العام الكامل هو واحد من أعلى الأمنيات لدى جميع الشعوب. الأساسية
  وعلي ذلك،

  فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،
   إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية في  .1

  .هذا الميدان
 الشعوب والحكومات على الولاء الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي يحث جميع .2

 مضاعفة جهودها من أجل توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي ىلحقوق الإنسان وعل
  .إلي الرفاهة الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين
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  03 :رقمملحق 
 تأسيسي للجنة الدولية لتقصي الحقائق الاجتماع ال

   1992مارس / آذار13 و 12برن، في 
 من البروتوكول الأول، 90عقدت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، المنصوص عليها في المادة 

 بناء علي دعوة -مقرها الجديد-، في مدينة برن 1992مارس / آذار13 و 12اجتماعها الأول في 
  . وبروتوكوليها الإضافيين1949تها أمين إيداع اتفاقيات جنيف لعام الحكومة السويسرية بصف

وتتمثل مهمة اللجنة التي دخلت حاليا في طور العمل في التحقيق أساسا في كل إدعاء بانتهاك جسيم 
وفضلا عن ذلك، أعربت اللجنة عن استعدادها للتحقيق في كل . لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول

الإنساني، بما في ذلك كل انتهاك يرتكب في الحروب المدنية، شرط موافقة كل انتهاك للقانون 
  .أطراف النزاع علي ذلك

ومن أهم الموضوعات التي أدرجت في جدول أعمال اجتماع اللجنة انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه، 
  .وإقرار النظام الداخلي للجنة

وسير ) الجزائر(لالي ي، والأستاذ غالب جرئيسا) النمسا(وانتخبت اللجنة الدكتور إيريك كوسباخ 
أما النظام الداخلي . بصفتهما نائبي الرئيس الأول والثاني علي التوالي) نيوزيلندا(كيث . كينيث ج

المحتمل أن للجنة الذي يشمل المسائل التنظيمية ومجمل المسائل المرتبطة بمهمات التحقيق التي من 
ويتعين . ستقبل، فإنه لم يعتمد بالكامل في نهاية هذين اليومين الاضطلاع بها في المىتدعي اللجنة إل

  . علي أقصى تقدير)جويلية(يوليه/علي اللجنة أن تنتهي من وضع هذا النص حتى مطلع شهر تموز
  :1991خبين في سنة وتتكون اللجنة خلال السنوات الخمس المقبلة من الأعضاء التالي ذكرهم والمنت

  )لجيكاب( أندريز هالدكتور أندري
  )إيطاليا(الأستاذ لويجي كوندوريلي 

  )سويسرا(الدكتور مرسيل ديبولو 
  )الجزائر(لالي يالأستاذ غالب ج
  )هولندا(وفن سهالأستاذ فريتز كال

  )نيوزيلندا(سير كينيث ج كيث 
  )روسيا(كنيا سيف . الدكتور فاليري س

  )النمسا(الدكتور إيريك كوسباخ 
  )النرويج(الأستاذ توركيل أويسال 

  )فلندا(الأستاذ ألان روزاس 
  )كندا(سميسون . الدكتور جيمس م
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  )السويد(إيفار إسكار شتيت -الدكتور كارل
  )أسبانيا(الدكتور سانتياغو طورس برناردز 

  )أوروغواي(مارتنز .الأستاذ دانييل هـ
  )الدانمرك(الأستاذ فرانسس زكريا 

يات ترتبط باللجنة الدولية للصليب الأحمر والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أغلبية هذه الشخص
  .بعلاقات وثيقة منذ سنوات عديدة

 من البروتوكول الأول، 90 دولة حتى الآن الإعلان المنصوص عليه في المادة 26وقد أصدرت 
وأعلنت فيه أنها تعترف قانونا ودون اتفاق خاص باختصاص اللجنة بالتحقيق في أي إدعاء ضد أي 

  :وهذه الدول هي. اك جسيم لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأولمنها بارتكاب انته
 وهولندا ونيوزيلندا  أيسلنداالسويد وفلندا والنرويج وسويسرا والدانمرك والنمسا وإيطاليا وبلجيكا و

ومالطة وأسبانيا وليخنتشتاين والجزائر وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وأوروغواي وكندا وألمانيا 
  .قطر وتوغو والإمارات العربية المتحدةوشيلي وهنغاريا و

 برونو/ومثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع الأستاذ دانييل تورر، عضو اللجنة، السيد
وتمكنت بذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر . زيمرمان، الرئيس المساعد لشعبة الشؤون القانونية

من المشاركة في أعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وتأكيد استعدادها من جديد للتعاون في نطاق 
  .تفويض كل من المؤسستين
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  04 :رقمملحق 
  ة الإنسانية لتقصي الحقائقالنظام الداخلي للجنة الدولي

  1992جويلية  8اعتمد في 

  إن اللجنة، 
 بشأن حماية ضحايا 1949بعد الاضطلاع علي البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 

  ،"البروتوكول"المنازعات المسلحة، والمشار إليه فيما بعد بكلمة 
 والمساعي الحميدة من أجل فرض  لها في مجالات التحقيقصاصات المعترفوإذ تدرك الاخت

  مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة،
قتضاء مع هيئات وإذ تعرب عن اقتناعها بضرورة اتخاذ كافة المبادرات المناسبة، بالتعاون عند الا

عن مصلحة  الأخص مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل أداء عملها للدفاع ىدولية أخرى، وعل
  ضحايا المنازعات المسلحة،

   من البروتوكول،90وإذ تتصرف بمقتضى أحكام المادة 
  :قد قررت هذا النظام

  تنظيم اللجنة: الجزء الأول
  أعضاء اللجنة:  الفصل الأول

  الاستقلال والإعلان الرسمي: 1دة عاقال

أثناء أداء عملهم، أية تعليمات ") الأعضاء"المشار إليهم فيما بعد بكلمة (لا يقبل أعضاء اللجنة . 1
  .من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم الشخصية

  :يتعين علي كل عضو، قبل تسلم عمله، أن يدلي بالإعلان الرسمي التالي نصه. 2
سوف أؤدي عملي كعضو في هذه اللجنة بكل تجرد ونزاهة ووفقا لأحكام البروتوكول وهذا النظام، "
  ".ما في ذلك الأحكام المتعلقة بسرية العملب

  حرية التصرف :2القاعدة 

 بأن يكونوا في كل وقت علي استعداد لتلبية دعوة الرئيس إلي الاجتماع أو دعوة عضاءيلتزم الأ
رئيس أي غرفة تحقيق عند الاقتضاء لضمان إنجاز عمل اللجنة وفقا لأحكام لبروتوكول، ما لم 

  .بب خطير يمكن لهم تبريره للرئيس حسب الأصوليتعذر عليهم الحضور لس

  عدم جواز الجمع بين وظيفتين:3القاعدة 
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لا يجوز للأعضاء طوال مدة تفويضهم ممارسة أي عمل أو الإدلاء بأي إعلان عام من شأنه 
وفي حالة الشك، تقرر اللجنة التدابير . التشكيك بحق في سلوكهم وتجردهم وفقا لمفهوم البروتوكول

  .بة الواجب اتخاذهاالمناس

  الاستقالة :4القاعدة 

ترسل استقالة أي عضو إلي الرئيس الذي ينبغي له أن يبلغها دون أي إبطاء إلي أمانة اللجنة . 1
  ).1 (37من أجل تسجيلها وفقا لأحكام القاعدة ") الأمانة"المشار إليها فيما بعد بكلمة (
  .ترسل استقالة الرئيس إلي نائبه الأول. 2
ر خطفيه الأمانة التي ينبغي لها أن تبح الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تسجلها تص. 3

  .المعني بالأمر بهذا التاريخ علي الفور

  شغل المناصب الشاغرة:5القاعدة 

 من 90تسهر اللجنة علي التحقق من توفر الكفاءات المطلوبة لكل مرشح وفقا لأحكام المادة  .1
  . التمثيل الجغرافي العادل في اللجنة ككلالبروتوكول، ومن ضمان

  :راءتطبق الأحكام التالية الذكر في حالة عدم إجماع الآ. 2
تراع  الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، وجب إجراء اقىإذا لم يحصل أي مرشح عل) أ(

 أكبر عدد من الأصوات ى المرشحين اللذين حصلا عللىثان، علي أن يجري التصويت ع
  .فقط

إذا لم يكن الاقتراع الثاني فاصلا وكانت أغلبية الأعضاء الحاضرين مطلوبة، وجب ) ب(
وإذا . إجراء اقتراع ثالث وكان للأعضاء حق التصويت إلي جانب أي مرشح أهل للانتخاب

 المرشحين الذين ىة، وجب إجراء الاقتراع التالي عللم يحقق هذا الاقتراع الثالث أي نتيج
ويجري الاقتراع هكذا . دد من الأصوات خلال الاقتراع الثالث فقط أكبر عىحصلا عل
 ى المرشحين وحدهما اللذين حصلا علىكل المرشحين الأهل للانتخاب، وعل ىدواليك عل

 .أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع السابق، إلي أن يتم انتخاب العضو

 

وينتخب المرشح الذي . سريقتراع التجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالا) ج(
  . أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينىيحصل عل

  .يعمل العضو المنتخب وفقا لهذه القاعدة طوال مدة التفويض المتبقية لسلفه. 3

  الرئاسة والأسبقية: الفصل الثاني
  انتخاب الرئيس ونائبيه : 6القاعدة 
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  . الأول والثاني الذين يتكون منهم المكتبتنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس ونائبيه. 1
وينتهي تفويض الرئيس أو أحد . ويجوز انتخابهم من جديد. ينتخب الرئيس ونائباه لمدة سنتين. 2

  .نائبيه إذا لم يعد عضوا في اللجنة
إذا لم يعد الرئيس أو أحد نائبيه عضوا في اللجنة أو استقال من عمله كرئيس أو نائب للرئيس . 3

  .قضاء فترة عمله العادية، جاز للجنة أن تنتخب خلفا له للفترة المتبقيةقبل ان
وينتخب المرشح الذي يحصل . سريتجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع ال. 4
  . أغلبية أصوات الأعضاءىعل

  الأسبقية :7القاعدة 

  .م في العمليجري ترتيب الأعضاء بعد الرئيس ونائبيه طبقا لأقدميته. 1
  .يجري ترتيب الأعضاء المتساوين في أقدميتهم في العمل حسب أعمارهم. 2

  مهمات الرئيس :8القاعدة 

يدير الرئيس مناقشات اللجنة، ويؤدي كافة المهمات الأخرى التي يعهده إليه بها البروتوكول . 1
  .وهذا النظام واللجنة

  .تهيظل الرئيس تحت سلطة اللجنة أثناء أداء مهما. 2
  . أحد نائبيهىوز للرئيس أن يفوض بعض مهماته إليج. 3
يتخذ الرئيس بالاشتراك مع نائبيه والأمانة الترتيبات الضرورية لضمان دوام وسرعة عمل . 4

  .اللجنة

  

  

  

  الحلول محل الرئيس مؤقتا :9القاعدة 

يما إذا كان يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس إذا تعذر علي الأخير أن يؤدي عمله، لاس
ويحل . مواطنا لأحد أطراف النزاع في حالة إجراء أي تحقيق أو إذا كان منصب الرئاسة شاغرا

النائب الثاني للرئيس محل النائب الأول للرئيس إذا تعذر علي هذا الأخير أن يؤدي عمله أو إذا كان 
  .منصبه شاغرا

  الحلول محل الرئيس ونائبيه : 10القاعدة 
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رئيس ونائبيه أن يؤدوا عملهم في آن واحد أو إذا كان منصبهم شاغرا في آن  الىإذا تعذر عل
دد في ـر تبعا لترتيب الأسبقية المحـال الرئاسة عضو آخـارس أعمـد، وجب أن يمـواح

  .7 القاعدة

  عمل اللجنة: الجزء الثاني
  اللغات-الأمانة-مقر اللجنة: الفصل الأول

  مقر اللجنة : 11القاعدة 

  ).سويسرا(جنة في برن يقع مقر الل

  الأمانة :12القاعدة 

  .تتكفل دولة إيداع اتفاقيات جنيف والبروتوكول بمباشرة أعمال الأمانة

  اللغات :13القاعدة 

  .اللغتان الفرنسة والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان للجنة ولغتا العمل فيها

  اجتماعات اللجنة: الفصل الثاني
  تعقد الاجتماعا : 14القاعدة 

وتجتمع مرة في السنة علي . تعقد اللجنة كافة الاجتماعات التي تراها ضرورية لأداء تفويضها. 1
  . قرار المكتبى الأقل أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها علىكما يجب أن تجتمع بناء عل. الأقل

  .قرر المكتب خلاف ذلكتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، ما لم تقرر أو ي. 2
  . عقد اجتماعات اللجنة في التواريخ التي تحددها أو يحددها المكتبىي إليدع. 3
ويتم هذا الإخطار بقدر . تخطر الأمانة الأعضاء بتاريخ انعقاد كل اجتماع للجنة وموعده ومكانه. 4

  . الأقلى انعقاد الاجتماع بستة أسابيع علالإمكان قبل

  جدول الأعمال :15القاعدة 

 انعقاد الاجتماع  الأعضاء، بعد استشارة الرئيس وقبلى جدول الأعمال إللأمانة مشروعترسل ا. 1
  . الأقل بقدر الإمكانىبستة أسابيع عل

  .تعتمد اللجنة جدول الأعمال في بداية كل اجتماع. 2

  وثائق العمل : 16القاعدة 

اد كل  الأعضاء وثائق العمل المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال قبل انعقىتوزع الأمانة عل
  . الأقل بقدر الإمكانىبيع علاجتماع بأربعة أسا
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  النصاب :17القاعدة 

  .يتوفر النصاب بحضور ثمانية أعضاء لتشكيل اللجنة

  الاجتماعات المغلقة :18القاعدة 

  .تعقد اللجنة جلسات سرية، وتظل مداولاتها سرية. 1
وريين والأشخاص الذين باستثناء أعضاء اللجنة، يجوز لأعضاء الأمانة والمترجمين الف. 2

  .يساعدون اللجنة حضور اجتماعاتها دون غيرهم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك

  سماع الأقوال :19القاعدة 

  . أن في إمكانه أن يعاونها في أداء مهماتهاىز للجنة أن تسمع أقوال كل شخص تريجو

  التحقيقات: الجزء الثالث
  طلب التحقيق: الفصل الأول

  فع الطلبر : 20القاعدة 

  .يرسل طلب التحقيق إلي الأمانة. 1
تعرض في الطلب الوقائع التي تمثل حسب رأي الطرف الطالب مخالفة خطيرة أو انتهاكا . 2

  .جسيما، ويبين فيه تاريخ ومكان وقوعها
تذكر في الطلب وسائل الإثبات التي يري الطرف الطالب أن في إمكانه أن يقدمها تأييدا . 3

  .لادعاءاته
تبين في الطلب السلطة التي يجب إرسال كل البلاغات المتعلقة بالتحقيق إليها، وكذلك وسائل . 4

  .الاتصال بهذه السلطة بأسرع الطرق
يصحب الطلب عند الاقتضاء وبقدر الإمكان بالوثائق الأصلية المذكورة في قائمة وسائل الإثبات . 5

  .ا للأصل عوضا عنهأو بصور عنها مصدق عليها بمطابقتها
، ولم يقدم الطرف المعني )د) (2 (90 اللجنة طلب تحقيق وفقا لأحكام المادة ىإذا عرض عل. 6

 اللجنة أن ترسل الطلب إلي ىالمعنية الأخرى موافقتها، وجب علالآخر موافقته أو لم تقدم الأطراف 
وتدعوها  هذه الأطراف الأخرى ىي بيان موافقته أو ترسل الطلب إلهذا الطرف الآخر وتدعوه إل

  .إلي بيان موافقتها

  فحص طلب التحقيق:  21القاعدة 

رف المعني أو للأطراف المعنية، ـور تسلمه طلب التحقيق أن يبلغ ذلك للطـ الرئيس فىعل. 1
ويرسل إليها في أقرب وقت ممكن صورة عن طلب التحقيق ومرفقاته، ويلفت نظرها مع مراعاة 
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. ها أن تقدم ملاحظاتها بشأن قبول الطلب خلال مهلة محددة أن في إمكانىإل) 6 (20أحكام القاعدة 
  .ولا يمنع تحديد المهلة من أن تقرر اللجنة فتح التحقيق فورا

  .يجوز للجنة أن تطالب الطرف المدعي بأن يقدم لها معلومات إضافية خلال مهلة محددة. 2
 طريق إجراء مشاورات في حالة المنازعة في اختصاص اللجنة، تبت اللجنة في المنازعة عن. 3

  .مستعجلة
 غير مستوفاة أو إذا كان 20تبلغ اللجنة الطرف المدعي إذا كانت الشروط الواردة في القاعدة . 4

  .ىمحقق أن يفشل التحقيق لأسباب أخرمن ال
  .ر أطراف النزاع كافة بفتح التحقيقخطت. 5
 غرفة ى يسحب طلبه، وجب علهـلتحقيق، أنإذا أبلغ الطرف الملتمس اللجنة، أثناء إجراء ا. 6

ولا يعفى سحب الطلب من . التحقيق ألا تتوقف عن تحقيقها إلا بموافقة أطراف النزاع الأخرى
  .من البروتوكول7/ 90تسديد مصروفات التحقيق، كما هو منصوص عليها في المادة 

  مصروفات التحقيق :22القاعدة 

أن يقدمه سلفا لتغطية مصروفات التحقيق، بعد  الطرف المدعي ىيحدد الرئيس المبلغ الذي يتعين عل
  .استشارة الأمانة

  غرفة التحقيق: الفصل الثاني
  تشكيل غرفة التحقيق : 23القاعدة 

  : خلاف ذلكى، ما لم تتفق الأطراف المعنية علتطبق الأحكام التالية الذكر
اطني أي طرف في يعين الرئيس خمسة من أعضاء غرفة التحقيق الذين يجب ألا يكونوا من مو) أ(

  . أساس تمثيل جغرافي عادلىأعضاء المكتب وأطراف النزاع، وعلالنزاع، بعد التشاور مع 
 تعيين عضوين إضافيين في غرفة التحقيق خلال مهلة ى يدعو الرئيس الأطراف المعينة إل)ب(

  .محددة، شرط ألا يكونا من مواطني أي طرف في النزاع
 الأقل خلال المهلة التي حددها الرئيس، وجب علي ىخاصين علأحد العضوين الإذا لم يعين ) ج(

  .كمال تشكيل غرفة التحقيق الفور لاستىلتعيين أو التعيينات الضرورية علهذا الأخير أن يجري ا
  . رئيس غرفة التحقيق الرئيسينيع) د(
ع عن  أحد أعضاء اللجنة الذي عين عضوا في غرفة تحقيق أنه يجب عليه الامتناىإذا رأ) هـ(

الاشتراك في التحقيق لسبب خاص، وجب عليه أن يبلغ ذلك علي الفور لرئيس اللجنة الذي يجوز له 
  .عندئذ تعيين عضوا آخر

  حفظ الوثائق :24القاعدة 
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رب وقت ممكن، وتجرد ـ رئيس غرفة التحقيق في أقىل الوثائق المتعلقة بأي تحقيق إلـتسلم ك
 أمانة اللجنة حيث يجوز لممثلي ىوتودع من ثم لد. يق انتهاء التحقوتحفظ تحت مسؤوليته حتى

  .الأطراف المعنية الاطلاع عليها

  الأشخاص الذين يعانون غرفة التحقيق : 25القاعدة 

  .يجوز لغرفة التحقيق أن تقرر الاستعانة بخبير واحد أو أكثر، أو مترجم فوري واحد أو أكثر. 1
تحقيق حسب تعليمات رئيس الغرفة وتحت يتصرف كل الأشخاص الذين يعاونون غرفة ال. 2

  .مسؤوليته

  

  

  إجراءات التحقيق: الفصل الثالث
  التوجيهات : 26القاعدة 

  .يجوز للجنة أن تضع أية توجيهات أو خطوط توجيهية عامة أو محددة بشأن التحقيق

  الإجراءات : 27القاعدة 

ويجوز لها . اتات خلال مهلة محددةتدعو غرفة التحقيق أطراف النزاع إلي معاونتها وتقديم الإثب. 1
 تراها ذات صلة بالموضوع، وتجري التحقيق في مكان ىأيضا أن تبحث عن أية إثباتات أخر

  .الحادث
ما قدمها أطراف النزاع مقبولة وجديرة بالثقة، كيتقرر غرفة التحقيق ما إذا كانت الإثباتات التي . 2

  .تقرر شروط سماع الشهود
ان ـه يتعين عليها أثناء التحقيق في مكـراف المعنية بأنـن يذكر الأط رئيس اللجنة أىعل. 3

الحادث، أن تكفل لأعضاء غرفة التحقيق وللأشخاص الذين يصحبونه الامتيازات والحصانات 
اق هذه الامتيازات ـ ألا يكون نطىة، علـاية المناسبـلهم، وكذلك الحمالضرورية لأداء عم

 للخبراء 1946 اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة والحصانات أقل أهمية مما تمنحه
  .همةبمالذين يقومون 

أثناء التحقيق في مكان الحادث، يزود أعضاء غرفة التحقيق خلال أداء عملهم بوثيقة تثبت . 4
م اللجنة باللغة ـ للذراع بيضاء اللون كتب عليها بحروف سوداء سهلة القراءة اس بشريطصفتهم و
  .ةالمحلي

 ىويجوز لها عل. مختلفة في آن واحديجوز لغرفة التحقيق أن تنقسم لإجراء تحريات في أماكن . 5
ان الحادث لإجراء معاينات عاجلة، ـ مكىد عضوين أو أكثر من أعضائها إلـوفالأخص أن ت
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  .وضمان تطبيق التدابير التحفظية عند الاقتضاء
  .ة التحقيقيتوفر النصاب بحضور خمسة أعضاء لتشكيل غرف. 6
ى ات المتسلمة في أقرب وقت ممكن إلج تحقيقها وفقا للتوجيهـة التحقيق نتائـترسل غرف. 7

  .اللجنة
تقديم ملاحظاتها في  الأطراف المعنية، وتحاط علما بحقها في ىترسل وسائل الإثبات كاملة إل. 8

  . اللجنةىهذا الشأن إل
  . عند الاقتضاءتكلف اللجنة غرفة التحقيق بإجراء تحقيق متمم. 9

  التقرير والالتزام بالسرية: الفصل الرابع
  إعداد تقرير اللجنة:  28القاعدة 

يق، تضع اللجنة تقريرا في نهاية التحقيق وبالاستناد إلي نتيجة التحقيق الذي تجريه غرفة التحق. 1
لمساعي  اللجنة علي الأخص أن تفحص عند الضرورة اىويتعين عل.  الأطراف المعنيةىوترسله إل

الواجب اتخاذها لتسهيل العودة إلي مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، وتقدم مساعيها الحميدة 
  .لغرضلهذا ا

للجنة افة التوصيات التي تراها اـ الأطراف المعنية، مصحوبا بكىل الرئيس التقرير إلـيرس. 2
  .مناسبة

وتحتفظ . للجنة إلي الأطراف المعينة الوجه الصحيح تاريخ إرسال تقرير اىيسجل الرئيس عل. 3
ة ـولا تتاح فرص. للجنةرف التحقيق وتقارير اـالأمانة في محفوظاتها بصورة عن إبلاغات غ

  . هذه المحفوظات إلا لأعضاء اللجنة طوال مدة تفويضهمىالاطلاع عل

  السرية :29القاعدة 

  .معني بالأمرلا ينشر أي بيان شخصي الطابع دون موافقة صريحة من الشخص ال. 1
نون ويخضع أعضاء اللجنة وأعضاء غرف التحقيق والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يعا. 2

اللجنة أو غرفة تحقيق، طوال مدة تفويضهم وبعد انقضائها، للالتزام بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو 
  .المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء أداء عملهم

ة اللجنة أنهم يتقيدون ـرهم من الأشخاص الذين يختارون لمعاونيجب أن يعلن الخبراء وغي. 3
  .، من أجل التعاقد معهم2عموما وكتابة بأحكام الفقرة 

  أساليب العمل: الجزء الرابع
  إدارة المناقشات: الفصل الأول

  سلطات الرئيس : 30القاعدة 
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ات، ويكفل تطبيق هذا يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويدير المناقش
وخلال مناقشة أي بند . النظام، ويعطي الكلمة، ويطرح الموضوعات للتصويت، ويعلن القرارات

 اللجنة تحديد الزمن المخصص لكل متكلم وكذلك ىول الأعمال، يجوز له أن يقترح علمن بنود جد
وللرئيس . ل قائمة المتكلمينعدد المرات التي يتناول فيها الكلمة لمناقشة مسألة واحدة بالذات، وإقفا

  .ع أو تعطيل الجلساتـام المناقشات، وكذلك رفـة اقتراح تأجيل أو اختتـأيضا اقتراح سلط

  الاقتراحات :31القاعدة 

  . طلب أي عضوىب تقديم كل اقتراح كتابة بناء عليج

  ترتيب وفحص الاقتراحات أو التعديلات :32القاعدة 

وضوع واحد بالذات، وجب طرحها لتصويت حسب ترتيب إذا تعلقت اقتراحات عديدة بم. 1
  .وفي حالة الشك في أولويتها، يفوض الأمر للرئيس. تقديمها

ان اقتراح ـوإذا ك. رح هذا التعديل للتصويتـإذا كان اقتراح ما موضع تعديل، وجب أولا ط. 2
 بعدا من حيث  التعديل الأكثرى اللجنة أن تصوت أولا علىما موضع تعديلين أو أكثر، وجب عل

ن الاقتراح ـ التعديل التالي الأكثر بعدا عىالاقتراح الأصلي، وتصوت من ثم علالموضوع عن 
بيد أنه إذا استلزم اعتماد تعديل ما . المذكور، وهكذا دواليك حتى يتم طرح كل التعديلات للتصويت

التصويت  وينصب .رفض تعديل آخر، وجب الامتناع عن طرح هذا التعديل الآخر للتصويت
وفي حالة الشك في أولوية التعديل، يفوض .  الاقتراح المعدل أو غير المعدلىالنهائي بعدئذ عل
  .الأمر للرئيس

يجوز دائما لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل طرحه للتصويت، شرط ألا يكون موضع تعديل . 3
  .في السابق، ويجوز لأي عضو آخر أن يقدم من جديد هذا الاقتراح المسحوب

  أولوية نقاط النظام :33القاعدة 

  . الاقتراحات الأخرى كافةىتمنح الأولوية لنقاط النظام عل

  التصويت :34القاعدة 

  :وفي حالة عدم إجماع الآراء، تطبق الأحكام التالية الذكر. تتخذ اللجنة قراراتها عادة بإجماع الآراء
رات اللجنة بأغلبية الأعضاء ، تتخذ قرا40 و 39 و 4/ 6ام القواعد ـمع مراعاة أحك) أ(

  الحاضرين، 
بالنسبة إلي أي موضوع آخر خلاف الانتخابات، يعتبر كل اقتراح مرفوضا إذا لم يحصل علي ) ب(

  ).أ(الأغلبية المشار إليها في البند 
، تصوت اللجنة برفع الأيدي ما لم يطلب أحد )4 (6و ) د) (2 (5مع مراعاة أحكام القاعدتين ) ج(
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  .لتصويت بمناداة الأسماءالأعضاء ا
لا يجوز قطع أي اقتراح عند الشروع فيه، إلا إذا قدم أحد الأعضاء نقطة نظام بشأن طريقة ) د(

  .إجراء الاقتراع

  إجراءات العمل: الفصل الثاني
  تقارير الاجتماعات : 35القاعدة 

 ىتقرير علويتضمن مشروع ال. تضع الأمانة مشروع تقرير عن مداولات كل اجتماع للجنة. 1
 الأعضاء الذين ىتماع، ويوزع في أقرب وقت ممكن علالأخص قائمة بالقرارات المعتمدة في الاج

  .تتوفر لهم بذلك إمكانية تقديم أي تصحيح خلال مهلة محددة
التصحيحات،  دمت بعضـأما إذا ق. اع معتمداـم يقدم أي طلب للتصحيح، اعتبر الاجتمـإذا ل. 2

وفي هذه الحالة الأخيرة، يعتمد .  كل الأعضاءى وثيقة واحدة وتوزيعها عليعها فيفإنه يتعين تجم
  .تقرير الاجتماع في الاجتماع التالي للجنة

  مجموعات العمل : 36القاعدة 

يجوز للجنة أن تؤلف مجموعات عمل مختصة تتكون من عدد محدود من الأعضاء، وتحدد تفويض 
  .هذه المجموعات

  التبليغات : 37القاعدة 

 تسجل الأمانة التبليغات التي تتسلمها وتتضمن معلومات قد تكون ذات أهمية لأعضاء اللجنة، .1
  .وتلفت انتباه اللجنة إليها

  . الأمانةى التي يتسلمها الأعضاء مباشرة إلترسل هذه التبليغات. 2
  . أصحاب التبليغاتىرسل الأمانة إشعارا بالاستلام إلت. 3

  طةتقرير عن الأنش : 38القاعدة 

 حكومات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف، إن ىجنة تقرير عن أنشطتها إلترسل الل
ويجوز لها أيضا، . 29رأت ضرورة ذلك، مع مراعاة الالتزام بالسرية المنصوص عليه في القاعدة 

 إن ارتأت ضرورة ذلك، أن تعد أي تقرير وتدلي بأي إعلان عام بشأن عملها في حدود أحكام
  .البروتوكول وقواعد هذا النظام المتعلقة بسرية عملها

  

  التعديلات وإيقاف التطبيق: الجزء الخامس

  تعديل النظام :39القاعدة 
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  . قرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة أحكام البروتوكولىيجوز تعديل هذا النظام بناء عل

  إيقاف تطبيق أحد أحكام النظام :40القاعدة 

د أحكام هذا النظام، بموجب ـد الأعضاء، يجوز للجنة أن تقرر إيقاف تطبيق أح اقتراح أحى علبناء
 إيقاف الحكم أي أثر إلا ىولا يترتب عل.  أحكام البروتوكولقرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة

  .لأغراض الحالة التي اقترح لها هذا الإيقاف
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  .05: ملحق رقم
 عتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  للإعلان بالانص نموذجي

وفقا (فيما يلي نصا نموذجيا للإعلان بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 
  )من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف) أ) (2 (90للمادة 

لشؤون إيريك كوسباخ، رئيس اللجنة المذكورة، وضعت وزارة ا/بناء علي طلب السيد
الخارجية الفيدرالية للاتحاد السويسري، بصفته دولة إيداع اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها 

إيريك /الإضافيين، هذا النص الذي يلبي الرغبة التي أعربت عنها حكومات عديدة للسيد
  .كوسباخ

  :وقد حرر هذا النص علي الوجه الآتي
  ....إن حكومة    " 

خاص إزاء أي طرف سام متعاقد يقبل الالتزام ذاته، أنها تعلن، بحكم الواقع ودون اتفاق 
تعترف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالتحقيق في ادعاءات هذا الطرف الآخر، 

 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 90كما تصرح لها بذلك المادة 
1949."  

  
  
 


